
  

 
 

 

 جمهورية العراق                  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية القانون  -جامعة بابل 

   

 الإدعاء العام في نظام روما

 دراسة مقارنة 

 

 رسالة تقدم بها الطالب

 مهدي فاضل مهدي 

 
 إلى مجلس كلية القانون في جامعة بابل

 في القانون العام درجة الماجستيروهي جزء من متطلبات نيل 
 بإشراف 

 الاستاذ المتمرس الدكتور 
 محمد علي سالم الأسدي 

م   2021                                                             ه1443



                                                                                                                             
 

 

                   

 

 الرحيم((  الرحمن الله ))بسم

  

 بِالْحَق ِ  النَّاسِ  بَيْنَ  فَاحْكُم الَْْرْضِ  فِي خَلِيفَة   جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  )) يَا

 سَبِيلِ  عَن  يَضِلُّونَ  الَّذِينَ  إنَّ  اللَِّّ  سَبِيلِ  عَن فَيُضِلَّكَ  الْهَوَى   تَتَّبِعِ  وَلَا 

 (( الْحِسَابِ  يَوْمَ  نَسُوا بِمَا شَدِيد   عَذَاب   لَهُمْ  اللَِّّ 

 

 

 الله العلي العظيم   صدق                                    

 26سورة ص الآية /                                                            

                                 



 

  

 
 

 

 ( )الإهداء                            

 برضاهما والدايّ  الله  رضا من إقترن  إلى

 جناته".  فسيح وأسكنها الله رحمها والسهر" التمرض  بين أشهر تسعة حملتني…  الحنونة أمي

 جناته.  فسيح وأسكنه   الله رحمه  …  العطوف  الوالد 

  زوجتي الغالية. إلى…  والعفاف الحسن ذات 

 إخواني أعزهم الله وحماهم من كل مكروه.

 والنجاح.  بالتوفيق  لهم أدعو الأعزاء أولادي

 والزملاء الأعزاء رعاهم الله وأعزهم.  الأصدقاء

 . (وسلم وآله عليه  الله صلى) محمد  رسولنا سأله خير  كل من لهم الله أسال

 

 

 الباحث  

 

 

 



 

  

 
 

 

 رفانعشكرو                  

  ومن  الغر الميامين، وأصحابه آله  وعلى والم رسلين  الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة لله الحمد  

 .الدين  يوم  إلى بإحسان تبعهم

  يشكر   لم  الناس  يشكر  لم    من)  (:وسلم  وآله  عليه  الله  صلى)  محمد   الإنسانية  رسول    قال..  بعد   أما

 ( 4/ 113معالم السنن )(.الله

  من  بذله   لما( سالم الأسدي محمدعلي. د ) الفاضل أستاذي إلى التقدير وعظيم الشكر بجزيل أتقدم

لي   معين خيَر  القيّمة هؤ آرا رسالتي، وكانت   في إثراء وتقويم كان لها الأثر الكبير وتوجيه مساعدة

  خيرا ،  الله فجزاه  نفسي  في كبيرا   أثرا   تعامله وإسلوب  الكريم طبعه وترك البحث، عناء  عني خفف إذ 

  وفقه الله وأمد في عمره.   عميد كلية القانون الأسبق  موصول إلى الأستاذ د.علي زعلان  والشكر

  لجهودهم المخلصة  الأفاضلالسيدعميد كلية القانون، وأساتذتها  إلى والتقدير الشكر بجزيل وأتوجه

للعلم  والتشجيع  التوجيه  في  يبذلونها  التي  في  الكبير  الأثر  خلقهم  لطيب   وكان  المتواصل خدمة 

 . والمعرفة العلم طلبة بهم  لينتفع بعمرهم، ،وأمد  الله وفقهم نفسي،

  المساعدة   تقديم  في  أسهم   من  كل  إلى  تقديري   وخالص   الشكر  بجزيل  أتقدم  أن   الإ  يسعني  لا وأخيرا    

 .الرسالة هذه  في إتمام والعون 

 



   أ

 
 

 المحتويات                                   

 أ المحتويات 

 ج مستخلص ال

10- 1 المقدمة  

79- 10 الفصل الأول : ماهية الإدعاء العام في نظام روما   

33- 11 المبحث الأول : مفهوم الإدعاء العام في نظام روما   

17  -12 المطلب الأول: تعريف الإدعاء العام في نظام روما   

13- 12 الفرع الأول: تعريف الإدعاء العام في اللغة    

17- 13 الفرع الثاني: تعريف الإدعاء العام في الإصطلاح   

33- 18 الإدعاء العام في نظام روما المطلب الثاني:هيكلية تشكيل مكتب   

28- 19 الفرع الإول:هيكلية العنصر البشري.  

 25- 20 أولا :المدعي العام ونوابه 

  27-25 ن و ثانيا :موظفو المكتب والخبراء والمستشار 

33- 28 الفرع الثاني:هيكلية العنصر الإداري   

30- 28 أولا :الشعب الرئيسة.       

   33- 31 خر في مكتب الإدعاء العام ثانيا :الأقسام الأ  

40- 33 المبحث الثاني:اختيار المدعي العام وعلاقاته الوظيفية   

 40- 34 ختيار لالية اآالمطلب الأول: شروط و 

38- 35 ختيارلاالفرع الأول: شروط ا   

40- 38 ختيار  لاالفرع الثاني:آلية ا   

79- 40 العام الوظيفية المطلب الثاني: علاقات المدعي   

 50- 40 خلية للمحكمةاالفرع الأول:علاقة المدعي العام بالأجهزة الد 

 44- 42 الإداري  أولا :علاقة المدعي العام بالجهاز



   ب

 
 

51   -44 خر في المحكمةثانيا :علاقة المدعي العام بالدوائر والشعب الأ    

79- 51 الخارجية الفرع الثاني:علاقة المدعي العام بالأطراف   

 61- 51 أولا:علاقة المدعي العام بالدول

65- 61 ثانيا :علاقة المدعي العام بالأمم المتحدة  

79- 65 مجلس الأمن الدولي ثالثا :علاقة المدعي العام ب  

145- 80 ختصاصات الإدعاء العام في نظام روما االفصل الثاني:  

117- 80 مرحلة ماقبل المحاكمةختصاصات الإدعاء العام في االمبحث الأول:  

106- 81 خر لطلبه ونطاقهالمطلب الأول:مباشرة التحقيق والجهات الأ    

88- 82 ية لمباشرة التحقيق.                                    لالفرع الأول:الإجراءات الأو   

 84- 82 أولا : جمع الأدلة. 

 87- 84 ثانيا :الاستجواب.

 88- 87 الشهود ثالثا :سماع 

93- 88 خر لطلب التحقيق الفرع الثاني:الجهات الأ    

 91- 89 فطرالأأولا : الدول ا

 93- 91 مجلس الأمن الدوليثانيا :

106- 93 الفرع الثالث:نطاق إجراء التحقيق                                                   

121-311 أولا :المحكمة الجنائية الدولية   

712-221 ثانيا :إقليم الدولة   
المطلب الثاني:صلاحيات الإدعاء العام بعد موافقة الدائرة التمهيدية لمباشرة  

 (ة التحقيق)الإجراءات التمهيدي 
106-117  

113-107 ستصدار مذكرات التحقيق والتوقيف وإعتماد التهم االفرع الأول:  

109-108 مذكرات التحقيق والتوقيف ستصداراأولا :  

113-109 إعتماد التهم  ثانيا :  

115-113 ستصدار أوامر إلقاء القبض وإحضار المتهم. ا الفرع الثاني:  



   ت

 
 

115-113 ستصدار أوامر إلقاء القبض ا أولا:  

117-115 المتهم  إحضار ثانيا :  

145-117 ختصاصات الإدعاء العام في مرحلة المحاكمة والطعن االمبحث الثاني:  

131-118 ختصاصات الإدعاء العام في مرحلة المحاكمة االمطلب الأول:  

129-119 المحاكمةختصاصات الإدعاء العام قبيل جلسة االفرع الأول:  

122-119 الكشف عن أدلة الإثبات لجهة الدفاع عن المتهم.  أولا :  

126-122 التقيد بلائحة الإتهام. ثانيا :  

129-126 تأمين خدمات المساعدة القانونية للمتهم.   ثالثا :  

131-129 ختصاصات الإدعاء العام أثناء المحاكمة االفرع الثاني:   

 130-129 وثيقة الإتهام قراءة  أولَا:

131-130 إنتداب الخبراء ثانيا :  

131-131 تقديم الأدلة وبيان العقوبة واجبة التطبيق   ثالثا :  

145-132 ختصاصات الإدعاء العام في مرحلة الطعن ا المطلب الثاني:  

141-133 الإستئناف  الفرع الأول:  

145-141 إعادة النظر  الفرع الثاني :  
الثالث:الرقابة القضائية على إجراءات الإدعاء العام  في مرحلتي  الفصل 

205-146 ماقبل المحاكمة والمحاكمة   

مرحلة   الإدعاء العام في الرقابة القضائيةعلى إجراءات  المبحث الأول:
 ماقبل المحاكمة 

146-171  

162-147 المطلب الأول:الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق   

152-148 الأول:مراعاة المبادىء العامة في إجراءات التحقيق.الفرع   

162-152 إجراءات الإدعاء العام. في طلبات المتهم بالطعن البت ب الفرع الثاني:   

171-162 المطلب الثاني: الرقابة القضائية  بخصوص أسس الإتهام.   

166-163 الفرع الأول:عدم المقاضاة عن الجريمة ذاتها سابقا    



   ث

 
 

169-147 الفرع الثاني: عدم شروع المدعي العام بالتتبع والتحقيق والمقاضاة   

171-170 على الأساس القانوني للتجريم. ماقبل المحاكمة(  دائرة )الفرع الثالث: موافقة   
المبحث الثاني:الرقابة القضائية على إجراءات الإدعاء العام في مرحلة  

 المحاكمة. 
172-205  

186-172 المطلب الأول:الرقابة القضائية  فيما يخص المتهم   

178-173 الفرع الأول:التحقق من إثبات شخصية المتهم   

186-179 تعديلها    الفرع الثاني: تغيير التهم أو  

193-187 ما يخص الشهود والأدلة.  فيالمطلب الثاني:الرقابة القضائية    

190-188 الفرع الأول:الشهادات الحرة لشهود الإثبات.   

193-191 خرى ضد المتهم. الفرع الثاني: الأدلة الأ    
  تعليق التتبع والتحقيق أو في مجلس الأمن الدوليالمطلب الثالث:صلاحية 

 المقاضاة 
224-525  

200-194 المقاضاة  الفرع الأول:الأساس القانوني لتعليق أوتأجيل التتبع والتحقيق أو  
على   مجلس الأمن الدوليتأجيل نظر القضية من قبل   الفرع الثاني:آثار

 ختصاص المحكمة ا
200-205  

بتأجيل   مجلس الأمن الدوليمراجعة  في أولا:سلطة المحكمة الجنائية الدولية
 القضية  فينظر ال

200-201  

(من نظام روما بشأن تأجيل القضية  16ثانيا :تحديد المخاطبين بنص المادة)
 . مجلس الأمن الدوليبناء  على قرار 

201- 202  

205-202 .مجلس الأمن الدوليثالثا :تعامل المحكمة مع قرار   

211-206 الخاتمة   

226-212 المصادر  

Abstract B - D 
  



   ج

 
 

 المستخلص                                             

هذه الدراسة مقارنة إجراءات وإختصاصات جهاز الإدعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية مـع  

هذه   تختلف  إذ  العراقي،  الوطني  التشريع  في  العام  الإدعاء  جهاز  وإختصاصات  إجراءات 

الإجراءات والإختصاصات والصلاحيات والسلطات مقارنة بسلطات التشريع الوطني العراقي،  

النظام  لااءات وا هذه الإجرو ختصاصات والمهام مقيدة بعض الشيئ،وأن نظام روما ،يأخذ من 

الإستعانة    ت الرسالة تم اكمال    الأنكلوسكسوني غير المعروف في الأوساط القانونيـة لدينا. ولتحقيق  

 . بنظام روما ،والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

نساني،بل القانون  لإ القضائي لتنفيذ قواعد القانون الدولي اد المحكمة الجنائية الدولية ،الذراع ع  وت  

  ،المذكورةمحكمة ال ؤكد على ي ،( من النظام 34ن نص المادة ) إ،وبمفهومه العام الدولي الجنائي 

الإدعاء العام بوصفه أحد الجهات الثلاث التي يحق لها تحريك    ها ل في مقدمتولع    وأجهزتها 

لجنائية الدولية ،وللادعاء العام إجراءات وصلاحيات مهمة  الدعوى الجزائية أمام المحكمة ا

وذلك في مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه وفقاً لنص  ،يمارس بعضها في مرحلة ماقبل المحاكمة 

( من نظام روما ،ومن أبرز الصلاحيات دوره في مباشرة التحقيق ودوره في  15المادة )

خيراً دوره في أوامر  ألشهود وجمع الأدلة،وعن دوره الأساسي في سماع ا ستجواب،فضلاً لإا

القبض والتوقيف ونفاذها،والبعض الآخريتصل بصلاحيات الإدعاء العام في مرحلة المحاكمة  

والطعن في الأحكام وهو مايتجلى بوضوح في مرحلة إعداد المحاكمة ومثالها إعتماد التهم  

عن الإجراءات   ة ومقبوليتها،فضلاً والكشف السابق للشهود،ودورالإدعاء العام الاتصال بأي دول

المعتمدة من قبل في تقييد الكشف عن الأدلة،وأخيراً يحق للإدعاء العام إستئناف حكم العقوبة  

 . وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

أن يمارس الاختصاصات إلا أن ذلك ليس مطلقا لاتحده حق في ذا كان للإدعاء العام  إو 

حدود،بل يخضع الإدعاء العام في ممارسة صلاحياته إلى الرقابة القضائية والتي تختلف  

ختصاصات الإدعاء العام في مرحلتي التتبع  افتخضع باختلاف مرحلة تلك الصلاحيات 

والتحقيق إلى الرقابة القضائية سواء ماتعلق منها بإجراءات التحقيق أسس الإتهام،ماتعلق منها  

بالمتهم تلك المرتبطة بالشهود والأدلة. 
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 المقدمة 

 فكرة الدراسة  أولا :

لذلك   .وجوده بمعزل عنها  يمكن تصور  إذ لا   ،يوجد حيث توجد الجماعة جتماعي،االإنسان كائن  

قترن بظهور المجتمعات إالواسعة. وإذا كان القانون قد    وواجباته    ظم نشاطاته  نّ فهو بحاجة إلى قانون ي  

عتداء يقع على  ا وذلك لأن أي    ،في المجتمعات الحديثة أكثر  هلياالحاجة    فقد أصبحت    ،القديمة

أن يهب كل   ،ولا يقبل من الناحية المنطقية ،  ة الأفراد ينعكس سلبا  على مصلحة المجموع  حمصل

صطلح على  ا  جهاز ال  اوهذ   ،تولى هذه المهمةجهاز يمن    د ب  أفراد الجماعة للدفاع عنه.وذلك لا

في الدفاع   لعام تكمن  دعاء اللإم به أن الوظيفة الأساسية  ومن المسلَ   ،"دعاء العاملإا "  ب تسميته  

، لإرساء قواعد  عتداء عليهلإفي حالة ا  عنهنيابة      الدعوى الجنائيةاقامة  ،  عن مصلحة المجتمع  

ومهام    وواجبات   ختصاصات اب   العام  دعاءلإيقوم ا  المحكمة الجنائية الدوليةعمل    وفي إطار.العداالة

ممثلي الدول والمنظمات   بين  الذي دار  نقاشالمحاور  في  سئلة  الأ  قد طرحت مجموعة منو   ،واسعة

  - حزيران   15روما من  في  الدبلوماسي المنعقد    الحكومية وغير الحكومية ،المجتمعين في المؤتمر

وفي ختام المؤتمر تمت    ،دولية  جنائية    تأسيس محكمة   للتفاوض حول مشروع  1998تموز   17

 .(1)دولية ذات طابع دولي محكمة عن إنشاء أول  فيه المصادقة على نظام روما الذي أ علن

من رجال القانون لدراسة موضوع العدالة الجنائية الدولية التي لجنة  إيفاد    تم  ،1920سنة  وفي  

 هذا الوعي و الجرائم ضد البشر.    مرتكبي  قترحت إنشاء محكمة عليا للعدل الدولي تختص بمحاكمة إ

 
  ( 17)  عددها  المنظمات الدولية الحكوميةدولة خلال المؤتمر الدولي المنعقد في روما، و   (  160)   بلغ عدد الدول  (1)

 . (124عددها)حكوميةالغير منظمة و 
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الدول المنتصرة في الحرب العالمية دفع  و   مثل هذه المحاكم الدوليةتأسيس    ضرورة    المتزايد ولد 

لمحاكمة مجرمي الحرب خلال الحرب العالمية الثانية؛     )1(محاكم عسكرية دولية    أسيسالثانية إلى ت

ليتم بعد ذلك فسح المجال أمام منظمة الأمم المتحدة التي كان من ضمن أولوياتها البحث في  

  على يحتويان    1953و  1951كيفية إنشاء محكمة جنائية دولية بتقديم مشروعين متتاليين سنتي  

تداول ي  1989محكمة جنائية دولية سنة  تأسيس  د طلب  ليعو    جنائية دولية لم يتم إقرارهامحكمة  

دولة من  بمبادرة  المتحدة  الأمم  منظمة  أروقة  وتوبا  "في  تجار   ولح  "غوترينيداد    محاكمة 

  تشكيل   طريقمن    هما  مدورا     ؤديبالتوازي برزت المنظمات الدولية غير الحكومية لتو .المخدرات 

نظام    لجنة مشروع  بإعداد  مكلفة  بسيوني"  شريف  د."محمد  برئاسة  الخبراء  من  تأسيسي  خاصة 

الأمر الذي دفع لجنة القانون الدولي إلى   ة بتتبع الجرائم الخطيرة.لمحكمة جنائية دولية متخصص

،تمت دراسته من قبل لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة 1994إقتراح مشروع نظام تأسيسي سنة

رية،لتحريرمشروع  يعّينت الأمانة العامة للأمم المتحدة لجنة تحض لى تقرير هذه اللجنةإعتمادا  ع

والإمضاءعليه أمام ممثلي الدول المجتمعين في مؤتمر روما الذي إنبثق عنه    يتم طرحه  تفاقيةا

تفاقية روما ا، تاريخ دخول  2002/  1/7النص النهائي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. منذ  

حيز التنفيذ، وأصبحت المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية دولية مختصة في تتبع مرتكبي 

 ( من نظام روما.5الوارد ذكرها   في المادة ) ،بالأمن والسلم الدوليينالجرائم التي تخل  

 

 
"بنورمبر نشئت  أ    (1) الخاصة  الدولية  العسكرية  بتاريخ  بموجب  "  غ المحكمة  لندن   أ نشئت و   1945/أب  /8  إتفاق 

 . 1946كانون الثاني 19المحكمة العسكرية الخاصة بطوكيو بقرار الجنرال "مالك آرتور" بتاريخ 
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 الدراسة  شكلةم ثانيا : 

دعاء  لإا  جهاز  واجراءات   بمجمل العملية القضائية  في نظام روما  تحقق العدالة الجنائية الدوليةت

ركان  لأوا  همعرفة دور و في الدفاع عن حقوقه ،  (لمجتمع(،)مصلحة ا  )الحق العام  الذي يمثلالعام  

من بدء   في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم عتمد عليها والنشاط المطلوب منهإ ساسية التي لأا

دعاء العام في المراحل المختلفة ودور لإصدار الحكم وبعده، والتحديات التي تواجه اإلى  إكمة  االمح

 دعاء العام. الإعمل على والرقابة القضائية  ،الدولية في تذليلهاالجنائية المحكمة 

العام في  لإا  جهاز  البحث في  مشكلةو   الإجابة عن    تلخص ت  ،  نظام رومادعاء   تساؤلات الفي 

  :ةالآتي 

أمام المحكمة الجنائية    ومهامه  ختصاصاتها لممارسة    سلطات   هل للإدعاء العام في نظام روما  -1

 ؟.الدولية

 تهامي ومزايا النظام التحقيقي؟ لإهل هناك وفاق قانوني يجمع بين ضمانات النظام او  -2

دعاء العام في  لإا  جهاز  العراقيل التي تواجهتلغى لمواجهة    والقرارات   ختصاصات لاهل هذه ا  - 3

 ع عن الحق العام للمجتمع الدولي؟ وظيفة الدفاأثناء ممارسة  نظام روما

 باسم من؟ ودفاعا  عن أي حق؟. و الدعوى العمومية؟يتولى تحريك  من -4

الادعاء العام في التشريع الوطني، هو جهاز يمثل الحق العام،ماهو دوره قبل تحريك    جهاز  - 5

 ؟ والطعنوبعد صدور الحكم  محاكمة،الدعوى وأثناء تحريكها وفي التحقيق وال
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   لدراسةهمية اأ:ثالثا   

هذ ت ماهية لى  إ  رسالةال  ههدف  على  الضوء  في  لإا  جهاز  تسليط  العام  روما  دعاء  نظام 

  تحريك الدعوى ضد المتهم، عند    وقراراته  واسعةال  ه  ختصاصات او   المهم الذي يقوم به  دورال،و الأساسي

في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية  من أجل عقابهم على و بوصفه ممثلَا عن المجتمع الدولي  

التي   الإنسانية،االجرائم  بحق  ا  قترفوها  طبيعة  عن  واضحة  صورة  إعطاء    ختصاصات لاوكذلك 

المبادئ التي يعتمد عليها،   ح ضو وي،ومهامه العام ونطاق صلاحياته  دعاءلإا التي يقوم بها  والمهام

فهو  في المحكمة.  تحقيقتهام واللإ اتوجيه  ه في  دور و التحقيق  دعاء العام في  لإساليب األى  إويشير  

وله دور فعال في تحريك الدعوى    الدولية والمحاكم الوطنية،الجنائية    د الجهاز المهم في المحكمةي عّ 

 . والوطنية الدولية الجنائية

 دراسة حدود ال رابعا : 

دور  تو  اجراءات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بمقتضى نظام روما وقواعد الإثبات 

العام فيلإا  تطور  حول  رسالةال  ههذ  مدارك   توسيعلهميته  أ و   ،(  1998لسنة )  نظام روما  دعاء 

وتوضيح  ،  دعاء العاملإهداف اأ وتحديد  أن يكون محورا  للدراسات الجنائية ،و ،    ومعارفها  نسانيةلإا

القضائية  الرقابة  العام والمحاكمة  التحقيق  و   الإتهام  ثناءأ  دور  المدعي  لسياسة  ا  مع  وكيفية عمل 

 .د المتسيّ  مجلس الأمن الدوليمنية للأا

لاب   الكما  وآراء  القانونية  والنصوص  الوقائع  ذكر بعض  للمقارنة   فقهاءد من  والحديث  القديم  في 

لى الوسط الذي يحتاجها  إيصال المعلومة إالعام في دعاءلإاظهار جهد إستكمال جوانب البحث و لإ
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ليوتوس التاريخية  الحقبة  على  والوقوف  العام،  المدعي  مدارك  في  لإع  العام  رومادعاء    ا   نظام 

 المحكمة.  لتحقيق فيا تمامإ لى إتهام لإقف عندها في توجيه ايوالمراحل التي 

دعاء العام لأن تدخله في الدعوى القضائية  لإويتناول هذا البحث،الأعمال القضائية التي يقوم بها ا 

بالأعمال غي  لاإلايقوم   القضاء. ويخرج من نطاقها كل مايتعلق  يما  رأمام  التي  سها ر القضائية 

 دعاء العام. لإا

 الدراسة منهجية خامسا  :

المنهج   وإذ ه،تحليل المضمون أي المقارنة بين  العلمي المتبع هو المنهجعلي  هذا البحث  يعتمد   

 على   طلعت  أو   نظام رومادعاء العام في  للإ  كامل    بإستقراء    وقمت  المواضيع  كتابة مثل هذه  لالملائم  

 الدولية   وقرارات المحاكم الجنائية فقهاء  عتمدت على آراء الا ما كتب عنه في القديم والحديث وقد  

والوقائع والمعلومات الموضوعية في    مجلس الأمن الدوليقرارات  ب،كما جاء هذا البحث    والوطنية

للمحاكم  القانونية  النصوص  سائر  في  والمقارنة  الوصفية  الطريقة  على  ليسير  المتعددة    نواحيه 

 . والوطنية الدولية الجنائية

 قةـات السابـالدراسسادسا :

ر العصور الدولي على مّ   الجنائي  بعناية فقهاء القانون   في نظام روما  العامدعاء  لإا   جهاز  يَ حظ

  جهاز   ومهام  ختصاصات  أن ما كتب عنه في مجال  ألا  إالأطاريح والرسائل الكثيرة  حوله    وكتبت  

طلع فيما توافر لي من مصادر على بحث علمي  أقل ما يستحقه ولم  أ  في نظام روما  العامدعاء  لإا

والدراسات ذات الصلة  الأطاريح والرسائل  تعريف ببعض    أتيكاديمي يحمل هذا العنوان وفيما يأ

 الوثيقة بالبحث: 
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في حماية حقوق الإنسان، أطروحة    الدولي  : دور القانون الجنائي عبد الله علي عبود سلمان  -1 

 .2004ن،جامعة الموصل،دكتوراه مقدمة إلى كلية القانو 

الإدعاء العام في المحكمة الجنائية من بدء المحاكمة إلى إصدار    جهاز  ستجلاء دوراالهدف منها  

  وقراراته   وأهداف الإدعاء العام  والوطنية  الدولية  الجنائية  ن خصائص المنهج في المحاكمي الحكم، تبيّ 

 . حماية حقوق الإنسانلووسائله، 

جعفر  -2 الحسيني  فخري  الجنائيالإ  دور:  أحمدعلي  الدولي  القضاء  في  رسالة    ،دعاءالعام 

 .2014،كربلاءجامعة  ،ماجستير مقدمة إلى كلية القانون 

  مضمون الدراسة بشكل عام عرضا  عن القانون الدولي العام وخصص جزء منها عن   قدمالهدف: ي

 . الدولية دعاء العام في المحكمة الجنائيةلإا جهاز

لا يزال حديث العهد وليس  إذ الموضوع، كل   جزئيات  تستقص  ن هذه الدراسة لم  أ حث االبويرى  

 . حاطة بكل جوانبه المتفرعةلإا السهل نم

  رسالة ماجستير   ،لمرتكبي جرائم الحرب   لية الجنائية الشخصيةو المسؤ   :هاني عادل احمد عواد  -3 

 . 2007،  نابلس،فلسطين  ،كلية الدراسات العليا ،مقدمة إلى جامعة النجاح الوطنية

دعاء العام في  لإا  مهام و   ختصاصات الى النهج الصحيح لدراسة  إالنظر    لفت  الرسالة ،  والهدف من  

النظري  تهام في المحكمة، والأساس  لإالمحكمة الدولية الجنائية، ووضع النظرية القانونية لأطراف ا

ا  وسير العام  لإالمحاكمة ودور  اوأ دعاء  العام وواجباته  لإهمها نشاط  الجنائية   دعاء  المحكمة    في 

 .الدولية
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درويش  -4 محمود  محمد  الأساسي  و المسؤ "  :مصطفى  النظام  لأحكام  وفقا   الفردية  الجنائية  لية 

تحليلية( الدولية)دراسة  الجنائية  الحقوق ،  "للمحكمة  كلية  إلى  مقدمة  ماجستير  جامعة  ،  رسالة 

  .2001 فلسطين، غزة،، الأزهر

 جهاز   هم الجرائم الدولية والمحاكم الجنائية، ودورأ مفهوم القانون الدولي الجنائي، و   هرسالتفي  بحث  

 لى المتهم. إدعاء العام وكيفية توجيه التهم لإ دعاء العام فيها ومنهج الإا

الذويب  -5 الجنائية"  :فدوى  الدراسات  ، القانون في   ماجستير  الةرس،الدولية  المحكمة  كلية 

 .2014،  العليا،جامعة بيرزيت 

دعاء العام الذي هو جزء  لإا  جهاز  ، ومنهجالدولية  الجنائيةالمحكمة    هذا البحث على فلسفة  يركز   

ب المحكمة  من  يتجزأ  ا  وصفهلا  الأالمصدر  لائحة  به  تكمن  الذي  ومباد لإ ول  ومنهجها  ها  ؤ تهام 

تهام  لإخر وكيفية توجيه ا لأ  ويقارن مع المحاكم ا.الدوليةها المحكمة الجنائية  بوتطبيقاتها التي تنطلق  

 ختصاصاته فيها. ادعاء العام في المحكمة و لإن فيه دور ا تبي  و لى المتهم، إ

رسالة ماجستير  مقدمة إلى ،  "الدولي  في القانون الجنائيالقضائية    الأوامر"  :غزلان رزق الله-6

 . 2016،الجزائر ،تبسه، جامعة الشيخ العربي التبسي،كلية الحقوق والعلوم السياسية 

في  دعاء العام  لإا  ودور  الدولية  دعاء العام في المحكمة الجنائيةلإستنباط فلسفة اا  اوالهدف منه

 .الدولية ومحتويات المحكمة الجنائيةدعاء العام فيها لإالنطق بالحكم ودور او توجيه التهم 

نظرية تحليلية مقارنة للنظم    ، دراسة    القضاء الدولي الجنائي  :علي ضياء حسين الشمري   -7

 .2001، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بابل، الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية
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مجلس الأمن  دعاء العام وواجباته و الإنشأة المحكمة الدولية الجنائية ودور    هذه الرسالةن في  بيّ 

 ة الدولي  ركان المحكمة الجنائية أكذلك  و لى المتهم،  إتهام  لإدعاء العام في توجيه ا لإومنهج ا  الدولي

 قسام المحكمة الدولية الجنائية.أ خرى وميزان العلاقة بين لأا

)دراسة  ضمانات سلامة أحكام المحكمة الجنائية الدولية :الظفيري سنان طالب عبد الشهيد    -8

 . 2003كلية القانون، جامعة بابل ، إلى قانونية وفق نظام روما الأساسي(،رسالة ماجستير مقدمة 

سس لأستنباط منهج المحكمة وحدد اا، و الدولية  دعاء العام في المحكمة الجنائيةلإآثار ا  ا فيهضح  و أ 

يقوم   االتي  العلإعليها  بالمحاكمة  العام  الدوليودور    ادلة،دعاء  الأمن  دور    مجلس  متابعة  في 

 .دعاء العام ونهجه من بدء المحاكمة حتى النطق بالحكملإا

سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية)دراسة مقارنة   : ميس فايز أحمد صبيح  -9

 ،كلية الحقوق   رسالة ماجستير مقدمة إلى  الجنائي الوطني( مع سلطات المدعي العام في القانون  

 . عمان  2009 بتاريخ  رق الأوسط للدراسات العليا/القسم العام/شجامعة ال

الهدف منها إستجلاء دور الإدعاء العام في نظام روما مقارنة بالإدعاء العام الأردني ،مع معرفة  

 . في الدعوى  من بداية المحاكمة حتى إصدار الحكم،مهام الإدعاء العام 

الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية،رسالة ماجستير مقدمة إلى  :إيناس حمزة سلمان  - 10

 .2015القانون، جامعة الكوفة، كلية 

حة أمامهم من  ستجلاء الحقائق المطر  ا،لفت النظر إلى دور المدعي العام ونوابه في  االهدف منه

 قبل الدائرة التمهيدية.
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 دراسة خطة ال سابعا  :

خصص  سنفصول    ةعلى ثلاث  "دراسة مقارنة"في نظام روما  (  دعاء العام  لإا)  موضوعسنقسم   

ن في  بيّ مبحثين ن  إلى      تقسيم الفصلعبر    دعاء العام في نظام رومالإ ماهية ا ل  الفصل الأول منه

  وعلاقاته الوظيفية   دعاء العاملإا  لاختيار  دعاء العام في نظام روما وفي الثانيلإالأول منها مفهوم ا

  ا من خلال تقسيم هذ   دعاء العام في نظام رومالإختصاصات الا  هرسكّ سن  فقد  أما الفصل الثاني  

  ماقبل المحاكمة دعاء العام في مرحلة  لإختصاصات ا افيه  سنخصص  مبحثين الأول  إلى    الفصل

صل الثالث فأما ال  دعاء العام في مرحلة المحاكمة والطعنالإختصاصات  لاالمبحث الثاني    سنفرد و 

القضائية    لتناو سف الرقابة  اعلى  فيه  العاملإإجراءات  المحاكمة  ثنأ في    دعاء  ماقبل  مرحلتي  اء 

تقسيمه  والمحاكمة   خلال  القضائية  لالأول    ص خصسنمبحثين  إلى    من   إجراءات على    لرقابة 

في العام  المحاكمة.  الإدعاء  ماقبل  القضائية    الثاني  في   اولنتنس  مرحلة  إجراءات الرقابة  على 

سئلة التي كانت  لأمجموعة ا جابات عن  إحاول وضع  سن خيرا   أو دعاء العام في مرحلة المحاكمة.لإا

والمقترحات التي  ستنتاجات  لإاأهم    تضمن  ست   هي محرك بحثنا في هذا الموضوع من خلال خاتمة

دعاء للإوالنقص في المعالجة التشريعية  الإشكاليات    لة لإيجاد حلول للعديد منو نؤسس فيها محاس

  دعاء العام في نظام روما لإلعمل ا  متكاملا    ا  قانون  ا  قتراح نصوص تشريعية تأخذ وصفإملين  آالعام،

 .دعاء العام لإا تعديل لبعض النصوص الموجودة والمتعلقة بعمل
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الفصل الْول                                  

 دعاء العام في نظام روما لإماهية ا                      

روما  يمثل   في  ،نظام  المنظم    ،(1998تموز/ /17)المعتمد  القانوني  ختصاصات  لإالإطار 

  ى الدعو   تسييرصاحب الحق في  و   ،الدولي  مثل المجتمعي  الذي  ،العام  دعاءلإا  ومهام  وصلاحيات 

بحقه  ،الجنائية جريمة  يقترف  من  الدوريقوم    لاو   ،ضد  الدعو ب   ل يخوَ بل    ،بنفسه  بهذا    ى تحريك 

يتولى الدفاع عن  و   نائبأ عن المجتمع  ،دعاء العاملإوبهذا يكون ا  ،نيابة عنه  تهاءاجراإوالمباشرة ب

القيام بدوره    ه  يمكن  و   ،الدولية  الجنائية  ى الدعو فيكون له مركز قانوني في    حقوقه وحماية مصالحه،

يتجزء من    جزء لاهو  ،  دعاء العام  لإالذي يقوم به ا ختصاص  لااوهذا  ،  الدولي  كنائب عن المجتمع

الجنائية منذ وقوع الجريمة   ى عداد الدعو إ يقوم ب  الذي  وهو  ،الجنائية الدولية  لمحكمةل  الجهاز القضائي

  بوصفه ممثلا    ،رومانظام  دعاء العام في  لإ من بيان مفهوم ا  دَ ب  لا  نذ، إ  فيها  محك   حتى صدور

العام العليالا  و مسؤ كونه  و ،  للحق  المجتمع  المشروعية و   ،عن حماية مصالح  حترام  اوالحفاظ على 

  )1(.تطبيق القانون 

دعاء العام  لإا   الأول لمفهومنخصص المبحث    لى مبحثين:إوبناء  على ماتقدم سنقسم هذا الفصل  

 قاته الوظيفية.لاالمدعي العام وعختيار لاالثاني: كرس المبحث فيما ن   ، نظام روما في

 

  

 
الدولية،ط (1) الجنائية  بالمحكمة  العام  المدعي  محمدحامد:مكتب  سيد  للإصدارات  ،  1د.حامد  القومي  المركز 

 . 12،ص2010القانونية،القاهرة،مصر،
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 ول لْ المبحث ا

 دعاء العام في نظام روما لإمفهوم ا

في المحكمة الجنائية    المستقلة  الرئيسة  الأجهزة القضائيةمن    ،دعاء العام في نظام رومالإا  د  ي ع  

  السهر  فهي  ظيفته أما و   ."أمام المحكمة الجنائية الدوليةالدوليةمثل "النيابة العمومية  ي  وهو  ،الدولية

والدفاع   ،الدولي بصفة عامةالجنائي  وقواعد القانون  ،بصفة خاصة    ،قواعد نظام روماتطبيق  على  

 .  ( من نظام روما5) المادة فيالجرائم الأشد خطورة الواردة   ضدَ  ،عن أمن وسلم المجتمع الدولي

المدعين  خلاف  أول ممثل دائم للنيابة العمومية الدولية على    ،هو  في نظام روما  العام دعاء  لإوا

باشرو  الذين  الدولية  ا  العمومين  العسكرية  المحاكم  أمام  الوظيفة  الخاصة ،هذه  الوطنية    والمحاكم 

  الأساسي   دعاء العام في نظام رومالإايمثل  و   مهامهم في المحاكم.  نتهاء اوظائفهم ب   تنتهي  التيو 

  و أ،المتهم  دانة  إ  دلة التي تثبت  جمع الألى  إويسعى  ،  كافة  حقوقه  الدفاع عنو   ،الدولي  المجتمع

شخاص  الأ  ختياراكيفية  و   مفهومه  جريمة بحق المجتمع،مما يقتضي بيانيرتكب    كل من  و   ،ته  تبرئ 

بهم   ،القائمين عليه المجتمع    ختصاص ا  والمنوط  اللجوء  و النيابة عن  القضاءإفي  والمطالبة   لى 

 .لدوليا دانة كل من يرتكب جريمة بحق المجتمعإب

دعاء العام في  لإتعريف الول  في الأنتطرق  مطلبين  إلى  المبحث    هذاموضوعات    ميقس حاول تسن  و 

 نظام روما.  في دعاء العاملإهيكلية تشكيل مكتب افي نتناول و  ، نظام روما
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 ول المطلب الْ 

 دعاء العام في نظام روما لإتعريف ا

مهامه والنطاق الذي يمارس من خلاله    ،وظيفته بيان  و   ،العام  دعاءلإتعريف ا الجهود ل  توالت  لقد  

 .الجنائية الدولية في المحكمة الدقيق  ختصاصه  او  مهماته   ومن ثم

لى  إصطلاح للوصول  لإ افي  تعريفه  و   ،ةغل لا  في  دعاء العاملإتعريف ا  المطلب   اول في هذانن  سو 

 - :ين الآتيينالفرععبر معنى الدقيق ال

 لفرع الْول ا

 غة للا في دعاء العام لإا تعريف

ساسية التي يقوم عليها  لأوالمبادىء ا   ،والخصائص التي يتميز بها  ،دعاء العاملإمن تعريف ا   د  ب  لا

وا، بهات  صاختصالاوالمهام  المحا  المكلف  الوطنيةفي  الدولية  ،كم  للمميزات    ونظرا  .والمحاكم 

ا  والمهام  والخصائص  بها  ينفرد  المحاكملإالتي  لدى  العام  في  إ ف  ،دعاء  الخوض    ، موضوعهن 

مركب من   وهو)  :العام لغة  دعاءلإاو   على المستوى الوطني والدولي.،له أهمية كبرى    ،وتعريفه

دعاء تؤدي معاني كثيرة،منها دعا الرجل لإا و ،وهي صفة  العامو ،  وهي كلمة موصوفة  دعاءلإكلمتين ا

 .(1)  (به واستدعيته   زيدا  صحت   ت  و سم الدعوى،،ودعلإناداه وا  :هدعو ودعا

 
،قدم له الشيخ عبدالله  1:لسان العرب المحيط،جمحمد بن مكرم بن علي،ابو الفضل،جمال الدين ابن منظور    (1)

 . 987-986،ص 1956لسان العرب للطباعة والنشر،بيروت،لبنان، العلايلي،إعداد وتصنيف يوسف خياط، دار



  ...........ماهية الإدعاء العام في نظام روما...................الفصل الاول .........

13 

 

نه  أوزعم    ،ليهإنسبه    ىءدعى الشاوباطلا، و أزعم له حقا   و   يئا  دعى شامن   هوعاء العام لغة :  د لإاف

إليه   نتسب اأي  بيه،ألى  إوادعى    خاصمه وحاكمه عند القاضيمعنى  ب  دعى على خصمهاو   له،

الله صلى  محمد) وقال الرسول    (1)  فيه  خاصمه  و   شكى منه    على فلان    دعىاو   ء تمناه  ىدعى الشاو 

وفي   .المفعول مدعي  ،  دعى  او   (2) (واليمين على من أنكردعى  اعلى من    نة  البيّ ):(وسلم  لهآو  عليه

وثيقة بتعريف    ةدعاء في تعريفه له صللإوا  .(3)  ( يَد ع ونَ   ) لَه م  فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَه م م ا  قوله تعالى:

 .(5) دعى الشىء إذا زعم أن له حقا " أوباطلا  اسم مصدر من اهي :فالدعوى لغة  (4)  الدعوى 

 الفرع الثاني 

 صطلاحلإدعاء العام في الإا تعريف

يقوم بمهمة محددة في مجال    ،من القضاءهيأة خاصة منبثقة    يقصد به   صطلاحا ،إدعاء العام  لإا

نيابة عن المجتمع للمطالب   القضاءإجراءاتها أمام    تحريك الدعوى ومباشرة  )وهي  ،الجزائيةالدعوى  

أحد  ف  عرّ وقد    (6) .(ستقرارهاجريمة تمس أمن المجتمع و يرتكب  من    إنزال العقاب بحق كلو   بحقه،

لمجتمع إلى السلطة القضائية من أجل توقيع العقاب على  اهو وسيلة  )  -: الإدعاء العام بأنه  الفقهاء

 
مصطفىاينظر:    (1) جوآخرون   برهيم  الوسيط  ط  2و/1:المعجم  والنشر  2،  للطباعة  الإسلامية  ،المكتبة 

، مادة)دعى(وكذلك محمد ابي بكر ابن عبد القادر الرازي: مختار  286والتوزيع،إستنبول،تركيا، بدون سنة طبع، ص
 .، مادة دعى206،ص1981يروت،لبنان،الصحاح، دار الكتب العربي ، ب

 (. 1802ح 148/ 5( المفهم شرح مسلم للقرطبي)99ية)ر د كتاب شرح الأربعين النو لابن دقيق العي (2)
 .57يةمن الآ سورة يس، (3)
، مكتبة الصفا،  1، ط3محمد اسماعيل الضعاني: سبيل السلام لشرح كتاب بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام،ج  (4)

 . 184،ص2005القاهرة،
الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المجلد  محمد علاء الدين أفندي: قرة عيون  (5)

 .53، ص  2003، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، 2، ط  11
الجنائية،دار    (6) الدعوى  العامة في تحريك  النيابية  السلطة  د.مجدي اسماعيل محمود:الطلب كقيد إجرائي على 

 . 9، ص2012النهضة العربية،القاهرة،
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البغدادي   لى قانون أصول المحاكمات الجزائيةإأما نشأته في العراق فتعود  .(1)  ،مرتكب الجريمة(

رف وظيفة النائب العمومي ومن ثم صدور ذيل قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الذي عّ 

الذي تم بموجبه أحداث دائرة الإدعاء العام وتحديد واجباته وسلطاته ثم جاء    1931لسنة  42رقم  

شكل أكثر تفصيلا  صلاحيات الإدعاء العام ثم قانون  بالذي بين   1932لسنة   65ذيل قانون رقم 

  38-30الذي خصص للإدعاء العام المواد من    المعدل   1971لسنة    23الأصول الجزائية رقم  

قد تجسّدت  بوجود عدد غير قليل من الأشخاص  و .ختصاصاته بشكل أوسع  االذي بين تشكيلاته و 

توجيه   عن  يمس  المسؤولين  إجرامي  فعل  أي  إرتكاب  عند  العقاب  بإنزال  والمطالبة  الإتهام 

تشكل بموجب   مانّ إة و أحديث النش  ليس جهاز  هو،العراقفي    دعاء العاملإا علماّ بأن  .(2) المجتمع

  منه على أنه يهدف  ،(1وقد نصت المادة)، ىالملغ (1)1979لسنة  (159دعاء العام رقم) لإقانون ا

تضمن قانون    (3) عدة  وأجريت عليه تعديلات .ذكره    تحقيق ما يأتيو   ،دعاء العاملإا  إلى تنظيم جهاز

أصول المحاكمات الجزائية البغدادي )الملغى( نصوصا  تنظم عمل المدعي العام ،وكذلك قانون 

 صدرثم    (، ولم يكن له قانون مستقل.  38- 30أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المواد )

)وهو جهاز  رفته  المادة الأولى من القانون النافذ وقد عّ   2017( لسنة 49الإدعاء العام رقم) قانون  

ستقلال مالي وإداري وله شخصية معنوية يمثله  اتحادية وله  لإ د أحد مكونات السلطة القضائية اي عّ 

  رئيس الإدعاء(.

 
 . 51،ص2001النهضة العربية،القاهرة، ،دار 2قانون الإجراءات الجنائية ،ط العلاعقيدة:شرح د.محمد أبو(1)
ينظر:  تيماء محمد فوزي الصراف: دور الإدعاء العام في الدعوى المدنية،دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه مقدمة   (2)

 . 19-18،ص 2002إلى كلية القانون، جامعة الموصل،الموصل 
رقم)  (3) لسنة 5تعديل   )1987( رقم) 1988(لسنة 15،ورقم  الثالث  لسنة 7،والتعديل  الرابع 2000(  ،والتعديل 

 . 2006( لسنة 10،والتعديل السادس رقم)2001( لسنة70،والخامس رقم)2000(لسنة19رقم)
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.وإن مهمة الإدعاء العام، رفع  (1)   مصطلح الإدعاء العام  فهي  أما تسميته في العراق والمتداولة

المجتمع.   عن  نيابة  أوالمقاضاة  المعنى الدعوى  وأعم في  فهو،أشمل  العامة  النيابة  أما مصطلح 

تقتصرعلى تحريك الدعوى، بل النيابة عنه في حماية مصالحه.وبالرغم من الإختلافات   ؛لأنها لا

   . (2) العام مطالب بالدفاع عن المصالح العليا للمجتمع نجد أنهم إتفقوا على أن الإدعاء 

دعاء العام( بالمعنى المعروف في التشريعات الحديثة .وإنما  لإرف الفقه الإسلامي مصطلح )الم يعّ و 

تدافع عن الحق العام أو حق الله ، وتوجه الإتهام    أة دعاء العام التي تتمثل بوجود هيلإرف فكرة اع  

 .(3)  دعاء العام الحالي لإ، مما ي ع د مقاربا  لأعمال جهاز ا

ور  وله د "ة المجتمعحمصل"و  "المصلحة العامة"العام و  قالذي يمثل الح  هو الجهاز،دعاء العام  لإاو 

ثناء  أوفي    قبل تحريك الدعوى    الدورل هذا  ثواسع في المجتمع لإرساء قواعد العدالة ويتمو   كبير

  الكبير   وقد برز الدور  ،تحريكها وفي التحقيق والمحاكمة وبعد صدور الحكم والطعن وتنفيذ الأحكام

 لمقارنة.ادعاء العام قي التشريعات لإل

التسميات  ختلاف  لإعد نتيجة طبيعية  ي    دعاء العام ، وهذا الأمرلإختلف الفقه في تعريف ااولقد  

بوصفه عضوا     ،دعاء العاملإعريف اتز على  والنظم القانونية في القوانين المقارنة ، فالبعض ركّ 

 بوصفه جهازا  . هرفع   والآخر

 
أكثر في الأقطار العربية، وهما   متداول أكثر في العراق، من النيابة العامة المتداول"  مصطلح "الإدعاء العامو   (1)

مصطلحان مترادفان،ف ضّل أستعمال مصطلح الإدعاء العام بدلا  من النيابة العامة في العراق.ينظر:د.محمد معروف 
 . 5،ص1981عبدالله: رقابة الإدعاء العام على المشروعية،دراسة مقارنة،مطبعة المعارف،

 المعدل. .   1950(لسنة150ية المصري رقم)(من قانون الإجراءات الجنائ1المادة):ينظر (2)
قدامة   (3) بن  عبدالله  بن  الدين  موفق  محمد  ينظر:أبا  التفاصيل  من    ، 3،ط3ج  ،المقنع،  المقدسي  ولمزيد 

الأزدي،608ص السجستاني  الأشعث  إبن  سليمان  داود،  ،.وينظر:أباداود  أبي  دارالحديث،   ،3ج  سنن 
 . 171- 172،ص1988القاهرة،
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ملاحظة الفرق بينهما.فالمدعي  ،  الإدعاء العام  أةوهي،كل من الإدعاء العام  ،تعريف    عبروسنحاول  

العام عن المجتمع ، يتولى حماية حقوقه من الهدر والضياع وهو في الوقت الممثل  العام : )هو  

ويعرّف أعضاء الإدعاء العام    .(1)  ذاته ، يتولى معاونة القضاء على تيسير مهمته وأداء رسالته(

العدلية ، ووظيفتهم    قابة الحقوق العامة في الأمورر صبون من قبل السلطة لأجل  بأنهم )موظفون منّ 

 . (2) مجرى الأحكام القانونية لأجل حفظ الأمن والحقوق العمومية(  ب تأمين حسالالأصلية هي 

بموجب قانون الإدعاء  هم )طائفة من رجال القانون يتبعون وزارة العدل ، ويرأسهم المدعي العام    أو

 . (3) الملغي 1979( لسنة159العام رقم)

 . رف قضاة الإدعاء العام بأنهم )وكلاء السلطة التنفيذية لدى المحاكم(وهناك من عّ 

 الإدعاء العام  أةأما هي

عتداء عليه في أية  لإ)بناء قانوني واسع النطاق يقوم بتمثيل المجتمع والدفاع عنه في حالة ا  فهي 

 .(4) (ععتداء طبقا  للقوانين التي وضعها المشر لإا  صورة من صور

"أندريه جولي"، بأنه )القضاء الواقف الذي يمثل الحكومة والمجتمع أمام المحاكم للدفاع عن    رفه  وعّ 

 .(5) ،مصلحة المجتمع والنظام العام(

محل )المدعي العام(    تجاه الأول  لإأن التعاريف التي جاء بها أصحاب ا  ،  يتضح لنا ممّا تقدم

دعاء العام الذي قد يختلف لإقتصرت على تعريف ااما  إنّ   أة دعاء العام كهيلإا  رف  عّ نظر، لأنها لم ت  

 
 . 59بغداد ، ص  -الرزاق شبيب : المحامي ، مطبعة العاني عبد  (1)
  79، ص   1987الأردن  ،  -، دار العربية للنشر والتوزيع    2فارس الخوري : أصول المحاكمات الحقوقية ، ط  (2)
. 

 )3(gerard cornu, jean foger, procedure civile, puf, paris, 1996, p. 276. 
القاهرة   -راغب: نظام النيابة العامة في التشريع العربي ، مكتبة الأنجلو المصرية  ينظر:المحامي محمد عطية    (4)

 .  516، ص 1961، 
 )5( Andre joly, procedure civile etvoies p. 45  

 . 28،ص1966نقلا  عن: د.أحمد مسلم:قانون القضاء المدني،دار النهضة العربية، 
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سيما في الدول التي تأخذ بنظام    لاو ،  الإدارية    دوره في الدعوى المدنية عنه في الدعوى الجنائية أو

 ومصر .  فرنسا  :النيابة الإدارية مثل

الثاني   الإتجاه  أصحاب  بها  جاء  التي  التعاريف  على  التعويل  يمكن  لا  تناولهم  كما  من  بالرغم 

، إلا أنهم إختلفوا، فهناك من عّرف أعضاءالإدعاء العام بأنهم قضاة أو وكلاء   أةالإدعاء العام كهي

التنفيذية ، ومنهم من حصر الأمر  السلطة  أمام جهة معينة.  يتعارض مع حقيقة    عملهم  الذي 

 الذي سنأتي على بيانه لاحقا .  (1)  مركزهم القانوني

دعاء العام مكلف بالدفاع عن المصالح  لإنهم اتفقوا على أن ا أ ختلافات نجد  لإبالرغم من هذه ا و 

جتهدنا  ا  عليهو   ،على ذلك لا يمكن الأخذ بهذه التعاريف لما تقدم من أسباب   العليا للمجتمع ، وبناء  

  ، والقانون   خاصة مستقلة ، تستمد سلطتها من الدستور  أة هيدعاء العام بأنه ) لإتعريف لفي وضع  

المختلفة الصادرة من الأشخاص   القانونية  الرقابة على مشروعية الأعمال  تنحصر وظيفتها في 

 ،على مستوى القضاء الوطني والدوليأما.(المجتمع الطبيعية والمعنوية حماية للحق العام نيابة عن  

في التحري دوره    ينحصر  ي،العراق  التشريع  دعاء العام فيلإاو   دعاء العام.لإلم نعثرعلى تعريف ل

حترام الفصل  ا وكل التحقيق إلى قاضي التحقيق وذلك حرصا  على  كقاعدة عامة بينما ي  وجمع الأدلة  

السلطات  )  بين  المادة  قانون ا5حسب نص  العام  لإ( من  او ،دعاء  العام  لإلعضو    ممارسة دعاء 

وينتهي    ،ستثناء  اتمارس    .(2)    صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث،قرارات،و 

 دعاء العام القائم بالتحقيق عند حضور قاضي التحقيق المختص. لإا دور

تهام والتحقيق  لإ الفصل بين وظيفتي ا  ت  نّ نظمة التي تب لأ ا  ه ليإ  ييد ماذهبت  ألى تيميل إ،الباحث  و  

تجاه بموجب  لإالمشرع الفرنسي بهذا ا   /ذ خأ قد  ف،جرائية،ضمان للحقوق والحريات  لإلشرعية ا احيث  

 
 .  394، ص1974،مطابع كل العرب،1القانون والمرافعات ،ط  د . نجيب بكير : دور النيابة العامة في (1)
 . 2017لسنة49(من قانون الإدعاء العام العراقي،رقم5( من المادة )4الفقرة) (2)



  ...........ماهية الإدعاء العام في نظام روما...................الفصل الاول .........

18 

 

وظيفة التحقيق لقاضي    سندت  أو   ( المعدل)  1958جراءات الجنائية لسنة لإمن قانون ا  (31)  المادة

القانون،وتماشى هذا الإتجاه مع العديد   ذات   القانون   من  (،49)المادة  /أ(من1ة) الفقر   التحقيق بموجب 

 .(1) من الأنظمة الإجرائية الأوربية والأنجلو أمريكية والعربية 

           المطلب الثاني                                       

 دعاء العام في نظام روما لإ هيكلية تشكيل مكتب ا

في المحكمة ليكون واحدا  من الأجهزة    مدعاء العالإتشكيل مكتب ا   هيكلية،روما  نظام  في    ت ورد  

  ختصاصاته االمنفردة التي ينفرد بها و والمهام  ختصاصات  الا و ه  تإلى طبيعة تشكيل  بالنظرو ا ،هفي

ي أصبح لاغنى عنه في  أث نظام الإدعاء العام في القرن الرابع عشر،ستحد ان  أومنذ    المتكاملة

المطلب  موضوعات هذا  سنحاول بيان  لذلك    (2) سواءحد  م دولية،على  أ محكمة جنائية،وطنية كانت  

  هيكلية العنصر ل  ،نخصصهفأما في الثاني    ،البشري ر  كلية العنصيه  فرعين نتناول في الأول منه  في  

 .الإداري 

  

 
مكتبة الوفاء   ،1ط  الجهات المختصة،-الأنظمة الإجرائية- د.بكري يوسف بكري محمد:الإدعاء العام نشأته (1)

 . 95،ص 2013القانونية،الإسكندرية،
 . 215ص ، 2006 مصر، الإسكندرية، الجامعة الجديدة،  منتصر سعيد حمودة:المحكمة الجنائية الدولية،دار (2)
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 الفرع الْول 

 هيكلية العنصر البشري 

 (42)المادة    ه  أكدت، كما  أكثر  واحد أو  مدعِ   نائب و   ،أوأكثرعام    من مدعِ البشري  ر  العنصيتكون  

دعاء  لإلازمين لعمل المكتب،يعينهم امال  والخبراء والمستشارين   وعدد من الموظفين ن نظام روما  م

 . المدعي العام لعمل مكتب ،روما  في نظام ةنالعام وفقا  للأحكام المبيّ 

  المختلفة  المكتب والمرافق  وبما في ذلك موظف  وإدارة شوؤن المكتب دعاء العام في تنظيم  لإاويتمتع  

ي    ،خرالأ   م كما  مجالات  في  القانونية  الخبرة  ذوي  من  مستشارين  ،العنف حعيين  تشمل  ددة 

الأطفال، إذ يعمل جهاز الإدعاء العام بشكل منفصل  العنف ضد  و العنف بين الجنسين،و الجنسي،

، بمكانة عالية ودور  مكتب المدعي العام  يتمتع  ة الدولية.و الجنائي  وبصورة مستقلة عن المحكمة

لمدعي العام  من ابموجب نظام روما ،إذ يتكون المكتب المباشر    ال في إدارة وظيفته  واسع وفع  

المهم في    العنصر  البشري،هو   والعنصر  دعاء العام،وقسم الخدمات لإ،وشعبة التحقيقات،وشعبة ا

شاطه  دعاء العام على نلإقانونية دولية إذ يعتمد نشاط ا  وابطبر   معهم  ؤديمكتب المدعي العام ي

لتخصص الواحد في اعليها بالتوجيه والرقابة، والذي تتظمن تجميع    ومتابعة أعماله التي يشرف 

قضائيا،كما    إدارة واحدة،كالإدارة القانونية القضائية ، وهذا النوع من الهياكل الإدارية يتصف بكونهِ 

  ويتعامل دارية فيه.لإاو   القانونية  منها:كثرة المستويات و   يدةعد وهي  ن خبرات زملائهم  يفيد الموظفون م

مع   العام  عالي  ون يعملالذين  المدعي  بمهنية  مكتبه  المدعي  هيكلية  تفصيل  سنحاول  و ة  في 

 - : كالآتيو ))العنصر البشري(( العام
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 ولا :المدعي العام ونوابه أ

عن    من أجهزة المحكمة الجنائية الدولية ويتمتع بالإستقلالية   د  ي عّ   وهو  ،خاص   مكتب   لمدعي العام  ل

كون تالمدعي العام و   ويترأسه  ،  من نظام روما    (42) ( من المادة  1الفقرة )  كما نصت ،باقي الأجهزة

من    (42)  المادة  ( من2الفقرة)  دت  كما أكّ   دارة والإشراف على المكتب لإله السلطة الكاملة على ا

 من نظام روما  (42)  من المادة  (4) الفقرة  حسب و .مهمته تلقي الإحالات وأية معلومات   .نظام روما

عن    ، يجوز   فضلا   مستشارين  ذلك  تعيين  الخبرة  من   له  قضايا  ة  نوني قاال  ذوي  بخصوص 

على ضمان  روما    يحرص نظام  و ،من نظام روما    (42)  من المادة  (9) الفقرة    تأكيد   حسب ،و معينة

عفاء أو تنحي المدعي العام عند طلبه أوعند طلب المتهم في أحوال يمكن أن  إ فيسمح ب  ،اد الحي

من   (46) المادة من (1) الفقرة حسب و  ،  لأي سبب كان؛يكون حيادهم فيها موضع شك معقول 

  . على العزل من المنصب   من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات (23)  القاعدة أكدت  و   ،نظام روما  

نشأتها  ا،محكمة جنائية وتملك صفة دولية    وهي محكمة عسكرية وليست    (  نورمبرغ)  محكمةأما  

واحد من أربعة مدعين عامين يمثل كل    تكون ت   فيها  دعاء العاملإرئاسة ان  فإمجموعة من الدول،  

المحكمة،من أجل ج ميثاق  الموقعة على  الدول  دولة من  كبار   مع منهم    الأدلة ومباشرة ملاحقة 

كمة،ويشكل ممثلو  ادعاء العام قبل المحلإمجرمي الحرب،ووضع خطة لتوزيع العمل بين ممثلي ا 

  التي أرسلت    ،لتمثيل مصالح تلك الدول الأخرى   ،دعاء أمام المحكمةلإدعاء العام الأربعة لجنة الإا

يو( نجاحا  في مجال إقرار ك)نورمبرغ وطو   امحكمتلقد سجلت  و .(1)  لإتهاماوفودها إلى جانب هيأة  

 
 2002، الإسكندرية ،  ،دار المطبوعات الجامعية1د.حميد السعدي: مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي،ط  (1)
 . 337- 336ص ،
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ختصاصات  لإويتمتع المدعون العامون الأربعة بالحقوق واوتطبيق المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد.

 .(1)  نفسها أمام المحكمة

الباحث و  كبوة في   د  عّ ي  أن تشكيل المحكمة ووضع نظامها بعد الحرب؛أي بعد الجرم، لاي:يرى 

ستقر القانون الدوليّ اذلك أنّ ماجرّمه هذا النظام لم تكن جرائم حرب مستحدثة،بل أفعالا   و شرعيتها،

نائب    (طوكيو)  الجنائية في  محكمةالنما يرأس النيابة العامة في  بيّ   تفاقي على تجريمهالإالعرفيّ وا

تختص  و   الأقصى  معسكرالشرق عام،كلف بأعمال الملاحقة ومباشرة الدعوى ضد مجرمي الحرب في  

المساعدين من  مجموعة  بمحاكمتهم،وله  أكدت    ،المحكمة  لائحة  (    8  )المادة  كما  محكمة  )من 

من حيث   لا. (ومحكمة طوكيو،محكمة نورمبرغ  )بين   ،ختلاف جوهري  اولم يكن هناك    ،(ويطوك

والجديد في محكمة   (2)الإجراءات من حيث التهم الموجهة للمتهمين ولا من حيث    ختصاص ،ولالأا

 ( 3الفقرة)   نص   ووفق   (نورمبرغ  )  ناقش في محاكمات لم تٌ   ،أنها أوجدت تهما  وجرائم حرب (،ويطوك)

ت رئاسة  يأعط،  "ةسابقال  ايوغسلافيل"  الجنائية المؤقتة  لمحكمةلالأساسي    نظامالمن  (  16)  من المادة

لمدعِ لإا العام  واحد    دعاء  المسؤولين عن    لا  ؤو يكون مس،عام  التحقيق ومحاكمة الأشخاص  عن 

متدت  اوقد  .السابقة رتكبت في إقليم يوغسلافيا أنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي لإا

في بداية   سلطة رئاسته لتشمل رئاسة الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة )لرواندا (

  مجلس الأمن الدولي لحين فصل المنصبين بقرار    عام واحد   المحكمتان بمدعِ شتركت   انشأتها،إذ  

 . 28/8/2003بتاريخ   1503المرقم

 
 . 135،دار النهضة العربية،القاهرة،ص1محمد المهتدي بالله:النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي،طد.أحمد  (1)
د.محفوظ سيد عبد الحميد محمد: دور المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة في تطوير القانون    (2)

 . 25ص2009الدولي الإنساني،دار النهضة العربية ،القاهرة،
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ليتولى   ،  (رواندا)  الجنائية الدولية المؤقتة  محكمةالدعاء العام في  لإعام لرئاسة ا  وتم تعيين مدعِ 

ا عن  المسؤولين  الأشخاص  مع  التحقيق  الإنساني  لإمسؤولية  الدولي  للقانون  الجسيمة  نتهاكات 

 (1) . (رواندا)المرتكبة في إقليم 

دعاء العام فيها مدعيان عامان أحدهما دولي  لإا   أةفيترأس هي  (كمبوديا)في   أما في المحكمة الخاصة 

والآوا الجزائية  الملاحقة  بمهام  يقومان  كمبودي،وهما  القضاء،وتصدر  لإخر  أمام  قراراتهما  تهام 

 .(2) نفسها أمام المحكمةوالمهام ختصاصات لايتمتع المدعيان العامان بالحقوق وا تفاق،إذ لإ با

  عام،يتولى التحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم   دعاء العام مدعِ لإيترأس ا   ( تيمور الشرقية  )وفي محكمة

 .الجسيمة التي نصت عليها لائحة إدارة الأمم المتحدة 

ووفقا  لنظام المحكمة الخاصة ) بسيراليون( يترأس الإدعاء العام مدعي عام الإنتقالية في )تيمور  

الإدعاء العام،التي يديرها   من خلال)وحدة الجرائم الخطيرة( التابعة لجهاز 2000/ 11الشرقية (،رقم

الأشخاص الذي يتحملون    ة.يقوم بمباشرة مهام التحقيق ومقاضا(3)  للمدعي العام  واحد   نائب دولي

الجزء الأكبر من المسؤولية عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص  

 .(4)  التي أرتكبت في أراضي سيراليون  عليها في قانون )سيراليون(

)بلبنان( كذلك ،وهي أول محكمة ذات طابع دولي تنصف  وهذا ينطبق على المحكمة الخاصة  

عام واحد يتولى مسؤولية التحقيق    رهابية ،إذ يترأس الإدعاء العام فيها مدعِ إالمتضررين في جرائم  

 
الدولية،طد  (1) الجنائية  المحكمة  نظام  في  الحرب  طعيمان:جرائم  الله  عبد  الكتب 1.يحيى  ،دار 

 .116ص  ،2010اليمنية،صنعاء،
 . 47.ص2009،دار المنهل اللبناني،1ينظر:د.خليل حسين:الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي،ط (2)
لدراسة    (3) مدخل  صيام:  سري  بسيوني،د.خالد  شريف  ،طد.محمود  الدولي  الجنائي  ،دار  1القانون 

 . 441،ص، 2007الشرق،القاهرة،
 ( من النظام الأساسي للمحكمة  الخاصة بسيراليون.15(من المادة )1الفقرة) (4)
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ختصاص المحكمة الخاصة وملاحقتهم ضمانا   امع الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الداخلة في  

 . (1)  لحسن سير العدالة

  على أن يتولى مدع عام واحد رئاسة مكتب المدعي العام ،ويكون مسؤولا  ،وقد أكد نظام روما   

عن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. وذلك 

لغرض دراستها ثم يضطلع بمهام التتبع والتحقيق والمقاضاة أمام المحكمة، وتكون له سلطة كاملة  

 .(2) خرتنظيم شؤون المكتب وإدارته وموارده الأ  في 

الدولية قد تجاوزت تلك السلطات التي مدعي العام في المحكمة الجنائية  ويرى الباحث: أن سلطة ال

العام   المدعي  تنظيم وإدارة مكتب أما يتمتع بها  السابقة وروندا بخصوص  م محكمتي يوغسلافيا 

   الإدعاء العام.

في    عنه  ون وينوبالمدعي العام في التدرج الوظيفي,ينوبون عن  الذين    موه:المدعي العام  نوابأما  

لأي   محله في حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه  ون دعاء العام,ويحلّ لإامكتب  إدارة  

التشريعات ففي    .(3) المختلفة    ومهامه  ختصاصاتهأفي هذه الحالة جميع    م,وتكون لهسبب كان

نجاز المهام المنوطة  إيساعده في    يكون للمدعي العام نائب مدعي عام واحد أو أكثر  ،الوطنية

 رقم    العراقي  دعاء العاملإمن قانون ا(  3) المادة    حسب نص الوطني  المشرع    تجاه سارلإبه,وبهذا ا

القضاء الجنائي الدولي، .أما في  (4)  والإنكليزي والروسي،  واللبناني ، والمصري  2017لسنة  94

قامت كل من   (نورمبرغ)  ففي محكمة.ألةمواقف المحاكم الجنائية الدولية من هذه المس  فقد تباينت  

 
 لمحكمة  الخاصة بلبنان.ل(من النظام الأساسي 11( من المادة )1الفقرة) (1)
 ( من نظام  روما  42(من المادة)1/2الفقرة) (2)
 . 66ص ، 2010، القاهرة ،دار النهضة العربية،2د.فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية ،ط (3)
 البصرة ، ،دار الطباعة الحديثة1،ط1د.سامي النصراوي :أصول المحاكمات الجزائية في القانون العراقي،ج  (4)
 . 35،ص  1971،
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 لممثلها في لجنة الإدعاء العام  واحد أوأكثرالدول الأربع الموقعة على ميثاق المحكمة بتعيين نائب  
( من لائحة محكمة )طوكيو(على تعيين نائب عام واحد دون الإشارة  8.في حين أكدت المادة )(1)

إلى نائب له.ولم يكن للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة نائب  

لمحكمتان  شتركت اامدعي عام،لكنه وجد بعد إنشاء المحكمة  الجنائية الدولية المؤقتة برواندا،إذ  

له والخاصة بعام    بمدعِ  الموكلة  بالمهام  ليساعده  له  نائب  تم تعيين  الجنائية   محكمةالواحد،وقد 

  من   نائب المدعي العام بقرار   ندا،وبعد أكثر من ثمانية أعوام تم إلغاء منصب ارو ل  الدولية المؤقتة

الدولي بين منصبي   ،8/2003/ 28(في1503قم)ر   مجلس الأمن  العام في  الذي فصل  المدعي 

دون أن يكون له   -برواندا  المؤقتة  الدوليةالجنائية  عام جديد للمحكمة    المحكمتين،وتم تعيين مدعِ 

ولم ينص قانون  (2)   .9/2003/ 4/في  (1504قم)ر   مجلس الأمن الدوليبقرار من    - عام  مدعي

ا المحلإالدوائر  في  الدوليةستثنائية  ب  كمة  مادته    اكمبوديالخاصة  نائب   (16)في  منصب  على 

العام فيالمدعي  ب   محكمةال  ،أما  عدد    تيمورالخاصة  العام  للمدعي  كان  فقد  من  الشرقية 

الخاصة بلبنان فإن للمدعي الدولية    محكمة  الو   ،الخاصة بسيراليون   الدولية  (.وللمحكمة4النواب)

  ما و في نظام ر المحكمة الجنائية الدولية  في    أما(.1عام واحد )  العام في كل محكمة نائب مدع  

ضطلاع بأية أعمال يكون مطلوبا  لإ أكثر يناط بهم ا  ساعد المدعي العام نائب مدع  عام واحد أوي

ضطلاع بها بموجب النظام الأساسي للمحكمة,على أن يكون المدعي العام  لإمن المدعي العام ا 

وعلى  من نظام روما.(42)(من المادة  1قرة)الف  نص   وفق ماورد في  على  ونوابه من جنسيات مختلفة

المدعي العام ونوابه وقبل مباشرتهم لوظائفهم التعهد في جلسة علنية على القيام بمهامهم بنزاهة  

 
 . 337ص  ، 1971بغداد، ،مطبعة المعارف،1يد السعيدي: مقدمة في دراسة القانون الدولي،ط د.حم (1)
الدولية،ط  (2) الجنائية  للمحكمة  القضائي  اللطيف:النظام  عبد  كمال  منذر  للنشر،1د.براء  الحامد   عمان، ،دار 

 . 91ص  ،2008
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ويجب على المدعى العام ونوابه في  لشخصية.االوطنية أو   هوائهم وميولهمأ مانة وتجرد بعيدا عن  أو 

 وسنحاول بيان هذه القيود على النحو الآتي:   بالقيود المفروضة عليهملتزام  لإأثناء توليهم مناصبهم ا

ستقلاليتهم،وكذلك عدم إفي    يؤثر  عدم مزاولة أي نشاط يتعارض مع الوظائف الموكلة إليهم،أو  -1

من نظام  (42) ( من المادة  5الفقرة) نص  مزاولة أي عمل آخر ذي طبيعة مهينة حسبما ورد في  

 روما.

يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لأي سبب كان،وكذلك   قضيةمشاركتهم في أي    يجوز  لا  -2

(من المادة 4) (الفقرة1)شتراك فيها بأية صفة  كانت شهودا   لإسبق لهم ا  شتراك في أي قضيةلإا

  ( من النظام الأساسي11ن المادة )( م4والفقرة)   ( من النظام الأساسي للمحكمة بسيراليون،15)

بلبنانللمحكمة   قضية  أو   الخاصة  في  المحكمة،أواشتراكهم  عرضهاعلى  أثناء  في  محامين...الخ 

طبقا  لما ورد    المقاضاة جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو

 من نظام روما.  (42)  (من المادة7الفقرة) نص في 

 ن وانيا :موظفو المكتب والخبراء والمستشار ث

  دعاء العام ونوابه، لإلرئيس افي المحكمة الجنائية الدولية في نظام روما عدد من المساعدين    يوجد 

القيام بمهامهو والخبراء والمستشار   هنالك موظفو المكتب و  العام في    ن يقومون بمساعدة المدعي 

ويستطيع المدعي  يتولى المدعي العام تعينهم  و   ، ويتوقف عددهم على حسب حاجته لهم  ،المنوطة به

تقدمهم الدول الأطراف في نظام رومالإالعام ا كومية المنظمات الح  وأ  ستعانة بخبرات موظفين 

  ة توجيهي  ن بلامقابل،وفي ضوء مبادىءو المنظمات غير الحكومية ويعمل هؤلاء الموظف  الدولية أو

الأطراف الدول  جمعية  العام  ظمو   حويم نح .(1)    تقررها  المدعي  مكتب  مهامهم  دورهملفو   وأداء 

 
 ( من نظام روما.44( من  المادة ) 4الفقرة) (1)
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المستشارين الذين  للمدعي العام عدد من  و ،متيازات والحصانات والتسهيلات اللازمةلإاووظائفهم  

الأطفال والعنف ضد  الجنسي  العنف  القانونية في مجال  الخبرة  العام  (1)  لديهم  المدعي  ،ويتولى 

وتنفيذا  لذلك تم إنشاء وحدة  ،الخبرة القانونية في مجالات محددةمن ذوي    ن هؤلاء المستشارينيتعي 

إنشاء وحدة الضحايا    فضلا  عنالجنس والطفل التابعة لشعبة التحقيقات في مكتب المدعي العام ،

المدعي  يساعد  و   (2) ضد الأطفال  موالشهود من إجل القيام ببحث قضايا الإعتداء الجنسي والجرائ

  الشرقية في نظام المحكمة الخاصة بتيمور  مختلط من موظفين محليين ودوليينالعام طاقم عمل  
(3). 

مجموعة من الموظفين    يساعد المدعين العاميين ف   المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بكمبودياأما  

 .   (4)  نجاز المهام المكلفين بهاإالأجانب في من الكمبوديين و 

تعيين مجموعة    مكانيةإ  لمحكمة الخاصة بسيراليون امن نظام  (  15)  المادة  من  (4)الفقرةأكدت    قد و 

الحاجة   حسب  والدوليين  السيراليونيين  المساعدين  القيام    لذلكمن  وفعالية  كفاءة  رفع  أجل  من 

 بالأعمال الموكلة للمدعي العام. 

المحكمة بتعيين وفد قامت كل دولة من الدول الأربع الموقعة على ميثاق    نورمبرغ  في محكمةو 

 .(5)ه نجاز المهام الموكلة لإدعاء العام ليساعده في لإمرافق لممثلها في هيأة ا 

 
 (من نظام  روما.42المادة ) ( من  9الفقرة) (1)

  )2( Mark Ellis, Breaking the Silence: Rape as International Crime, Case Western 
Journal of International Law 2006-2007, p. 129   .  

 . 442،ص2007د.محمود شريف بسيوني، د.خالد سري صيام: المصدر السابق، (3)
شريف    (4) بأحكامها د.محمود  لحقت  التي  والتطورات  وخصائصها  طبيعتها  الإنسانية  ضد  بسيوني:الجرائم 

 . 241،ص  2012الموضوعية والإجرائية،دار الإيمان للطباعة،القاهرة،
، منشورات  1ينظر: د.علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولية،المحاكم الدولية، ط  (5)

 . 336. كذلك: د.حميد السعدي, المصدر السابق,ص234,ص  2001ية،بيروت لبنان،الحلبي الحقوق
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  الحق في أن   كان لكل دولة من الدول التي كانت في حالة حرب مع اليابان  في محكمة طوكيوو 

تعين مساعدا  لرئيس الإدعاء العام, وقد قام القائد العام لقوات الحلفاء )ماك آرثر( بتعيين "جوزيف  

 .(1)   مساعدين ةكينان" مدعيا  عاما  للمحكمة العسكرية الدولية بطوكيو ومعه عشر 

يوغسلافيا السابقة يمكن  ل  الجنائية الدولية المؤقتة  لمحكمةلالنظام الأساسي    في  ماذكر  في ضوءو 

أن يقدم توصية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين   للمدعي العام في المحكمة وفقا لاحتياجاته

وفقا لنظامها الأساسي  ؛برواندا  الجنائية الدولية المؤقتة  وكذلك الحال في المحكمة  (2)   معاونين له

 . (3)   للمدعي العام في المحكمة طلب تعيين مساعدين لهوالذي أجاز 

( من نظامها الأساسي  11( من المادة ) 4الخاصة بلبنان فقد ذكرت الفقرة)  الدولية  وفي المحكمة

 تعيين مجموعة من المساعدين اللبنانيين والدوليين وللأسباب نفسها المذكورة في محكمة سيراليون. 

عندما  سوريا وحزب الله  من    وموقفها بحكمها الأخير  الخاصة بلبنان  الدولية  المحكمة  دور  ،وتأكد لنا

لى السيد الحريري  علها دوافع للقضاء  سوريا  ما كانت  ربّ ذكرت على لسان قاضي المحكمة بقوله:  

غتيال الحريري ا ن،ولكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في  ي وحلفائه السياسي

 .(4) على ضلوع سوريا في الأمر.  وليس هناك دليل مباشر

 
 . 135د.احمد محمد المهتدي بالله: المصدر السابق,ص (1)
 ( من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة. 16المادة ) (2)
 لمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا. ( من النظام الأساسي ل15( من المادة)3الفقرة ) (3)
دور  (4) أتناول  أن  المناسب  من  أرى  المحكمة    وهنا  لقاضي  الإيجابي  والحياد  بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة 

( لعضو في حزب الله  2020،آب ،18وإستقلاليته ، وذلك في أخر حكم للمحكمة الدولية الخاصة "بلبنان "الثلاثاء )
قضية   في  عياش"  "سليم  عام  ا اللبناني  الحريري  رفيق  الأسبق  الوزراء  رئيس  تي ال   ه،بعد محاكمت2005غتيال 

 إستمرت ستة أعوام. 
يرقى إليه الشك    وقال رئيس المحكمة القاضي "ديفيد راي": ت علن غرفة الدرجة الأولى " سليم عياش" مذنبا  بما لا

بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري.وكانت المحكمة الخاصة،المنعقدة في لاهاي الهولندية،قد  
 ثلاثة متهمين آخرين في القضية. حكمت  بالبراءة على 

 الساعة الثامنة صباحا .     .2020WWW.aIJaZeera.net/ 26/12زيارة الموقع بتاريخ
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 الفرع الثاني 

 الإداري  كلية العنصريه

وفق  على    في المحكمة الجنائية الدولية    ةالإداري  صرهِ ابعن  هيكلية مكتب المدعي العامتنظيم    يتم

بشكل مستقل    المنفردة وقراراته   ختصاصاته امن أداء مهامه و  ه  ت نمكّ ، واضحة ورصينة منظمة آلية 

أكد عليه المجتمعون    وهذا ما  الجنائية الدولية  في المحكمة  خررية والقضائية الأ  داعن الهياكل الإ

للتحقيقات التي  و ،دعاء العام  لإمكتب ال  المؤتمرالتي منحها    والترابط  ،ومدى القوة  روما  في مؤتمر

  ، الإدراي له دور كبير في المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية  العنصرإن  و   تقوم بها المحكمة

تقديم الخدمات إلى الأجهزة الإدارية ومساعدتها  و   أعمالها،مسؤولية إدارة وتنظيم    اعاتقهقع على  تإذ  

الإداري القناة الإتصالية والإعلامية بين المحكمة    العنصر  د  في إنجاز الأعمال الموكلة إليها.وي ع  

الخارجي المسؤوللها  والمحيط  يكون  توفير   ،كما  الدولية  للمحاكم    والأمان  الأمن  عن  الجنائية 

 - : وكالآتي بالتفصيلالشعب هذه بيان   سنحاولو 

 :  الشعب الرئيسة ولا :أ

ا العام  لإرئيس  أعلى سلطة في  وه   :دعاء  الدعوى  لإ امكتب  و  بمباشرة  العام،وهو مختص  دعاء 

 ، دعاء العاملإبواسطة أحد أعضاء ا   بنفسه أو  بالمباشرة   يقومو عن المجتمع    الجنائية بوصفه ممثلا  

دعاء العام من المدعين  لإايتألف منه مكتب  الذي    دوقد إختلفت المحاكم الجنائية الدولية في العد 

واحد رئاسة مكتب المدعي   عام  يتولى مدعِ على أن  ،نظام روما    من  (42)  ت المادةنصوقد  العامين.

ختصاص  اعن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن الجرائم التي تدخل في    ؤولالمس  وهو   ،العام

المادة  التي نصت    المحكمة بالسلطة  من نظام روما  (5)  عليها  العام  المدعي  لدراستها ويتمتع   ،
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في المكتب    والشعب الرئيسةخر  موارده الأ  يه و في تنظيم المكتب وإدارة شؤون موظفيه ومرافق الكاملة  

 - هي:

 العام للمدعي المكتب المباشر -1

لوائح تنظم  و عن تنظيم وإدارة مكتب المدعي العام،  ليتهِ و ضطلاعه مسؤ إ،في  ميضع المدعي العا

ويكونون  وطاقم آخر من المؤهلين حسب الحاجة    ويساعد المدعي العام وكلاؤه    ،عمل المكتب 

،ويتكلمون بطلاقة  من نظام روما  (42)من المادة    (2الفقرة)  نصت    كماو جميعا  من جنسيات مختلفة  

ويعمل المدعي العام    ،من نظام روما  (42)  (من المادة3بإحدى لغات المحكمة كما أكدت الفقرة)

من  (42)  (من المادة4الفقرة)أكدت  كما    نتخاب لإأقصر عند امدة  لم تتحدد    ،ماونوابه مدة تسع سنوات 

تنحي المدعي العام   فيسمح بإعفاء أو  اد حماية ضمان الحيعلى  ،روما    ويحرص نظام  ،نظام روما  

عند طلب المتهم في أحوال يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول   نوابه عند طلبهم أو  أو

المدعي العام   ويستشير   من نظام روما  (42)(من المادة  8)الفقرةنص    حسب  و لأي سبب كان  

 قلم المحكمة.  عمل  في تعديلها،في أية موضوعات يمكن أن تؤثر عند إعداد اللوائح أوالمسجل 

  يكون المدعي العام مسؤولاَ   على أن    من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   (10) القاعدة  ت  نصو 

التي يجريها    التحقيقات   أثناء  في   حتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصول عليهالإعن ا 

الإثبات  قواعد  من  القواعد الإجرائية و   (11) القاعدة  نص  حسب  و   ،وعن تخزينها وتأمينها  مكتبه  

ورد   ،ومنها ماروما   نة في نظام  يمكن أن يفوض المدعي العام فيما عدا السلطات الخاصة المبيّ ،

يأذن  ،يجوز للمدعي العام أونائب المدعي العام أن  روما  من نظام  (53و15)وصفه في المادتين

 ، (44)  ( من المادة4الفقرة) كما أكدت    ،الموظفيين المشار إليهم    غير  المدعي العام   لموظفي مكتب 

 أن يمثلوه في أداء مهامه.، روما  من نظام 
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  في الظروف الإستثنائية  جوز للمحكمةي  روما ،   من نظام   (44)من المادة    (4)   الفقرة  وقد نصت  

 المنظمات الحكومية الدولية،أو   الدول الأطراف أو  دون مقابل  أن تستعين بخبرات موظفين تقدمهم

من أجهزة المحكمة،ويجوز للمدعي العام   المنظمات غير الحكومية،للمساعدة في أعمال أي جهاز

  المدعي العام،ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون   أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب 

  طراف.لأوجيهية تقررها جمعية الدول المبادىء ت دون مقابل وفقا   من

تداخل في عمل مكتب المدعي العام والمحكمة وكذلك جمعية الدول ال  هذا   أن،يتضح لنا مما تقدم   

ممارسة عمله بشكل  و ب آلية إنشاء مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية  بسي الأطراف  

   وكذلك بالمهارات الإدارية والمهنية.يصبح بهذه الطريقة تداخل بالسلطات فمستقل 

 ي العام للتحقيقات  ع:تتألف من نائب المد شعبة التحقيقات  -2

 دعاءلإوقسم ل  -دعاءلإا -:تتألف من المدعي العام دعاءلإشعبة ا -3

 :داريةلإا قسم الخدمات  -4

 : ستئنافلإقسم ا -5

 : قسم للتحليل -6

فيما بينهم    يناء العام متضامنعد لإالدولية وفي مكتب االدعوى الجنائية    هم يعملون في إطاركلّ 

حسب    وذلك،داري والقضائيلإا  العمل  إطارفي    تتجزأ  كمل الآخر فهم يشكلون كتلة واحدة لايواحد  

 من نظام روما. ( 44) ( من المادة4الفقرة ) نص 
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 دعاء العام لإخر في مكتب االْقسام الُْ  انيا :ث 

الجنائية الدولية   الثالث في المحكمة  الركن  دي ع  الذي  و ،  دعاء العاملإمكتب ابقسام  لأا  هيرتبط عمل هذ 

 . عمل كل قسم من هذه الأقسامدد طبيعة ح  ي  الذي  هو ، ومكتب المدعي العام

 .بمكتب المدعي العامرتباطها حصريا   اويكون  مهمة  مات الخد التقدم    التي  هذه الأقسام هيإن  و 

 وهي كما يأتي:  دعاء العاملإخلال مكتب اهذه الأقسام من الأعمال التي تقوم بها  سنحاول بيانو 

 : وحدة الضحايا والشهود (1) 

  من نظام روما الأساسي. (43)  من المادة،(6تمارس وحدة الضحايا والشهود مهامهاعملا  بالفقرة) 

أمور جملة  والشهود،  الضحايا  وحدة  روما  وفقا    ومهام   وتؤدي   وقواعد   الإجرائيةوالقواعد    ،لنظام 

  -بالتشاور و من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،    (17)  ( من القاعدة2الفقرة) نص  حسب  ب  الإثبات 

( 17)   نفسها  ( من القاعدة5الفقرة) ونص    ،مع المحكمة والمدعي العام والدفاع  -قتضاء لإحسب ا

من والسرية بالنسبة  لأطبيعة الحيوية لالد على  يكأوالسلوك،مع التلقواعد  ل بوضع مدونة    توصيةهناك  ،

وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة باسم    للمحققين التابعين للمحكمة والدفاع

الإثبات،تقوم وحدة    وقواعد   ئيةقواعد الإجراالمن  (18)  القاعدة  ت وأكد   قتضاء؛لإالمحكمة حسب ا

الفقرة)ب( من القاعدة   على ذلك   كما أكدت  ،ء والفعال لعملها  فالضحايا والشهود،بغية الأداء الك

الدفاع   أةحترام مصالح الشهود،مع التسليم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام وهيبا  (18)

الحال  ق من ضمنها رائوالشهود،بط اقتضى  للالحفاظ على    إذا  إلى  فصل ملائم  المقدمة  خدمات 

عن    وطبقا  لما يصدر  هاجميع  الأطراف    دعاء وشهود الدفاع،والتزام الحياد في التعاون معلإشهود ا

 عتداء الجنسي والجرائم ضد الأطفاللإبحث اب من أجل القيام  و   دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛

مستشارين من ذوي  تعيين    ستثنائيةلإفي الظروف ا  والمدعي العام  الجنائية الدوليةيجوزللمحكمة  

وا على  لاالخبرة  تشمل  محددة  مجالات  في  القانوني  لاسختصاص  المثال  العنف   بيل  الحصر 
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الشهود و ينشىء المسجل وحدة للمجنى عليهم  و   الجنسي والعنف بين الجنسين )الذكري والإنثوي(

الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابير الحماية والترتيبات    ههذ ر  ضمن قلم المحكمة،توف

خر للشهود والمجنى عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة  الأمنية والمشورة،والمساعدات الملائمة الأ  

الوحدة موظفين   الشهود بشهاداتهم وتضم  للخطر بسبب إدلاء  ذوي    منوغيرهم ممن يتعرضون 

عملا   و .ت النفسية،بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسيالخبرة في مجال الصدما

ووضع إجراءات التعاون مع وحدة الضحايا والشهود   امن نظام روم  (43)  ( من المادة6الفقرة) بنص  

للضحا  والحماية  السرية  لكفالة  العام  المدعي  با  يا ومكتب  يتعلق  الضحايا  لإ فيما  بين  تصالات 

ستمرارية منح الحماية للشهود،ستطلع لجنة وحدة الضحايا والشهود التابعة لقلم  اولضمان    والمحكمة

 المحكمة على الإجراءات التي تعتمدها لحماية الشهود وتنسق معها.

مشاركة في المحكمة كأطراف أما في محكمة كمبوديا وهي أول محكمة مختلطة تسمح للضحايا بال

خارج نطاق كونهم    ستثنائية في محاكم كمبوديالإدوائر ايعني أن للضحايا دوراَ ذا مغزى بالمدنية  

 من قواعد الإجراءات والإثبات الكمبودية. ( 63) القاعدة، ذلك  قد أكدت  ،و شهوداَ 

مقاربة وتطوراَ فيما يتعلق    ستثنائية في محاكم كمبوديا الأكثرلإا  ربما تشكل القواعد الداخلية للدوائر

 الإجراءات الجنائية الدولية. بمشاركة الضحايا في 

الج(  20)المادة    وأكدت   للمحكمتين  المتبقية   الأعمال  لتصريف  الدولية  الدوليتين  ائيتين  ن للآلية 

تنص الآلية الإجرائية  و وآلية حماية الضحايا والشهود  وروندا،  السابقة  محكمة يوغسلافيا   المؤقتتين

تشمل تدابير  و   ،بالآليةتعلق  يحايا والشهود فيما  الحماية للض  فراتو عن  وقواعد الإثبات الخاصة بهما  

  وحماية هوية الضحايا ،لهذا الغرض  جلسات مغلقة    قدت  ع  قد الحصر،و   الحماية على سبيل المثال لا 

نصت   واالعلى  ( 16)  المادة  بينما  الأسلامة  وحماية  الأمن  في  اليهم  المشار  تفاق.  لاشخاص 
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وقواعد الإجراءات   سيراليون ب  الخاصة    لمحكمةلالأساسي    نظامالمن    (88و 86و 69و 34)القواعد و 

 وجمع الأدلة.

ينشىء المسجل   لمحكمة الخاصة بلبنانلنظام الأساسي  المن  (  12)  ( من المادة4الفقرة )نص    أما

رمع مكتب المدعي    بالتشاوو الوحدة،  هوتتخذ هذ   وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة.

كرامتهم   والنفسية،وصون  البدنية  وعافيتهم  والشهود  عليهم  المجنى  وسلامة  لحماية  العام،تدابير 

الأ    وخصوصيتهم، الملائمة  المساعدات  المحكمة  وتقديم  أمام  يمثلون  الذين  للشهود  خر 

 دلاء أولئك الشهود بشهاداتهم.أالخاصة,ولغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب 

 : ( وحدة الجنس والطفل2)

الجنسية التي تشمل ضحايا   الجرائم  فيمكتب المدعي العام للتحقيق بفعالية    إجراء سريع أنشأه    وهو

لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي،وأبلغت بها وحدة إنماء الطفل .و 2015/ 2/  27بتاريخل ،  االأطف

لذلك تم إنشاء وحدة الجنس والطفل التابعة لشعبة    وتنفيذا    .(1)   والعنف ضد الأطفالبالأمم المتحدة.

ببحث    جل القيامأإنشاء وحدة الضحايا والشهود من    فضلا  عن  لمدعي العام،االتحقيقات في مكتب  

 .(2) قضايا الإعتداء الجنسي والجرائم ضد الأطفال

 

  

 
د. خيرية مسعود الدباغ:مبدأ القاضي الطبيعي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،دار    (1)

 . 239،ص2010النهضة العربية،القاهرة ،مصر،
للنظام د.مح  (2) الوطني  الإنقاذ  وآليات  أحكام  لدراسة  الدولية،مدخل  الجنائية  بسيوني:المحكمة  شريف  مود 

 . 70،ص 2004الأساسي،دار الشرق،القاهرة،مصر،
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 المبحث الثاني 

 وعلاقاته الوظيفية  ختيار المدعي العاما

إلى  ار  ختيلإفمنها من منح حق ا   ،المدعي العام  ختيارإكم الجنائية الدولية في آلية  المحاختلفت  ا

الحق لمنظمة دولية  عطى هذا  أ ومنها من    ،بيد شخص واحد   ومنها من حصره    ،دول  المجموعة  

فإنه   ،دعاء العام في نظام روما  لإا  جهازف  ،.مشتركا  بين المنظمة الدولية وإحدى الدول  جعله    وآخر

دعاء  لإعلى باقي أعضاء اوالريادة  دعاء العام, وله الرئاسة  لإعلى قمة هرم اأ من رئيس يكون    شكلي

القضائية الناحيتين  إنجازداريةلإوا  العام من  نواب يساعدوه في  له  ,وله  الموكلة  وكذلك  .الأعمال 

نجاز بعض المهام المنوطة  إ دعاء العام أن يطلب تعيين مجموعة من الموظفين يكلفهم في  لإلرئيس ا

  جهاز  أو  سم لجنةاقد يحمل    ويحمل تلك التسمية أو .دعاء العاملإبه,ويشكل هؤلاء جميعا  مكتب ا

وآلية شروط    نه ممطلبين نتناول في الأول  إلى  سوف نقسم هذا المبحث  و   دعاء العام.لإهيأة ا  أو

 . علاقات المدعي العام الوظيفيةلما المطلب الثاني  فسنخصصه  ،وأالمدعي العام  ختيارإ

 مطلب الْول ال                                      

 ختيارلاالية آو شروط 

  الجنائية,لا يقل شأنا  عن دور في الدعوى    مهمٌ   بارزٌ   دورٌ   الأساسي  في نظام رومادعاء العام  لإل

  تكون و ,والوطني  وأهميتها على الصعيد الدولي،خطورة الجرائم الدولية  و لشدة    وذلكلقضائي,ا  الجهاز

 .بكامله هتمام المجتمع الدوليا عادة  موضع  

هتمت أغلب الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية بتحديد الشروط التي يجب توافرها في ا   قد لو 

حسب  و تختلف هذه الشروط من محكمة إلى أخرى  إذ    ,ونوابه  دعاء العاملإالمرشحين لعضوية ا
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  فرعين على    المطلب    سوف نقسم هذاو   وكذلك طريقة الاختيار .(1) النظام الأساسي الذي يحكمها

شر  منه  الأول  في  العامو نتناول  المدعي  إختيار  إختيار    ،ط  لآلية  فسنخصصه  الثاني  الفرع  أما 

 المدعي العام. 

 الفرع الْول 

  ختيارلااشروط 

نائب مدعي عام    عام  أو  منصب مدعِ لالتي يجب توافرها في المرشح للتعين  الذاتية  الشروط    د  ع  ت  

ختصاصات  لاوا   المميز  ؛ نظرا  لأهمية المركزمرشح في المحكمة الجنائية الدوليةلل  وواجبة  مهمة

 .والإدارية لمجتمع الدولي ومركزيته القانونية للتي يؤديهاـ كممثل او للمدعي العام المنوطة  مهامالو 

(من 6و 3ن) تاالفقر   عليهاأكدت  والتي  بالمرشح    الشروط التي يجب أن تتوافربيان هذه  سنحاول  و 

 - : الآتية النقاطر عب  من نظام روما الأساسي (42)المادة 

يكون    -1 أن  الأخلاق  المدعييجب  ذوي  من  ونوابه  والكفاءة   والشفافة  الرفيعةو   الحميدة  العام 

المادة3)  الفقرة عليه    نصت  لما    وفقا    ،العالية من  روما  (42)  (  نظام    بالتحلي   والمقصود ).من 

فيقصد بها  العالية  أما الكفاءة  و هي السمعة الحسنة والنزاهة ،  والشفافة  والحميدة  بالأخلاق الرفيعة  

رصينة    مؤهلات علميةتوافر   ويتم التأكد من مدى الكفاءة والقدرة عن طريق،  والبدنية    الكفاءة الذهنية

من    والأجدر  أوالأكف   الأفضل  ختيارلاق إجراء مسابقات  ائن طر م، أو المرشح  يتميزبهامعينة    عالية 

  .(2)  (الجنائية الدوليةالمتقدمين لمنصب المدعي العام في المحكمة  المرشحينبين 

 
 ( من لائحة محكمة طوكيو.8(من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية.والمادة )14المادة ) (1)
في    (2) الدولية  عثمان:الجرائم  الحكيم  عبد  الإسلامية،دار أحمد  والشريعة  الدولي  الجنائي  القانون  شتات   ضوء 

 . 273،ص2009للطباعة،القاهرة ،مصر،
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فيجب أن يكون   الدوليةفي القضايا الجنائية  ،و والمحاكمة  العام  دعاءلإالخبرة الواسعة في مجال ا  -2

كفاءة في  عالية  ذا  الضرورية  والخبرة  الجنائية  والإجراءات  الجنائي  القانون  مجال  في  مشهودة 

 . المناط به بعمله ذات الصلة،خبرته في مجال القانون الدولي فضلا عن  الجنائية  ت المحاكما

(  3الفقرة)  نص   حسب و لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة الجنائية الدولية  جادة  إ–  3

بالمحكمة هي: من نظام روما    (42)من المادة   والروسية ليزية  كالإسبانية والإن )  -ولغات العمل 

 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما    (50)من المادة    ( 1الفقرة)(1) (والصينية والعربية والفرنسية

القانونية    العام ونوابه من جنسيات مختلفة على أن يراعى في ذلك النظمالمدعي  يجب أن يكون    - 4

العالم ذلك    ت  ز كّ ر كما  ،بأسره    في  المادة  (3الفقرة) على  الشروط . من نظام روما  (42)  من  هذه 

نظرا  لأهمية    ؛ لمرشح لمنصب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدوليةلضرورية    د  ع  ت  مجتمعةَ  

المدعي العام ممثل المجتمع الدولي في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرة إجراءاتها    د  ع  المنصب ،إذ ي  

العد  الدوليةالتحقيق  الجنائية  خبرتهلة  أوعدم  العام  المدعي  كفاءة  عدم  فإن   الواسعة  .وبذلك 

بسبب عدم قدرته على القيام بالمهام المكلف بها    رض أمن المجتمع واستقراره للخطرأوحياده،ي عّ 

الشروط بتوسيع هتمت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية  ا لذلك و  ممثل المجتمع .بوصفه 

محكمة نورمبرغ  ف  وتباينها بين المحاكم الدولية.   دعاء العاملإالواجب توافرها في المرشحين لعضوية ا 

ل  خوّ ميثاقها على شروط معينة يجب توافرها في المرشحين لعضوية الإدعاء العام,بل  يؤكد  لم  

من يدافع عن مصالحها,ليمثلها في )لجنة التحقيق  ر  ختيالإ تفاقية لندن  االدول الأربع الموقعة على  

محكمة  حذت حذوها  وملاحقة كبار مجرمي الحرب( والتي تمثل الإدعاء العام أمام المحكمة,وكذلك  

 .(2) أمر تحديد شروط عضوية الإدعاء العام للقائد الأعلى لقوات الحلفاء ت يو,إذ تركطوك

 
 ( من نظام روما.50( من المادة )1الفقرة) (1)
 (من لائحة محكمة طوكيو. 8(من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية.والمادة )14المادة ) (2)
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وفق معايير وطنية    على   أعضاء الإدعاء العام للمحكمتين كان يتم   ختيارإ  نَ إ   ،مما تقدم    نستنتج

 . ومؤكداَ  وفق معايير دولية,مما يجعل الشك في حيادهم أمرا  واردا   على وليس

اشترطت في المرشح لمنصب المدعي    خر فإنهاالأ    المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمختلطةأما  

مهنية  والالعام أو نائب المدعي العام أن يكون على خلق رفيع وأن يتوافر فيه أعلى مستوى كفاءة  

  .(1) في القضايا الجنائيةو تمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والمحاكمات ، وأن يالعالية

الأخلاق الرفيعة والكفاءة  فضلا  عن  إلى أبعد من ذلك  للمحكمة الجنائية الدولية    ذهب النظام  وقد  

شترط على  اأو المحاكمة,فإنه    العام  العملية الواسعة في مجال الإدعاءو   العلمية  العالية , والخبرة

المرشح لمنصب المدعي العام أو نائب المدعي العام أن يكون ذا معرفة ممتازة وطلاقة في لغة  

من القواعد  (41)  (من القاعدة2الفقرة)  نص   وحسب   .واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة  

   يجوز للرئاسة أن تأذن باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل إذا   .الإجرائية والإثبات 

الإجراءات. وأن يكون مستعدا  دائما  لممارسة مهام منصبه علـى    أن تلك اللغة تزيد من فعاليةعدّت  

قبل يتعهد المدعي العام  "على أن  و   .  الدفاع  ,ومتى طلب المدعي العام أو(2)  سبيل التفرغ التام  

المباشرة بمهامه بما يلي:"أتعهد رسميا  بأن أودي مهامي وأمارس سلطاتي بصفتي المدعي العام  

على ذلك نصت  وقد    في المحكمة الجنائية الدولية،بشرف وأمانة،وأحترم سرية التحقيقات والمحاكمة"

 الإثبات.قواعد ( من القواعد الإجرائية و 5والقاعدة )،من نظام روما (45) المادة

ن المدعي العام ونوابه  ي التي حددها المشرع العراقي لتعي  الحاليةأن الشروط    تقدم،  امم  لنا  ينتبّ د  وق

 ي أن يكون المدع  ،الحصر  على سبيل المثال لا  خر منهاشروط أ  بدها  فمع ر ،مراجعة  بحاجة إلى  

 
الفقرة)  (1) المادة ) 4مثلا:  السابقة. ال( من  16( من  ليوغسلافيا  المؤقتة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  نظام الأساسي 

(من النظام  15( من المادة )3( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا. والفقرة )15والمادة ) 
 (من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.11) ( من المادة3الأساسي لمحكمة سيراليون. والفقرة)

 (من نظام روما.  50( من المادة ) 3و 2الفقرة) (2)
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 شرط السمعة والأخلاقفضلاعن    على الأقل واسعة التداول  واحدة  لغة أجنبية    ون يجيد العام ونوابه  

والأفضلية للذي يحمل شهادة عليا في    والمستوى العلمي  دم مزاولة عمل آخر عو   ،والحياد   ة ها والنز 

 لادةوالو   بقوةالنسوي  ر  وإشراك العنص،الدولية  والقوانين  الوطني    والإلمام الكامل بالقانون   القانون،

  والإختصاص. لزيادة الخبرة والتوسع بالصلاحيات والتنقل بين المحاكم من جهة الأم والأب 

 الفرع الثاني                                     

   ختيارالْآلية 

دعاء العام من حيث لإأعضاء ا  ختياراختلفت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية في آلية  ا

  ،دولالختيار إلى مجموعة  لأفمنها من منح حق ا،لتولي مناصبهم  هم  ختيار أوكيفية    ،عدد العاملين

ا  وآخرجعله مشترك  ،ومنها من حصره بيد شخص واحد ومنها من أعطى هذا الحق لمنظمة دولية

ففي محكمة  نتخاب.لإ ا  أو،أما عن طريق التعيين    ختيارلأحدى الدول,ويتم اابين المنظمة الدولية و 

يكون و عام واحد    عيين مدعِ ت  من الدول الأربع الموقعة على الميثاق  ،يتعين على كل دولة  نورمبرغ

  بإستثناء   نورمبرغ.من ميثاق محكمة  (  14)   المادة  نص    له عدد من المساعدين التابعين له. حسب 

للأمم    الخاصة بلبنان يعين المدعي العام من قبل الأمين العامللمحكمة الدولية    ساسي لأالنظام ا 

لمحاكم الجنائية الدولية التي أتبعت طريقة  الأنظمة لنظام روما الوحيد من بين  أن  و .(1)  المتحدة

 من نظام  (42)  من المادة  (4)  الفقرة  فقد نصت دعاء العام للمحكمة,لإختيار أعضاء الانتخاب  لإا

قتراع السري وبالأغلبية المطلقة  بالانتخاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  إ يتم    على أن   روما

الدول الأطراف لكل .لجمعية  أسماء  ثلاثة  تتضمن  قائمة  بإعداد  تعيينه  بعد  العام  المدعي  ويقوم 

 
 (من النظام الأساسي للمحكمة  الدولية الخاصة بلبنان. 11( من المادة )4/ 3الفقرة) (1)

( ) 29المادة  رقم  الأطراف  الدول  جمعية  قرار  من   )2( في  ب2002/أيلول/9(  والصادر   )( رقم  -ICCالوثيقة 
ASP\1\RES.2 .) 
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ى جمعية الدول الأطراف التي تقوم بدورها بمهمة  منصب من مناصب نواب المدعي العام تقدم إل

ر  عتبالإ,آخذين بنظر اأيضا    قتراع السري بالأغلبية المطلقةلااختيار نواب المدعي العام من القائمة با

  الفقرة نص  وبحسب  ،نظام روما    وقد أكد  .(1)  أن يكون المدعي العام ونوابه من جنسيات مختلفة  

إلا إذا   ،تكون مدة ولاية المدعي العام ونوابه تسع سنوات   على أن    ه من   ( 42)   من المادة(  4/9)

  يحقنتخابهم, و ا مدة أقصر,ولا يجوز إعادة  بنتخابهم  ا وقت    تحديد   قررت جمعية الدول الأطراف

عين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل على سبيل  أن يللمدعي العام  

.العنف الجنسي , والعنف بين الجنسين,والعنف ضد الأطفال.ومن الجدير بالذكر المثال لا الحصر

فبعد دخول ،    أن مهمة تعيين المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية مرت بصعوبات كثيرة 

  تفقت الدول الأطراف على ضرورة تعيين المدعي العام بالإجماع نظرا  االنظام للمحكمة حيز النفاذ  

توصلت الدول الأطراف   .(2003/آذار,وفي )المرموق   المنصب   والخطورة البالغة لهذا  للحساسية

 ..(2) ختيار المدعي العامإ إلى إجماع غير رسمي في 

  قانون ار المدعي العام في  ي وآلية إخت  م روماختيار المدعي العام في نظا اآلية    نا ت راسد ن لنا عند  تبيّ 

 -:الآتي  النافذ 2017( لسنة49)  رقم يقالعرا الإدعاء العام

  (3الفقرة)  حسب   طريق الإقتراع السري بالأغلبية المطلقةمن  ينتخب المدعي العام في نظام روما    -1

من  (42)(من المادة  4الفقرة)  حسب   اء جمعية الدول الأطرافضع لأو   من نظام روما(42)  من المادة

 
( من الأرجنتين كمدع  عام للمحكمة الجنائية 1)Luis Moreno Ocampoختير "لويس مورينو أوكامبو"  اوقد    (1)

 ,William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court الدولية. ينظر:
(2)  Second Edition, Cambridge University Press, 2004. p. 182  وقد تم  اختيارالمدعية العامة   

( في  120في تصويت للدول الأعضاء ال)    2011/كانون الأول/ 12للمحكمة الجنائية الدولية" فاتو بنسودا" بتاريخ
يوم  القسم  نيويورك.وأدت  في  المتحدة  الأمم  بمقر  عقد  الذي  السنوي  الإجتماع  خلال  الدولية  الجنائية  المحكمة 

ينظر:موقع مكتب المدعي العام.        2011/كانون الأول/12في لاهاي مورينو أوكامبو في  .2012/حزيران/25    
.lOTPNewsDeskicc-cpi.int 
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نتخاب للمدعي  لإ لم تحدد فترة أقصرعند ا  سنوات،ماتتجدد مدتها تسع    فترة واحدة لا،    نظام روما

 . من نظام روما( 42) (من المادة4ونوابه حسب الفقرة)، العام في نظام روما

ربع سنوات ويجوز التجديد لمرة واحدة بناء  أفهي  أما فترة المدعي العام في التشريع العراقي    -2

 النواب. على وموافقة مجلس لأقترح من مجلس القضاء ااعلى 

 . ن طريق التعيينم إختيار المدعي العام في التشريع العراقي ويتم 

دعاء العام في لإأما ا ،تهام والتحقيقلإابتوجيه الأساسي  روما يختص المدعي العام في نظام -3

فيها واتخاذ   يقق دلة التي تلزم التحلأع امئم وجا بمراقبة التحريات عن الجر   التشريع العراقي يختص 

من التشريع      (5)  من المادة  (2)الفقرة    حسب لى كشف معالم الجريمة.إمن شانه التوصل  ماكل  

من    (4)فقرة  ال  حسب   (1)  العراقي وممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث 

دعاء العام ماود في نظام لإا  أن أفضل طريقة في إختيار،ماتقدم  في ضوء      نستنتج  (5)  المادة

 .(2)  من الأنظمة الداخلية.روما 

 المطلب الثاني                                 

 الوظيفية المدعي العام علاقات 

  داري لإوا  أنه يمتلك علاقات وظيفية بحكم عمله القضائي  إلا  ؛  ستقلال المدعي العامإعلى الرغم من  

جهزة القضائية  لأدعاء العام من الإا  د  ع  ي  و   عبها المختلفة.المحكمة وأجهزتها الداخلية وش    أةمع هي

الدولية الجنائية  المحاكم  في  في    الرئيسة  الوطنية، وكذلك  الجنائية  متميزة  علاقات    وله    المحاكم 

دعاء العام فأنها لإبها ا  يضطلع  يفية التيظما فيما يتعلق بالعلاقات الو أ.اتهاع برئاسة المحكمة وتفر 

 
 . 2017لسنة49( من قانون الإدعاء العام  العراقي رقم  5المادة  ) ( من 4الفقرة ) (1)
 . 95د.بكري يوسف بكري محمد: المصدرالسابق ،ص (2)
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الدولية   الجنائية  المحاكم  في  فرعين    .كافة  متشابهة  في  المطلب  هذا  موضوعات  وسنتناول 

 - وكالآتي: 

 الفرع الْول 

 بالْجهزة الداخلية للمحكمة المدعي العام  ةلاقع

وإن لمحكمة الجنائية الدولية  لداخلية  بالأجهزة العلاقات  ب،دعاء العام في نظام روما  لإطلع ايض

تقها مسؤولية  عا لى  عقع  تفي المحاكم الجنائية الدولية إذ    وبارز  مميز  كبير  الأجهزة الإدارية لها دور

إلى الأجهزة الإدارية أيضا  لمساعدتها في  م  يإدارة وتنظ  الخدمات  تقديم  المحكمة ،وكذلك  أعمال 

وذلك عندما   ،الأجهزة الداخلية للمحكمةمع    ات علاق  العامللمدعي  و   إنجاز الأعمال الموكلة إليها.

قبل المحاكمة    ما  جراء التحقيق فيها وذلك بتقديم طلب الى دائرة  إلشروع في  لمعلومات  ال  اتقدم له

ذا رفضت  إوحتى  ،روما    من نظام    (15) المادة  من    (6الفقرة)   نص وحسب  ساس معقول  أبوجود  

دلة جديدة في أله حقائق و   عادة تقديم الطلب كلما بدت  إ ستطاعته  االدائرة التمهيدية هذا الطلب ب

مبادرة  بالحالة نفسها وبالتالي توسيع سلطة المدعي العام على ممارسة اختصاص التحقيق    طارإ

ية والهيكلية  لستقلا لإطار تدعيم اإشخصية بالرغم من الرقابة التي تمارسها الدائرة التمهيدية وذلك في  

المحكمةفية  ظيالو  باقي هياكل  العام عن  المدعي  بالمحكمة  أ  ،لمكتب  العام  فاما علاقته  لمدعي 

 بيان تلك العلاقة تباعا .  تناولوسن فيها . ا  ساسي أ ا  يكون طرف

 الإداري  بالجهاز المدعي العام  ةأولا :علاق

  نص  حسب و   مستقل ومنفصل عن المحكمة الجنائية الدولية    يعمل مكتب المدعي العام كجهاز

شراف على  لإستقلالية وا لإسه المدعي العام وله اأويتر    ،من نظام روما(42)   مادةمن ال  (1) فقرة  ال
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من    (42)  ( من المادة3فقرة)لعلى وفق ماورد في او نوابه،  يساعد المدعي العام    ما  وهو  المكتب 

 - :كالآتيو  الإدارية للمحكمة  بالأجهزة علاقات المدعي العام  تناولسن و .. .نظام روما

 برئاسة المحكمة  ة المدعي العامعلاق -1

كبيرا  في تنظيم عمل المحكمة و   مهما    دورا    ؤديالمهمة إذ ت  رئاسة المحكمة من الأجهزة الإدارية  د  عت  

 الجنائية الدولية.طلع بها المحاكم ضرتقاء بمستوى الوظائف التي تلإمن أجل ا

 - :الآتية من الأجهزة رئاسة المحكمة وتتكون 

نتخابهم من بين القضاة  إمن رئيس ونائبين له والجميع يتم    تتكون   هي قمة الهرم ،:و الرئاسة  أةهي   -1

قبل    تسمى شعبة ما  شعبه التمهيدية أوما  -أ  -الشعب الآتية: وتتكون من    .غلبيةلأطبقا لقاعدة ا 

 .شعبة الإستئناف -ج  بتدائيةلإ الشعبة ا -ب  المحاكمة

 . مكتب المدعي العام -2

فإن رئاسة المحكمة تتكون من رئيس ونائبيه الأول  ،ففي نظام روما    قلم المحكمة والمسجل  -3

 : الآتيتين العلاقة من خلال النقطتين تمت والثاني،و 

اإ  -1 المحكمة ماعدا جهاز  العام،لإدارة  هناك    دعاء  كانت  بين هي ا موضع    أموروإذا    أةهتمام 

 . (1) العام المدعي الرئاسة في هذه الحالة التماس موافقة  أةدعاء العام فيتوجب على هيلإالرئاسة وا

بناء  على رغبتهم في ممارسة أية وظيفة من الوظائف    نائبه  إعفاء القضاة والمدعي العام أو  -2

 .(2) الموكلة إليهم بمقتضى أحكام نظام روما 

 
 ( من نظام روما. 35(من المادة ) 3ينظر:الفقرة ) (1)

 (من نظام روما.36(من المادة )2الفقرة)
 (من نظام روما.41(من المادة )1ينظر: الفقرة) (2)

 (من نظام روما.42(من المادة )6الفقرة)
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هو أول جهة تتصل في الدعوى الجنائية، فقد جاء تنظيمه بالطريقة التي  ،دعاء العام  لإن اأوبما  

 ،(1)     بإرتكاب جرائم دوليةتسمح له بالعمل المستقل،ليقوم بمهامه في متابعة الأشخاص المتهمين  

إلى أن الادعاء العام بوصفه جهازا  من أجهزة المحكمة، يتحمل أعضاؤه الإلتزام  روما    وأشار نظام  

 (2)  حتى العمل بهذه التعليمات  لتماس أي تعليمات من مصدر خارجي ولاابعدم 

  خارجي،سواء كانت الأمم المتحدة أو دعاء العام بطلب تعليمات من مصدر  لإحال قيام الأنه في  

 دعاء العام وحياده. لإعلى إستقلالية ا أي جهة أخرى. فهذا سوف يؤثر  أو مجلس الأمن الدولي

رئاسة المحكمة على    أةمع هي،وتتلخص العلاقة التي يضطلع بها الإدعاء العام في نظام روما  

 - النحو الآتي: 

ختصاص المحكمة وحسب لارتكابهم جرائم خاضعة  افي حالة    تحريك الدعوى ضد الأشخاص   -1

 من نظام روما. (13نص المادة)

( من  42(من المادة)1تولي عملية التحقيق الإبتدائي الذي يسبق المحاكمة حسب نص الفقرة)  -2

وعلى ،  ستجواب المتهمين والشهود اوجمعها،و   نظام روما ،إذ يقوم المدعي العام بالبحث عن الأدلة

التمهيدية قبل البدء بعملية التحقيق، وإذا لم تتم الموافقة  الدائرة  المدعي العام الحصول على إذن من  

على طلبه فله تقديم طلب لاحق يتضمن المزيد من الوقائع والأدلة التي تستوجب إجراء التحقيق  

(  5ا حسب نص الفقرة)التمهيدية إجراء التحقيق فيه الدائرة  في القضية ذاتها،والتي سبق أن رفضت  

 ( من نظام روما.15من المادة )

 
الحقوق والعلوم    (1) إلى كلية  الدولي،رسالة ماجستيرمقدمة  الجنائي  القانون  القضائية في  غزلان رزق الله:الأوامر 

 . 17،ص2016السياسية،جامعة الشيخ العربي التبسي،تبسه،الجزائر،
الدولي  (2) الجنائية  الحميد:المحكمة  عبد  محمد  الحميد  العربية1ة،طد.عبد  النهضة    ،   ،مصر  ،  ،القاهرة  ،دار 

 . 340،ص2010
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رئاسة المحكمة من خلال تلاوة   أةدعاء العام في مرحلة المحاكمة أمام هيلإ( القيام بوظيفة ا3)

ا  للمتهمين والشهود، و لإوثيقة  تقديم لبياتهام،وتوجية الأسئلة  المتهمين،وكذلك  تدين  التي  ن الأدلة 

(  42)( من المادة1الفقرة)  عليه  أكدت    ماإنزالها بحق المدانين حسب  طلباته بشأن العقوبة الواجبة  

قتراح يقدمه المسجل بعد التشاورمع المدعي إالرئاسة،على أساس    أةوتصوغ هي..  من نظام روما.

ا تحضير  للمحامين،وعند  المهني  للسلوك  مدونة  المشاورات لإالعام،مشروع  المسجل  قتراح،يجري 

 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.(20)( من القاعدة 3لقاعدة الفرعية )لنص ا طبقا  

 خر في المحكمة بالدوائر والشعب الُْ  المدعي العام ةعلاق:ثانيا  

المجتمع الدولي   خر في المحكمة الجنائية الدوليةتشغل علاقة المدعي العام بالدوائر والشعب الأ  

والإستراتجيات.حيث   الأولويات  الدولية  المحكمةتنظم  بخصوص  نص نفسها    الجنائية   حسب 

روما    ( 34)  المادة  الفقرة)ب(من نظام  تمهيدية،وشعبة  إ،من  شعب:شعبة  بتدائية،وشعبة  الى 

تنظيم العمل داخل في ذ تساعد  إجهزة القضائية المهمة في المحكمة  لأالشعب من ا   د  ع  ت  و ،ستئنافا

التنظيم   هذا  وينعكس  في  إالمحكمة  الجنائية   نجاز إ يجابيا  المحاكم  بها  تضطلع  التي    الوظائف 

ن تنظم نفسها على  أليها  عن المحكمة  ألى  إ  (39)  شارت المادةإ  الأساسي  نظام رومافي  ف.الدولية

 هذه الشعب   المدعي العام مع   علاقةبيان    ولاسنح و   .  شعب لى  إقسام تتفرع  لأقسام وهذه اأشكل  

 - :تيلآ على النحو ا

   شعبة ماقبل المحاكمة ماتسمى  وأ، شعبة التمهيديةال -1

أن   يجوزفالحصول على الشهادة فيما بعد،معه    ن إحتمالا  كبيرا  يتعذر  أالمدعي العام    ىإذا رأ

  لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها،وبصورة   التمهيدية أن تتخذ مايلزم من التدابير  يطلب من الشعبة

من أجل   أثناء تلقي الشهادةفي    يكون حاضرا   و من الدائرة التمهيدية    أوقاضِ   خاصة لتعين محامِ 

بوليتها تصبح خاضعة  أثناء سير الدعوى،فإن مقفي وإذا قدمت الشهادة لاحقا   حماية حقوق الدفاع
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وتعطي الحجية التي تحددها الدائرة   ،من نظام روما    (69)   من المادة  (4)حسب نص الفقرةو 

 أنها تقوم بدور مكمل لدور  إن الدائرة التمهيدية هي إحدى الدوائر القضائية للمحكمة،إلاو   المعنية.

القضية   لإحالة  والتمهيد  التحقيق  مجال  في  العام  تختص المدعي  التي  الإبتدائية    بدورها  للدائرة 

 ، فالدائرة التمهيدية  ،(1)   يلزم من تدابير لإنجاح التحقيق  وخصوصا  فيما يتعلق بتقرير ما  بالمحاكمة،

قواعد المن    (54)  القاعدة  نص حسب    أيضا  ؟تختص  بماذا    هي الدائرة المختصة بإعتماد التهم،

من  (18)  ن المادة( م2)   المقدم من المدعي العام بموجب الفقرةلتماس  لاا،  الإثبات وقواعد    ئيةالإجرا

 - :الذي يشترط فيه الآتي نظام روما.

 من المادة   (2)   لفقرةا  لنص    لتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وفقا  لإيحرر ا   - 1

ويخطر المدعي العام  لتماس  لإخطيا ،ويضمن الأساس الذي أسند إليه تقديم ا ،من نظام روما  (18)

ئية  قواعد الإجراالمن  (  53)  القاعدة  نص   الدائرة التمهيدية بالمعلومات التي تقدمها الدولة بموجب

 . الإثبات وقواعد 

نص  يخطر المدعي العام تلك الدولة خطيا  عند تقديمه التماسا  إلى الدائرة التمهيدية بموجب    - 2

ستند عليها  إسس التي  لإويدرج في إخطاره موجزا  با ،روما    من نظام    ،(18)  من المادة(  2)   الفقرة

مكتب المدعي  عن      فضلا  للمحكمة،المهمة  القضائية    ةجهز لأمن اتعد  فالدائرة التمهدية  لتماس.لإا

العام الذي يعنى بمهام التحقيق والتحريات وجمع المعلومات حول الجرائم المرتكبة التي تختص 

ن المدعي العام أي  أالقضائية من الدائرة التمهيدية،  وامرلأستصدار اإفيها،ويقوم ب   المحكمة بالنظر

 . صدارهالإ وامر القضائية من تلقاء نفسه بل يقدم طلبا للدائرة التمهيدية  لأصدار اإيمكنه  لا

العلاقة بين الدائرة التمهيدية والمدعي العام من خلال الاختصاص الرقابي  أن    ،  يتضح لنا مّما تقدم 

  على أعمال المدعي العام،وأهمها المدخل الوحيد للبدء بالمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

 
 . 215،ص 2006، 1إبراهيم محمد العناني:المحكمة الجنائية الدولية،المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة،ط (1)
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 ( من المادة 2المتعلقة بالفقرة )وقواعد الإثبات    ئية الإجرا   القواعد من    ( 55)  د نص القاعدةأكّ   وقد 

إحالة القضية إلى الدائرة الإبتدائية، ولأن للمدعي العام في المحكمة   من نظام روما بتقرير   (18)

فكل هذا يجعل دورالمدعي العام أقل من دور المدعي العام  ؛الجنائية الدولية حق إفتتاح التحقيق

بإتخاذ بعض الإجراءات التحقيقية   روما ،  في القوانين الوطنية، وبالرغم من قدرته بموجب نظام  

 والواجبات  والمهام  ختصاصات والصلاحيات لاالأولية والإبتدائية،ولعل السبب في توزيع  المهام وا

التمهيدية،يرجع إلى محاولة إيجاد نوع من التوازن    ء العام والدوائردعالإفي مجال التحقيق بين ا

 من عدد أكبر من دول العالم  مقبولا  ،تيني والإنجلوسكوني حتى يكون نظام روما  لآبين  النظامين ال
(1). 

وعلاقتها بالمدعي   ف التي تقوم بها الدائرة التمهيدية في مجال التحقيق ئ أهم الوظا  سنحاول دراسةو 

 .(2)  مايلي: هيو  العام

والأوامر  -1 القرارات  لأغراض   والتدابير  إصدار  على    والمقاضات   التحقيقو   التتبع  اللازمة  بناء  

في أي وقت بعد بدء   طلب من المدعي العام،فالدائرة التمهيدية تصدر أوامر القبض أوالإحضار

 . روما من نظام  (18) المادة نص  حسب الشروط التي حددهاو يق ق بالتح و  بالتتبع المدعي العام

الدائرة التمهيدية  تقوم بالإذن للمدعي العام بإتخاذ خطوات التحقيق داخل دولة طرف،عندما تقرر    -2

أن الدولة غير قادرة على التعاون مع المدعي العام بخصوص التحقيق.إن نظام روما أوجد حالة  

للتحقيق،وهذه الفرصة تكون عندما يرى المدعي العام أن  و   للتتبع  خاصة وهي وجود فرصة فريدة

مستقبلا ،    ؤهيمكن جرا  هناك خوفا  من ضياع أدلة الإثبات ،أو إن عدم إجراء التحقيق لحظة ما قد لا

 
الدولية،رسالة ماجستير    (1) الجنائية  المحكمة  أمام  الدعوى  السير في  منشورة،ومتوفرة عبر فادن محمد:إجراءات 

 . الساعة الخامسة مساء .2020/ 3/9،تاريخ زيارة الموقع في   51.ص WWW.4Shared.com موقع
ط  (2) واختصاصاتها،  الدولية  الجنائية  المحكمة  يشوي:  معمر  والتوزيع    ،دار  1لندة  للنشر  الثقافة 

 . 255،ص 2008عمان،
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ففي هذه الحالة يبلغ المدعي العام الدائرة التمهيدية، ويجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ الإجراءات 

اللازمة لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها،بما يضمن حماية حقوق المتهم،ومن هذه الإجراءات 

إتباعها، الواجب  الإجراءات  بشأن  وأوامر  سجل الأمر  و والتدابير:إصدارتوصيات  بإعداد 

المتهم بمحامِ يالإجراءات،وتعي  بإستعانة  له محامِ   ن محامِ ي تعي  أو  ن خبير،والإذن  يكن  لم  إذا  ،  له 

وأن الدائرة التمهيدية تسهم إلى جانب   (1) الأدلة والحفاظ عليها وإتخاذ مايلزم من الإجراءات لجمع  

للمحكمة    ن المدعي العام  ،أ ميتضح لنا مّما تقد   المدعي العام بإحترام حقوق الأشخاص المتهمين.

بشرط الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق،وإصدار هذه    د مقيّ الجنائية الدولية ،

 . القضائية للمتهم وامر القضائية لعدم تعسف المدعي العام في المتابعات لأالدائرة ل

 بتدائية لإالشعبة ا-2

مع  ،تقتضي ذلك  الجنائية الدولية    عمال في المحكمةلأ من دائرة اذا كانت ا  كثر أن تكون  أيمكن  

 مأمورية قضاة الشعبة.  ؟تدومكم   ،عضائها ثلاثة قضاةأ ن يكون عدد أشتراط ا

  متناع المسؤولية الجنائية لإسبب  في أي    من الدائرة الإبتدائية والمدعي العام    الدفاع كلاَ   يخطرو 

  ل ويتم ذلك قب  ،من نظام روما    (31)  من المادة  (3الفقرة) نص    بموجب    التي نص عليها القانون 

وإذا سمح الدفاع  .وافيا   ية لتمكين المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا  فكا مدةبدء المحاكمة ب

 أن تمنح المدعي العام مهلة لإعداد رده على السبب.  بتدائيةلإيجوز للدائرة ا  حتجاج بالسبب،لإبا

على    بمبادرة منها أوبناء  روما  من نظام  (75)  لمادةامن    (4الإبتدائية،عملا  بالفقرة)   رةيجوز للدائو 

  المادةنص    حسب   تدابيرالإذا كان ينبغي طلب إتخاذ    ن تقرر ماأالضرر،  طلب المدعي العام بجبر

 . من نظام روما (31)

 
 . ( من نظام روما56(، من المادة )1/2ينظر:الفقرة ) (1)
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الدفاع كلا  خي  -1 الد   طر  بنيته  امن  العام  والمدعي  الابتدائية  المسؤولية  لإبداء سبب  إ ئرة  متناع 

بمدة   بدء المحاكمة    لويتم ذلك قب  .من نظام روما  (31)  من المادة  (3)  الجنائية بموجب الفقرة

 وافيا .  اَ عداد للمحاكمة إعداد لإ لتمكين المدعي العام من ا

الإجرائية وقواعد  من القواعد    (80)من القاعدة    (1)  الفقرةنص  بعد تقديم الإخطار بموجب    -2

الدفاع   تقديم  الفصل في إمكان  العام والدفاع قبل  المدعي  إلى  الدائرة الإبتدائية  الإثبات ،تستمع 

 نظام روما. ( من 31من المادة ) (3) السبب المتعلق بإمتناع المسؤولية الجنائية.كما أكدت الفقرة

بتدائية أن تمنح المدعي العام مهلة لإعداد لإسمح للدفاع بالاحتجاج بالسبب،يجوز للدائرة اا  إذ   -3

 .(1)  على السبب  رده

 

 ستئناف لإشعبة ا -3

ستئناف بممارسة أعمالها مع بدء المدعي العام تحقيقاته، ومن أطراف الدعوى في لإتبدأ شعبة ا

اقبل    مرحلة ما العام علاقته بشعبة  يتقدم بالإالمحاكمة ،والمدعي  إذ  ستئتاف ،وكذلك لإستئناف 

م  ،بسبب عد   للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   الشخص المدان له أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا  

من نظام روما ،أجاز للمحكمة أن   (81)  من المادة  أ(  /2)  والققرة  التناسب بين الجريمة والعقوبة.

و)ب( من المادة   الفقرة )أ(نص  المدعي العام والشخص المدان إلى تقديم الأسباب بموجب    تدعو 

من نظام    (83)   لمادةا  لنص   بشأن الإدانة وفقا    ا  قرار   من نظام روما ا ،وجاز لها أن تصدر  (81)

أ جاز  جانبه  من  بإستئناف  العام  المدعي  تقدم  وإذا  الشخص  روما.  ذلك  الإفراج عن  ن يخضع 

 من نظام روما.  (81) ( من المادة/ج1) للشروط الواردة في الفقرة

 
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 80ينظر:القاعدة ) (1)
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(  81)من المادة ب ( /1) ستئناف باسم شخص مدان وفقا للفقرةلإخطارا  باإإذا قدم المدعي العام و 

نظام روما   يقدم،    من  أن  العام  المدعي  أي    فعلى  تقديم  ا  خطارإقبل  بإبلاغ  ناف  ئ ستلإبوقف 

 ستئناف ،هذا ما لإستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الإالشخص المدان بأنه يعتزم وقف ا

 .ثبات لإوقواعد ا  ئيةجرا لإا قواعد لا من(152) القاعدةنصت عليه 

، وينظر  ستئناف قرارات الدائرة التمهيديةاستئناف بطلب  لإلى دائرة اإقدم المدعي العام  ت ي  أن  ويمكن

من نظام  (56)أ( من المادة  /3ذلك الفقرة)  ىعل  ت  نصّ كما    ،ساس مستعجل  أستئناف على  لإافي  

  - دلة لأتخذت إجراءات معينة بمبادرة منها خلافا لرأي المدعي العام مثل:الحفاظ على ااذا  إروما ،  

 توصيات...الخ.  صدارإ -حماية حقوق الدفاع - تعيين خبير لتقديم مساعدة

 

 

 قلم المحكمة  -4

ي ع د  قلم المحكمة من الأجهزة الرئيسة في المحاكم الجنائية الدولية ويتكون من المسجل ومعاونيه  

 العام وفقا دعاء  لإ،دون المساس بوظائف وسلطات ا   بالخدمات     تزويدهيتم  و   وعدد من الموظفين.

 تعديلها التي تحكم سير  المسجل،لدى إعداد اللوائح أو  يتشاورو   ما.من نظام رو   (42)  للمادة  لنص  

مع المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام    عمل قلم المحكمة ،

( من القواعد الإجرائية  14القاعدة )( من  1الفقرة )     ت  كما نصّ الرئاسة على اللوائح    أة،وتوافق هي

مع مكتب   هذه الوحدة بالتشاوروتوجد  ذلك إنشاء وحدة المجنى عليهم والشهود    منو   وقواعد الإثبات.

 من نظام  روما. (43)( من المادة6الفقرة) نص  المدعي العام حسب 

ا قناة  بمثابة  المسجل  للمحكمة،وذلك  لإويكون  بالنسبة  مكتب  من    تصال  بسلطة  المساس  دون 

المدعي العام بموجب النظام المتمثل في تلقي المعلومات والحصول عليها وتقديمها وإقامة قنوات 
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 قواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.المن    (13)القاعدة  ( من 1لفقرة) ا  لنص   للتواصل لهذا الغرض طبقا   

القاعدةالفقرة  وقد أكدت  القواعد الإجرائية(  20)  )د(من  إبلاغ المدعي العام  ،  وقواعد الإثبات   من 

ا  ودوائر من لإ المحكمة،وحسب  طلب  على  الصلة؛وبناء  ذات  بالدفاع  المتعلقة  قتضاء،بالمسائل 

أو الدولة التي أصبحت    روما،  المدعي العام،يستعلم المسجل سرا  لدى الدولة غير الطرف في نظام

  من   (44)القاعدة  نص    الإعلان حسب    إصدار بعد بدء نفاذه،عن نيتها  روما ،    طرفا  في نظام  

 من نظام روما الأساسي.(12)  ( من المادة3قواعد الإجرائية والإثبات ،المنصوص عليه بالفقرة)

من نظام روما الأساسي ينظم المسجل موظفي قلم المحكمة على    (43) ( من المادة  1وطبقا  للفقرة) 

الدفاع،تم  فيه  نحو يمكن المحاكمة العادلة حسب التعريف الوارد في   شيا  مع مبدأاخدمة حقوق 

 : النظام.ولهذا الغرض،يقوم المسجل بجملة أمور،منها

إبلاغ المدعي العام ودوائر المحكمة،حسب الإقتضاء بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة؛ كما 

 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  (20)  القاعدة الفقرة)د(من نصت 

 الفرع الثاني 

 بالْطراف الخارجية المدعي العام  ةعلاق

ن مظهرا  من مظاهر الحدَ ي أطراف خارجي  المدعي العام إلى تأثير   ومهام  ختصاصات امثل خضوع  ي  

المدعي علاقة سلبية بين  الوتكون هذة  .القانونية    ستقلالية عمل المدعي العام ومن سلطاتهامن  

مكنها  ت  مهمة  سلطات    والأمم المتحدة  مجلس الأمن الدوليفللدول كما ل  العام والأطرف الخارجية.

 تصاصات خأالمدعي العام.وبالتالي فإن مدى    بمصير الدعوى العمومية التي يمارسها  من التحكم

أساسا    ومهام العام مرتبط  الدول من جهة ومع  ب  المدعي  إرادة  الأمنية  مدى تلائمه مع  السياسة 

  بيان  سنحاولو .من جهة أخرى   بالأمم المتحدة  مجلس الأمن الدوليوعلاقة    مجلس الأمن الدوليل
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من خلال  بالأطراف الخارجية  وعلاقته  العام في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية  المدعي    علاقة

 - : الفقرات الآتية

 بالدول  المدعي العام ةولا :علاقأ

في    من سلطاته  السيادة الوطنية من أهم المعوقات التي تعيق عمل المدعي العام وتحدّ مبدأ    د يع

سناد الدول سلطة إفالتمسك بالشروط الصارمة للسيادة الوطنية برَر    . التتبع والتحقيق والمحاكمات 

العام   المدعي  عمل  مايرتبط  ،  تعليق  غالبا   العمل  تعابنجاح  وهذا  المدعي و مدى  مع  الدول  ن 

للمدعي العام طلب المساعدة من أية  ،و ة  والمقاضا  التحقيق و   التتبع  وفي سبيل إنجاز عمليةالعام.

  ،أو ات بهذا التعاون للمدعي العام أن يتخذ مايلزم من الترتي   قلتحقيو منظمة حكومية دولية،  دولة أو

ا  من  مايلزم  عدم  لإيعقد  بشرط  الدولية  الحكومية  أوالمنظمات  الدول  مع  هذه تفاقيات  تعارض 

 - :كما يأتي يضاح ماتقدمإوسنحاول .(1)   تفاقيات مع نظام رومالإا

 المدعي العام عمل  الدول تعليق -1

أة بموجب هذا النظام ستكون  أن " المحكمة الجنائية الدولية المنش،يباجة نظام روما  د ورد في  لقد  

 حترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية. لإ وتصميما  منها على ضمان ا  القضائية الوطنية"  مكملة للولايات 

نعقدت اوالتي    ينالختامي للجنة القانون الدولي في دورتها التاسعة والست  التقرير  ده  هذا المبدأ أكّ و 

على خلاف المحاكم الجنائية  ،روما  من نظام  الأولى  أنه وفقا  لأحكام المادة    معلنا    2000بلندن سنة  

ل المؤقتة  ،لاو ،ندا  ارو لو   سابقةاليوغسلافيا  الدولية  الدولية  الجنائية  بأولوية    المحكمة  نعقاد  اتتمتع 

المبدأ يقتضي أن السلطات القضائية الوطنية هي التي  و ختصاص على القضاء الجزائي الوطني.لاا

في   تدخل  التي  الجرائم  النظرفي  أولوية  المسؤولية  الها  لها  الدول   " أن  أي  المحكمة  ختصاص 

المحكمة  الأساسية   تمارس  حين  في  الأشخاص  محاكمة  الدولية  في    ا  تكميلي   ا  ختصاصاالجنائية 
 

 ( من نظام روما.54( من المادة ) 3ينظر :الفقرة ) (1)
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دون المساس بالسيادة الداخلية والولاية القضائية  من    ،ثبوت عدم قدرتها  أو   يغطي إخفاق الدول

بهذا المبدأ لا يمكن للمدعي العام    عملا  و .(1)   "التي ترتبط  بشخصيتها الدولية وسيادتهاو   لتلك الدول

إلا في صورة تخلي السلطات القضائية الوطنية عن أولويتها    ،الإتهام والتحقيقممارسة سلطات  

أوفي صورة ثبوت عجزها وعدم قدرتها على القيام بأعمال التحقيق والمقاضاة أو في صورة ثبوت  

  التحقيق  أو  الوقوع تحت طائلة التتبعتهاونها في التحقيق والمقاضاة بغرض حماية المجرمين من  

ساس، إذا لأعلى هذا او .(2)   الوطني  ءختصاص القضالا  مكمل  كدور  أمام المحكمة الجنائية الدولية

 (18)المادة  ( من  1الفقرة)   نص المدعي العام نحو فتح تحقيق توجب عليه طبقا لأحكام    ةنيّ   هت  توجّ 

روما   نظام  المعلومات  ،من  ضوء  في  يرى  التي  والدول  الأطراف  الدول  جميع  بإشعار  يقوم  أن 

لمدعي  ا  يبالتالي فإن مضو لنظر.االمتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع  

خيرة  لأولهذه ا  الدولة أو الدول الموجه إليها الإشعار   التحقيق مرتبط بقرارالتتبع و   العام في مباشرة 

من القواعد   (52) بأحكام القاعدة    دة بشهر كامل للرد على الإشعار.كما يتوجب عملا  مهلة محد 

( من  1المنصوص عليها في الفقرة )هنا القيود    أن يتضمن الإخطارو ،  ثبات لإجرائية وقواعد الإا

إليها في المادة    ومعلومات عن الأفعال التي قد تشكل الجرائم المشار  ،( من نظام روما18المادة )

( من نظام  روما.إذا كان 18( من المادة )2كون ذات صلة بمقاصد الفقرة )ي،( من نظام روما  5)

ها الوطني، فإن المدعي العام يواصل باقي  ئالدولة إيجابيا  يقتضي تخليها عن حق أولوية قضا  قرار

المعنيةإجراءات   الدولة  بمقتضاه  تطلب  سلبيا   القرار  كان  إذا  العمومية،أما  يتنازل   الدعوى  أن  

 
سنديانة أحمد بودراعة:صلاحيات الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها،دار الفكر   (1)

 . 91طبع،صالجامعي،الإسكندرية ،مصر،بدون سنة 
كلية    (2) إلى  مقدمة  دكتوراه  أطروحة  الدولية  الجنائية  بالمحكمة  الدولي  الأمن  مجلس  علاقة  القادريوبي:  عبد 

 . 101- 100،ص2012الحقوق،جامعة وهران،الجزائر،
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  ها الوطني في التتبعئ.فإن هذه الدولة تمارس حق أولوية قضا(1)   التحقيقالتتبع و المدعي العام عن  

في    نها في هذه المدة أن تطلب معلومات إضافية من المدعى العام لمساعدتها.بحيث يمكّ والتحقيق

لا يجوز للمدعي العام أن يعيد النظر في تنازله و .من نظام روما(    18)من المادة    (2)تطبيق الفقرة  

 التحقيق إلا و  التتبع عن

بعد مضي ستة أشهر أو قبل مضي هذه المدة بشرط أن يطرأ تغيير ملموس في الظروف، هذا  

 .(2)   التحقيقو  التتبع  التغيير يؤكد عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على

ولوية الأجهزة القضائية الوطنية مفعول تعليق سلطات المدعي العام على فتح أو ممارسة  ألقرار    ن  إ

أعمال التحقيق،على عكس ما كان يتمتع به المدعي العام لدى المحاكم الجنائية الدولية الخاصة،  

ية  د الأجهزة القضائية الوطن ورفع يَ   ختصاص النظرافلهذا الأخير سلطة تجاوز رغبة الدول التي لها  

دون شرط الحصول على الموافقة من الدول من    لى القضية أو الحالة  ع التي تمارس ولايتها الفعلية  

عليق عمل المدعي العام يمكن أن يكون نهائيا  إذا تبيّن للمدعي  ت  أي  هذا المفعولو .  (3)    المعنية

القضائية الوطنية تؤكد رغبة الدولة المقاضاة التي باشرتها الأجهزة    التحقيق أو و   التتبع  العام أن

من    (20و   17)المادتان    قرته  هذا المبدأ أ  و المعنية في محاكمة المجرمين محاكمة شرعية وعادلة.

الدولة في    نظام روما. العام عدم رغبة  للمدعي  ثبت  إذا ما  التعليق ظرفيا  يكون  كما يمكن أن 

وضمان    وأ التحقيق  و   التتبع  ن  أ    أو  ،المحاكمة المجرمين  حماية  إلى  بالأساس  يهدفان  المقاضاة 

ومن هنا يبرز دور المدعي العام في فرض رقابة على عمل المحاكم الجزائية  ،إفلاتهم من العقاب 

 
 ( من نظام روما. 18( من المادة )3ينظر: الفقرة) (1)
 . 19-18سابق ،ص وني: مصدريد.محمود شريف بس  (2)
 ( من نظام روما. 18( من المادة ) 2فقرة)ينظر: ال( 3)
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 ةأوالمحاكما  ت تيح للمحكمة عدم إعتماد التتبعات والتحقيقات   ،من نظام روما  (17)الوطنية، فالمادة  

  ة وغير مجدية.حالتي قامت بها السلطات القضائية الوطنية بصورة غير ناج

  :"كينيا"في حالة ال عليها، التي عمل المدعي العام  ومن الْمثلة التطبيقية

"لويس    فيها، من قبل المدعي العام  التحقيقساس لمقبولية  أكد من وجود  أتم الت  2010آذار  في  

ختصاص  امن    د  بّ   وهي دولة طرف ولا  ،لى المحكمة الجنائية الدوليةإمنظمة  بوصفها    مورينو كامبوا"

عطت الدائرة التمهيدية الثانية  أ ريخ  أبعد هذا التو قليمها  إعلى    على الجرائم المرتكبة،المحكمة لها  

 كد من الجرائم المرتكبة. أكينيا للت في للمدعي العام بفتح تحقيق نا  ذ إ

رتكابهم  لإمتهمين  (ستة)ستدعاء ضد إر مذكرة  داصإطلب المدعي العام    2010كانون الأول  في  و 

في  لأا اأفعال  بعد  كينيا  وهم:  خنتلإراضي  ساموي،هنري  )ابات  كبرونوكسجي،جوشوا ،وليام 

 .(1)  (ومحمد حسين علي،وهوروميوغاي كينياتا أ ،موثوراراب،سانغ فرانسيس كيريمي آ

يمثل " حق الفيتو" ، أو حق المقاطعة الممنوح للدول الأطراف وغير الأطراف في معاهدة روما و 

كعون عمومي أو على الجريمة   أو بحكم صفته    والتي لها ولاية النظرعلى الشخص بمقتضى جنسيته  

أثناء مختلف مراحل  إبحكم   العام لعمله  إقليمها، عائقا  من عوائق ممارسة المدعي  رتكابها على 

 الدعوى العمومية. 

الدولة  .، يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى " من نظام روما،(19)  من المادة (2)فقرة بال فعملا  

المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت ر  الدعوى لكونها تحقق أوتباشظر في  نختصاص الاالتي لها  

أو الدعوى  في  والمقاضاة  التحقيق  باشرت  عملا    أو  بالاختصاص  قبولها  يطلب  التي    الدولة 

في هذه  ف  ها.ئيمكن أن يجرى الطعن قبل البدء في المحاكمة أو اثنا   ،من نظام روما "  (12)بالمادة

 
ولد يوسف مولود: تحولات العدالة الجنائية ودورها في حماية تطور الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة،مذكرة    (1)

 . 182ص 2012لنيل شهادة الماجستير،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
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تخاذ المحكمة لقرارها بشأن قبول الدعوى  االحالة يكون المدعي العام ملزما بإرجاء التحقيق إلى حين  

ة تأجيل تنفيذ طلب فيما للدول إمكانيّ   ىعطعلى مستوى آخر، ت  و   من نظام روما.  (17)وفقا  للمادة  

عمال  أ على أحكام هذه المادة يمكن للدول أن تؤجل    ا  بتحقيق جار أو مقاضاة جارية، إعتماد يتعلق  

عمال ستعرقل دعوى تختلف عن الدعوى لأ التحقيق التي يقوم بها المدعي العام إذا كانت هذه ا

بها المدعي  م  و هذا التأجيل يمثل تهديدا  للإجراءات التي قام أو يقو   (1)   التي يباشرها المدعي العام 

  هذا التأجيل، فقط له، كما نصت    أثناء التحقيق لأن المدعي العام يفتقد سلطة تجاوز  في  العام

أن يلتمس إتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقا   من نظام روما "    (94)من المادة  (  1الفقرة )

للازمة للمحافظة على  " من أجل إتخاذ التدابير امن نظام روما    (93)ي( من المادة  /  1)للفقرة  

قد لا تضمن الدولة تحققه   المجني عليهم أمرو دلة وحماية الشهود  لأظ على االتمس الحفين  أدلة و لأا

يمثل تعدد و الإدانة. عاياها أن تنعدم أدلة البراءة أور خاصة إذا كان من مصلحتها أو من مصلحة 

الدول للحدّ من سلطة المدعي العام على إثارة  بيد  ق تعليق عمل المدعى العام سلاحا  إضافيا   ائطر 

  التحقيق هم من رعاياها.و   التتبع   وممارسة الدعوى العمومية خاصة إذا كان الأشخاص موضوع

العام   المدعي  عمل  تعيق  التي   الدول  تسلط  ننتقد  ولاح مصللوبدورنا  مصلحة    تها  تراعي 

الدائرة التمهيدية للحصول على إذن   فالمدعي العام لا يملك من السلطة سوى اللجوء إلىالمجتمع.

و  التحقيقات  بمواصلة  االلقيام  الأشخاص.لإتخاذ  وحماية  الأدلة  لحفظ  اللازمة  كنتيجة و جراءات 

م لقرار  عمل المدعي العاتبعية التحقيق، تنشأ علاقة  و   التتبع   ستعمال الدول " حق الفيتو" لتعليقلا

 ، يمكن للدول أن تعمل على إفشال التبعية نظرا  إلى هذه و الدول المعنية.

 
 ( من نظام روما. 94المادة ) (1)
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جراءات الخاصة بها التي تهدف في الواقع إلى حماية رعاياها  لإن طريق إعمال امالدعوى العمومية  

 .(1) والمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية  والتحقيق المهددين بالتتبع

إلا إذا تمكن المدعي العام من تفعيل أحكام  التبعية  ولا يمكن تفادي هذه الممارسات وتجاوز هذه  

 ت الدعوى العمومية وممارستها متجاوزا  بذلك المحاكما  قامةوتولي إ،من نظام روما    (17)المادة  

ولية وبالتالي  د لجنائية الاختصاص المحكمة  أنعقاد  إإليها الدول للحيلولة دون    أالصورية التي قد تلج

كما محددة جرائم  الضد مرتكبي    ةالمقاضا  أو  والتحقيقالتتبع    قامةالحيلولة دون تولي المدعي العام إ

 .روما من نظام (5)المادة في نص 

عمل المدعي العام لقرارات الدول المعنية    آخر من مظاهر  ا  هناك مظهر أن  ،تقدمفي ضوء مانستنتج  

ولية بصفة باتة، د ختصاص المحكمة الجنائية الانعقاد  إمكن للمدعي العام تجاوزه بسهولة، فعند  يلا  

، ونظرا   ةوالمقاضا  والتحقيق  تعاون الدول لممارسة أعمال التتبعنجد المدعي العام في حاجة إلى  

أمرا  غير مضمون   التعاون ي ع د  ف.(2)   من الدول ولسيادتها الوطنيةلألما تمثله هذه الأعمال من تهديد  

. 

بإضافة مواد قانونية  وذلك  دة  حدعاء العام من قبل الأمم المتلإ، دعم االباحث قترح  يماتقدم  في ضوء  

لوان الضغوط السياسية من قبل الدول النافذة أالقانوني وإبعاد كل    هللقيام بعمل ومعاضدة  ساندة  

 
ستعمال سلطة تعليق التحقيق الذي أعلن المدعي  اماتقدم أشير، إلى أن الحكومة السودانية لم تتردد في    في ضوء  (1)

العام عن مباشرته بخصوص الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، حيث قامت بأرسال معلومات إلى مكتب المدعي  
المشتبه   الأفراد  بعض  محاكمة  في  متخصصة  محكمة  كونت  بأنها  تفيد  إقليم  افي  العام  في  لجرائم  رتكابهم 

 . 2/2007/ 27دارفور،بتاريخ
دارفور إزمة  في  والقبيلة  الدولة  صالح:إشكالية  قاسم  في  2.10-2003ينظر:رعد  منشور  السياسة  ال،بحث  مجلة 

 . 359،ص2012الدولية،كلية العلوم السياسية،الجامعة المستنصرية،العدد،
 ا.( من نظام روم18( من المادة)2ينظر:الفقرة) (2)
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الدوليالمتسلطة على    السياسية  تهارابقرا  الأمن  منها  مجلس  كثيرة  عقوبات فرض  ،وهناك شواهد 

 .(1)   قتصاديةإعسكرية و 

 مع المدعي العام تعاون الدول( 2)

جمع  و   ةأوالمقاضا  التحقيقو   التتبع  " المدعي العام الذي يحتاج إلى الدول فيهناك من يقول أن:

  ."بسلطة ضعيفة جدا    لإلايتمتع في الحقيقة ا دلة )…(لأا

  ة المقاضا   أو  التحقيق و   التتبع  شرطة تابعين له لممارسة أعمالال  من  يفتقر المدعي العام إلى أعوانو 

 أو إبلاغه بأمر الحضور.  متهمولتنفيذ أوامره وقراراته بشأن إيقاف ال

العام  و  المدعي  يكون  أعوانبلذلك  إلى  والأوامر   من  حاجة  الأعمال  هذه  لتنفيذ  الدول   أجهزة 

في إطار التزامات هذه الدول بمقتضى   الجنائية الدولية يندرج تعاون الدول مع المحكمة و والقرارات.

من نظام روما على أن "تتعاون الدول   (86) المادة    ت  حيث نص،  رومانظام    ية  نضمامها لإتفاق إ

النظام ، تعاونا  تاما  مع المحكمة فيما تجريه، في إطار   ختصاص  أالأطراف، وفقا  لأحكام هذا 

بمقتضى قبولها باختصاص المحكمة وفقا    المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها".أو

على أنه " إذا كان قبول دولة غير طرف    التي تنص ،من نظام روما    (12)من المادة    (3)للفقرة  

، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل (  2)الفقرة    نص   في هذا النظام لازما بموجب 

ختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة االمحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة  

  الأساسي   ( من النظام18( من المادة)2الفقرة)،ستثناءإدون أي تأخير أو    من   القابلة مع المحكمة 

 . السابقةيوغسلافيا لالدولية الخاصة الجنائية للمحكمة ،

 
 :عقوبات التدميرالشامل التي سبقت حرب الكويت. 13/9/1990(بتاريخ666قرار مجلس الأمن الدولي رقم ) (1)
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  حترامإ  ، وفي إطار(1)   ق التعاون يكون طبقا  للقوانين الداخلية للدولائ".لكن تنظيم طر 9وفقا  للباب  

نظام    ل الدول الأطراف في إتفاقية  موبمقتضى واجب التعاون تح  (2)  المبادئ الأساسية لقوانينها  

على تحسين قوانينها الوطنية لتتلائم مع أحكام وقواعد نظام روما تسهيلا  لعمل المحكمة   ،روما

وبصفة خاصة عمل المدعي العام لما له من سلطات تخوله مباشرة أعمال التتبع والتحقيق فوق  

الوجوبية تشمل موانع المسؤولية الجزائية في القانون  إقليم أية دولة من هذه الدول.وهذه التنقيحات  

الدول والحكومات. إلى رؤساء  التي تسند  الوطني ومن أهمها الحصانة  إنّ رفع هذه (3)   الجنائي 

مانعا من موانع المسؤولية  للمحكمة الجنائية الدولية      ،الحصانة التي لا تمثل طبقا  لأحكام نظام روما

ومعقدة ولهذا السبب قد    يتطلب إجراءات مطولة  أمر  وهو  تعديل الدستور  الجزائية، يستدعي غالبا   

تلجأ بعض الدول إلى رفض التعديل،لذلك قد يعجز المدعي العام عن القيام بتتبع رعايا هذه الدول  

التتبع ضد  بحصانة  يتمتعون  الوطنية،أو  والتحقيق  الذين  القوانين  بمقتضى  القوانين    والمقاضاة 

تلزم الدول الأطراف بواجب  ،من نظام روما    (88)   أن المادة  من  مغ ر وعلى الر   تفاقيات الدوليةلإوا

وبناء  على  عدم تحسين قوانينها الوطنية  لفض التعاون  ر تحديد إجراءات التعاون مع المحكمة لتفادي  

، قوانينها من أية عقوبة ضد الدولة أو الدول التي تتهاون في تحسين يخلو روما   ن نظام  فإماذكر،

 فراغ تشريعي من الأفضل تفاديه لتجاوز ما قد يسببه من عرقلة لعمل المحكمة.هذا و 

تلزم الدول تحسين أو  مادة  بوضع  التشريعي    معالجة هذا الفراغ  ،    الباحث   قترحيماتقدم  في ضوء  

الأطراف   ويزداد الأمر تعقيدا  بالنسبة للدول غير   المحكمة  سياق قوانين  مع   لتتلائم   دساتيرها   تعديل

 
 .ا(من نظام روم88المادة) (1)
 (من نظام روما . 93(من المادة)3الفقرة) (2)
 . 2005لسنة 10رقم (من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا14و13و 12و11المواد) (3)
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وإنما ف رض    ،من نظام روما    (12)لمادة  ( من ا3للفقرة )التي لم تقبل بإختصاص المحكمة طبقا   

 كما هو شأن السودان ، مجلس الأمن الدوليختصاص المحكمة بمقتضى قرار صادر عن اعليها 

فهل يمكن إجبار السلطات السودانية على التعاون مع المدعي العام لإجراء التحقيقات اللازمة في  

خاصة إذا علمنا أن السودان ليست دولة   ؟تحسين قوانينها الوطنيةب  ملزمةإقليم دارفور؟ وهل هي  

في   روماإطرف  تنطبق  ،تفاقية  لا  المادة  ،وبالتالي  أحكام  لسنة    (26)عليها  فينا  معاهدة  من 

 .(1)  حكام المعاهدات الدولية وتفادي تضاربها؟أتطابق القوانين الوطنية مع ب والتي تقتضي 1969

هو من أهم الأسباب التي تدفع العديد من  و نشير في هذا السياق إلى أن تحسين القوانين الوطنية  

ا  عدم  إلى  رومالإالدول  إتفاقية  إلى  برفع  حد  لو   الأساسي  نضمام  الأمر  تعلق  إذا  وخاصة  الآن 

التتبع التي ي  تمثل السلطات الم سندة للمدعي  و   تمتع بها رؤساء الدول والحكومات الحصانة ضد 

قواعد ،أثناء التحقيق تهديدا  للسيادة الوطنية والأمن الوطني، لذلك تم تضمين نظام روما    في  العام

 .(2) عدة ستجابة لمطالب دولإقانونية لأجل حماية سيادة الدول وأمنها الوطني، 

تعلق بتقديم أية وثائق أو  ين ترفض التعاون مع المدعي العام " إذا كان الطلب  أيجوز للدول،  و 

ه يتم أو من المحتمل  علمت دولة ما أن    إذاكما أنه في صورة    ،(3)  كشف أدلة تتصل بأمنها الوطني".

هذه الدولة التدخل  لأن يتم الكشف عن معلومات ووثائق قد تمس بمصالح أمنها الوطني، يحق  

 .(4)  ق تعاونيةائلأجل تسوية المسألة مع المدعي العام بطر 

 
 (من نظام روما.93(من المادة )4الفقرة) (1)
د.ابن عامر تونسي:العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي،بحث منشور في مجلة القانون   (2)

 . 1103،ص 2006،  4العام وعلم السياسة،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت العدد
فخري الحديثي: دور الإدعاء العام في تقرير مسؤولية القادة والرؤساء أمام المحكمة الجنائية الدولية،بحث    د.عمر  (3)

 . 18،ص 2011العدد ،   26منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون ،جامعة بغداد،المجلد
 (من نظام روما.72(من المادة )4الفقرة) (4)
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في كل الحالات التي تتعلق بالأمن الوطني لا يمكن للمدعي العام أن يفرض على الدول التعاون و 

، لذلك فإن عمل المدعي  ةأو المقاضا  التحقيقو   تهاملإ ا  بشأن الحصول على معلومات تفيد معه  

  أعمليا ، يمكن أن تلج  (1)   العام يبقى رهن موافقة الدول على كشف هذه المعلومات أو تسليم الوثائق

التعاون مع المدعي العام مدعية الحفاظ على أمنها الوطني خاصة أن تقدير   الدول إلى رفض 

مدى خطورة الكشف عن هذه المعلومات والوثائق يخضع إلى السلطة التقديرية للسلطات الوطنية  

ع عتباطي لسر الدفالإ لم نقل ا  نلإستعمال المجاني والمبالغ فيه، إاوبالتالي إمكانية اللجوء إلى  

في فرنسا تم  ف. "غيرها من الدول التي دأبت على مثل هذه الممارسات   فرنسا أو الوطني، سواء في

إلى   الكشف عنها من  رسال  إ اللجوء  المطلوب  المعلومات  أن  التحقيق من  لجنة خاصة مهمتها 

 تمثل تهديدا  للأمن الوطني أم لا. ، جهات خارجية 

لمدعي العام سلطة مباشرة أعمال التحقيق  ل،من نظام روما    (99)المادة    من (  4)الفقرة  نص   سند ي

هذه  ،و عمومية بدون حضور السلطات الوطنية    نك ابنفسه كالحصول على شهادات أو تفتيش أم

 .(2) "المجلس الدستوري الفرنسي تهديدا  للشروط الأساسية لممارسة السيادة الوطنيةعدذها السلطة 

تمنعه    أن   تمس سيادتها الوطنية ،  ترى أن أعمال المدعي العام  عندما  كنتيجة لذلك يجوز للدول  و 

رفض التعاون لن يكلفها عواقب وخيمة   خاصة أن هذا المنع أو  ،من مباشرة هذه الأعمال بمفرده

فضلا  عن    بمقتضى خرقها لإلتزام دولي، فالقواعد العقابية المذكورة في القانون الدولي غير كافية،  

لأنه في حالة رفض التعاون لا يمكن للمحكمة    ؛يفتقر إلى قواعد ردعية صارمة،ن نظام روما  أ

إذا كان هو من أحال    مجلس الأمن الدوليو إلى  ألدول الأطراف  اإلى جمعية    سوى رفع الأمر

 
- 154،ص2004ختصاص المحكمة الجنائية الدولية،دار النهضة العربية القاهرة،مصر،اد.شريف سيد كامل:    (1)

155 . 
 ( من نظام روما. 99(من المادة )1الفقرة): ينظر (2)
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. (1)     من نظام روما الأساسي  (13)  من المادة)ب(    لفقرةلنص ا  الحالة إلى المدعي العام طبقا   

عليها أو ذكرها في نظام  التأكيد   وبخصوص القرارات التي يمكن أن تتخذ في هذا الشأن لم يقع  

 . الذي يجب تفاديه ،من مظاهر الفراغ التشريعي في نظام روما  آخر وهذا مظهر روما

 ت في حال رفضلدول  ل  ملزمةو   ،صارمة  رادعة و قواعد قانونية  تنظيم  ،  نقترح  سبق  في ضوء ما

 . مع تعاون الدول ا  متوازنويكون عمله قوية  بالتالي تصبح سلطاته و ، مع المدعي العامالتعاون 

 بالْمم المتحدة علاقة المدعي العام  ثانيا :

تفاق تعتمده جمعية الدول إ مم المتحدة بموجب  لأتنظم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين ا 

 ،من النظام لمعاهدة روما  (2)نصت عليه المادة    حسب ماو   ،الاساسيروما    طراف في نظام  لأا

ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها .وتكون العلاقة هي  ويبرمه بعد ،المحكمة  المحدثة لهذه1998لعام

تفاقية، والتي تكون أهدافها قريبة من أهداف الأمم إخر المنشأة بموجب  بالهيئات الأ  نفسها    العلاقة  

وفيما   (2)    من نظامها  مكانية عمل هذه الهيئات معها كجزءإالمتحدة بمعنى أن الأمم المتحدة ترى  

في ميثاق  ف  ة المدعي العام  يدار لإتها القانونية واأبين المحكمة الجنائية التي من هي   يتعلق بالعلاقة

سياسة مطلقة    مجلس الأمن الدوليصل السابع منه والذي يعطي للفالفي سيما    ولا  الأمم المتحدة،

بالأمور يتعلق  السلام،    قيما  وبقاء  واستعادة  حفظ  على  تنطوي  لحفظ    فرضو التي  العقوبات 

ل  يكون  لذلك  الدوليالسلام،ونتيجة  الأمن  الدولية    مجلس  الجنائية  للمحكمة  يحيل حالة  الحق أن 

 .دعاء النهائيلإقامة ا إللتحقيق و 

 
 . 257ص ،2010، مصر القاهرة، د.محمد حسني علي شعبان:القضاء الجنائي الدولي،دار النهضة العربية، (1)
شريف بسيوني،المحكمة الجنائية الدولية  نشأتها ونظامها الأساسي، مع دراسة لتاريخ لجان    محمود  ينظر:د.  (2)

 . 70،ص 2002التحقيق والمحاكم الدولية السابقة ،مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، 
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لنا تقدم  يتضح  المحكمة    إنّ ،مّما  المتحدة تكون ضمن  سلطة  العام والإمم  بين الإدعاء  العلاقة 

علاقة المدعي    ي أن  أ  .المتحدة  بالأمم  السياسية  مجلس الأمن الدوليالجنائية الدولية وتداخل سلطة  

دعم سلطة ،سبق نقترح    في ضوء ما    ه جزء من أجهزتها القانونية.العام من خلال المحكمة لأنّ 

دعاء  لإا  لأن،تعتمده المحكمة الجنائية الدولية    ن من خلال تشريع قانو ،دعاء العام في نظام روما  لإا

مباشرة   هعلاقتيجب أن تكون  و  الجنائية الدولية للمحكمة ةقضائيال جهزةلأا  أساسي من ركن  العام

من ميثاق الأمم المتحدة    ( 16)   ووفقا  للفصل.مجلس الأمن الدوليمم المتحدة بدون حلقة  لأمع ا

  شهرا    12أن يطلب وقف الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة  مجلس الأمن الدولييجوز ل

أن الحالة التي رفع بموجبها المدعي العام للمحكمة تشكل    مجلس الأمن الدوليرأى    وذلك إذا ما

 الحق في إصدار قرارات ملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. لهو  تهديدا  للسلام والأمن

يحيل على المحكمة الجنائية الدولية حالة  مخول أنّ   مجلس الأمن الدولي  سبق،فإنّ   وبناء  على ما

ذكرها من أجل تحريكها من قبل المدعي العام للمحكمة، كما يجوز    وأنّ تتعلق بالجرائم التي سبق  

 . التتبع والتحقق من جهة أخرى أن يطلب  إيقاف مجلس الأمن الدوليل

في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية تبقى   مجلس الأمن الدوليوعلى الرغم من ذلك فإن سلطات 

التأثير   الاختصاصات الواسعة للمحكمة التي حددها نظام   في  ضيقة ومحدودة وليس من شأنها 

له أن هذه الإجراءات من   ن  شهرا  كلما تبيّ 12تتجاوز   لا.وإجراءات المتابعة أمام المحكمة لمدة  روما

 نبحث علاقة المدعي العام بالامم المتحدة وفقا  للترتيب وسشأنها أن تهدد السلم والأمن الدوليين .

 - : الآتي

   التعاون الإجرائي -1

الإنسانية    ب جنت    ولكي،الجنائية الدولية  للمحكمةالتابعة  زة القضائية  هلأجاالمدعي العام من  د  ي ع  

والأمم  الجنائية الدولية  أوجه التعاون الإجرائي بين المحكمة    أهم  و ’  الحرب والدمار الذي ينجم عنها  
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وجمع    ةوالمقاضا  التحقيقو   التتبع  ستكمال إجراءات لإبالمعلومات التي تحتاجها    هاتزويد   المتجدة

وكذلك تزويد المدعي العام بالمعلومات  ،  المدعي العام   ومهام  صات ختصاامن  هي    تيالو   الأدلة،

تعاون الأمم المتحدة مع المحكمة في رفع الحصانة عن    مجالهذا اليدخل في    كما,    المطلوبة

العام المدعي  بين    ومن أوجه التعاون   ختصاصها.ارتكاب جرائم تدخل في  إموظفيها المتورطين ب

 - : يتمثل بالآتي والأمم المتحدة

 معلومات التقديم  :أ

ا  المتحدة،لأتتعهد  مراعامم  و ولياتهامسؤ   ةمع  ا تها  صاختصااا  ميثاق  المتحدة،ورهنا  لأبموجب    مم 

 تفاقات إ  وأقد يلزم من ترتيبات    ن تعقد مع المدعي العام ماأ بقواعدها، بالتعاون مع المدعي العام،وب

التعاون.لإحسب ا  سيما عندما يمارس المدعي العام،بموجب المادة  ،ولا  (1)   قتضاء لتسهيل هذا 

مم  لأوعندما يسعى للتعاون مع اأجراء التحقيقات  إمن نظام روما واجباته وسلطاته المتعلقة ب   (54)

لتلك المادة بالتعاون  لأتتعهد او ،  الأمم المتحدةميثاق  مع مراعاة قواعد  و ’ المتحدة،وفقا  مم المتحدة 

بطلبات  تتعلق  ما  فيما  بتقديم  العام  معلومات    المدعي  من  يلتمسه  اإقد  هيئات  من  مم  لأضافية 

من نظام روما ،وذلك بخصوص التحقيقات التي    (15)( من المادة  2لفقرة)ا  لنص   المتحدة،وفقا  

 تلك المادة وينبغي للمدعي العام توجيه طلب    بأحكام  عملا    سهفيباشرها المدعي العام من تلقاء ن

المعلومات    للحصول هذه  اإعلى  بلألى  يقوم،  العام،الذي  الطلب  إمين  الهي إحالة  رئيس    أةلى 

ن تقدم  أمم المتحدة والمدعي العام على  لأن تتفق ا أ يجوز  و ,    خرآلى مسؤول ملائم  إ  وأالمعنية،

لغرض واحد  و لى المدعي العام بشرط المحافظة على سريتها،إومعلومات  أمم المتحدة مستندات  لأا

  و أجهزة المحكمة  أخرى من  أجهزة  لألا يكشف عن هذه المعلومات  أدلة جديدة وعلى  أ  ستقاءإ  هو

مم المتحدة.يجوز  دون موافقة الأمن    وبعدها،أي مرحلة من مراحل الدعوى  أفي  و طراف ثالثة،  لأ

 
 (من إتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائية  الدولية والامم المتحدة.18المادة ) (1)
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ن تعقد مايلزم من ترتيبات  أمكاتبها المعنية    وأصناديقها    وأبرامجها    وأتحدة  ممم اللأللمدعي العام ول

ي أوحماية  أخص لضمان سرية المعلومات،لأ، وعلى اجل تنفيذ هذه المادةألتسهيل تعاونها من  

  و أية عمليات  أ من  أالحاليون، ولضمان    و أمم المتحدة السابقون  لأشخص،بما في ذلك موظفو ا

 . صحيحا   تنفيذها تنفيذا   وأمم المتحدة للأنشطة أ

 الْمم المتحدة إستخدام جواز  -ب

جو لأاتزود   المتحدة  مرور  امم  العاملز  المدعي    لمدعي  مكتب  ومسؤولي  العام  المدعي  ونائب 

ستخدام جواز ا،الدولية  الجنائية  مين العام والمحكمةلألما قد يعقد من ترتيبات خاصة بين ا  العام،وفقا  

به من قبل الدول   ستخدام معترفا  لاسفر صحيحة حيثما يكون ذلك اوثيقة  مم المتحدة كلأمرور ا

 .(1)   طرافلأا

   التعاون التشريعي -2

هي  دور  نذكر  التشريعي  التعاون  مظاهر  أهم  التشريعات   أةمن  وتعديل  إعداد  في  المتحدة  الأمم 

  . للمحكمةبنود النظام    في تفسير   محكمة العدل الدولية  ثم دورالجنائية الدولية  الخاصة بالمحكمة  

بالمحكـمة    ن  إو  تتعلق  التي ت قِر التشريعات التي  النظام للمحكمة هي  جمعية الدول الأطراف في 

المحكمةع  ت  و  برلمان  بمثابة  نظام  (  119)  المادة   نص   حسب   د  يتعلق    أيّ   فإن  ،  رومامن  نزاع 

إذا حدث نزاع    ني سَو  بقـرار منهـا،ولك  دعاء العاملإومنها ا  ومكوناتها  بالوظائـف القضائيـة للمحكـمة

  أو  وكان النزاع بين دولتين أوأكثر من الدول الأطراف، بشأن تفسير .لا يتعلق بالوظائف القضائيـة 

إلى جمعية الدول الأطراف في    طريق المفاوضات،فإنه ي حال من    ،ولم ي سَو     روما  تطبيق نظام

إحالته إلى محكمة العدل الدولية و   تسعى لتسويته  ن  غضون ثلاثة أشهرمن بدايته،ويجوزللجمعية أ

 
 ( من الإتفاق بشأن العلاقة بين المحكمه الجنائية الدولية والأمم المتحدة.12المادة ) (1)
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ركان  أبواجبات    وكذلك التفسيرالتشريعات الخاصة بالمحكمة.  ن أنها تسهم في تفسير والتي يتبي  ،

 .من مكونات المحكمة الجنائية الدوليةالذي ي ع د المدعي العام  مكتب منها المحكمة و 

 الْمن الدولي مجلس ب ة المدعي العامثالثا :علاق

  المحكمة الجنائية الدولية كما هو شأن    ،حماية أمن وسلم المجتمع   مجلس الأمن الدوليواجب    ن  إ

د  لذلك تولّ ،  روما    ( من نظام  5في المادة)  ختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليهااس  ار تم  أنّ 

ابينهما  تنازعا    يتدعم من خلال منح  و ختصاص  لأفي  التنازع  العام و هذا  الأمن  المدعي  مجلس 

ختلاف طبيعة  اأساس    ىالدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعلإقامة  سلطة    الدولي

ياسة  ستم تغليب ال،  بينما المدعي العام هو هيكل قضائي  ،كهيكل سياسي  مجلس الأمن الدولي

د من سلطات المدعي العام من  للح    ؛مجلس الأمن الدوليطريق تغليب سلطات  من    على العدالة  

مجلس الأمن  كم  تحّ و   ،ةالمقاضا  أو  التحقيقو   التتبع  على تعليق  مجلس الأمن الدوليخلال سلطة  

 مجلس الأمن الدوليعن    ،المدعي العامتباين طبيعة    ،كما أنّ   بمصير الدعوى العمومية  الدولي

 .(1)   ة المدعي العامد من إستقلالي م الحّ ثومن  ،كفيل بسيطرة هيأة سياسية على هيأة قضائية 

سلطة الإحالة إلى   مجلس الأمن الدوليإلى منح    ،بعض الدول المشاركة في مؤتمر روما  سعت  و 

من الجرائم الداخلة    أكثر  يتعلق بالإنتهاكات التي تشكل جريمة أو  بشأن ما،المحكمة الجنائية الدولية  

مجلس الأمن  عي العام بعلاقة المد اول دراسة  تنسنو ,  (2)   الجنائية الدولية  ختصاص المحكمةافي  

 - من خلال الفقرتين الآتيتين: الدولي

 
د.محمد سامح عمرو:علاقة مجلس الأمن الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،   (1)

 . 22، ص 2008
جهة سياسية،وهذا  ما يؤدي إلى   الدولي هوعترضت على ذلك كون إن  مجلس الأمن  ا إلا أن بعض الدول    (2)

منح مجلس الأمن الدولي   ى سلطة الإحالة الممنوحة للمجلس بإنتقائية،إلى أن ينتهي الأمر بصدور نظام  روما. إل
 (من نظام روما ، 13(من المادة)2سلطة الإحالة بموجب  الفقرة)

 ربية".وهي الدول "الأفريقية والهند وإيران والمكسيك وبعض الدول الع
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 ةوالمقاضا التتبع والتحقيق مجلس الْمن الدولي( تعليق 1)

تحقيق أو  الالتتبع و   في    المضيّ من نظام روما على أنه " لا يجوز البدء أو    (16)تنص المادة  "

إلى   مجلس الأمن الدوليعلى طلب من    شهرا  بناء    ثني عشرإلمدة  ،بموجب النظام  ،مقاضاة  ال

بموجب الفصل السابع    ،  مجلس الأمن الدولييتضمنه قرار يصدرعن    الذي  بهذا المعنى،المحكمة  

المتحدة   الأمم  ميثاق  ذاتها"،من  بالشروط  الطلب  للمجلس تجديد  أحكام هذه    بناء  .و ويجوز  على 

الدوليل  ،المادة الأمن  تعطيل  مجلس  الدولية   سلطة  الجنائية  المحكمة  أمام  العمومية  الدعوى 

التتبع    ن،أنو ء الدائمه بمن فيهم الأعضائبمقتضى قرار صادر عنه وذلك كلما تبيّن لأغلبية أعضا ،

 أمام المحكمة الجنائية الدولية سيؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.  ةوالمقاضا  والتحقيق

قضائيا  مكلفا  بفتح التحقيقات اللازمة وإجراء    صفه هيكلا  و سلطة المدعي العام بأن  ،مما تقدمنستنتج  

  سلطة   هي من نظام روما ،  (5)  المادة  الواردة في  لجرائم ارتكابه  إب   ه شتبإ التتبعات القانونية ضد من  

من خلال توافقها مع الإعتبارات السياسية   ،عمل معهيمن الهيكل القضائي الذي  مقيدة  و   ضعيفة

 .مجلس الأمن الدولي والدبلوماسية للدول من خلال قرارات 

ماذكر  على  قو   ،قترح  ن  بناء   تستمد  العام   ةأن  الدولية  ،  المدعي  الجنائية  المحكمة  وذلك    ،من 

تسلط الدول الأطراف والسياسة الدولية وعدم الخلط بين  عن المدعي العام  بصياغة تشريع يبعد  

عند    ا  يصبح حياد يل  مجلس الأمن الدوليوعدم خضوعه للرقابة التي يمارسها  ،القانون والسياسة  

ونظرا  إلى إختلاف طبيعة كل من  .دعاء العاملإا  ستقلاليةإ  في  وحتى لايؤثر   ،القضائي  إتخاذ القرار

المادة   نص   والمدعي العام فإن هذه الرقابة السياسية الخارجية التي وردت في  مجلس الأمن الدولي

المادة   على هذا الأساس منحت  وجدل شديدين.و   شك  تزال موضع كانت ولا  ،  من نظام روما    (16)
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روما    (16) نظام  الدولي،من  الأمن  يع  مجلس  الفقهاء  دهاسلطات  من  من    (1)   البعض  أوسع 

  ، ن تعليق عمل المدعي العام كهيكل قضائيإو   .السلطات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة

حد المبادئ الأساسية لمنظمة  أيتناقض مع    ،من طرف جهاز سياسي لأجل مقتضيات حفظ السلم

،معنى ذلك بين الأجهزة السياسية والهياكل القضائية  "التوازن المؤسساتي"وهو مبدأ  ،الأمم المتحدة  

 .(2)  د من إستقلاليتهامن ثم الحّ و سيطرة هيأة سياسية على هيأة قضائية، 

التحقيق للتأثيرات السياسية ويمنح المجلس   )…( وي جازف بإستقلاليتها وبحيادها، ويخضع سير  

عدد من الفقهاء أن تدخل  د  يع  نفسه  السياق.وفي هذا  (3)   عليها بالميثاق"  التأكيد سلطات لم يقع  

إذا علمنا    ،العدالة الجنائية الدولية  ل سيرسلطة سياسية في عمل سلطة قضائية من شأنه أن يشّ 

ستعمال طلبات التعليق بمناسبة مفاوضات تستجيب للمبادئ اكيف سيقع    أنه من الصعب تصوّر

عمال  أ   نطباعا  بأنّ ا ،  من نظام روما    (16) من ناحية أخرى تعطي المادة  و   (4)   التي تحكم العدالة  

من شأنها أن تهدد    ،الدعوى العمومية  أثناء سيرفي  التي يقوم بها المدعي العام  والتحقيق    التتبع

وخاصة المدعي  ،ومن قيمة هياكلها  ،هذا الإنطباع يمس قيمة المحكمة  و ,    يينالسلم والأمن الدول

ختيار الدليل ا ه حر في  كما أنّ   ستقلاليته إوله    معا  وسلطة التحقيق  تهام  لإبوصفه يمثل سلطة ا العام  

 
أمثال :ليون دوقي، وروسو، ودولوبادير، أحمد فتحي سرور،وأحمدابوالوفاء، ومحمد بجاوي. ينظر:مراد عبد الله   (1)

الدولي الأمن  ومجلس  الجنائية  المحكمة  بين  كلية  6،طمحمدعكاش،العلاقة  إلى  مقدم  عالي  دبلوم  ،بحث 
 . 2011الحقوق،جامعة المنصورة ،مصر،

محمد    (2) صبيح  وما  علي  لنظام  وفقا   الدولي   الأمن  بمجلس  الدولية  الجنائية  المحكمة  علاقة  الساعدي: 
 . 61،ص2006الأساسي،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق،جامعة النهرين،

حازم محمد عتلم:نظم الإدعاء العام أمام المحكمة الجنائية الدولية،بحث منشور في كتاب المحكمة الجنائية   (3)
ال عتلم،طالدولية  شريف  نموذجي،إعداد  قانون  مشروع  الدستورية والتشريعية  الدولية  1موائمات  اللجنة  ،مطبوعات 

 . 194،ص  2002للصليب الأحمر،القاهرة،مصر،
  2010،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،  2د.علا عزت عبد المحسن: أختصاص المحكمة الجنائية الدولية،ط  (4)

 . 267،ص،
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عند قيام   مجلس الأمن الدوليوعلاقته ب الكافي لتكوين عقيدته في مرحلة الدراسات الأولية للحالة، 

(من  2)   الفقرة  أكدت  (من نظام روما ،13من المادة)  (2حالة حالة معينة بموجب الفقرة)إالمجلس ب

ة إليه  د د بالإحالات الوار يتقيّ   ولا  ،ة التصرف(من نظام روما ،أن يكون للمدعي العام حريّ 53المادة)

( هي مصادر وردت على 15( من المادة)1فالمصادر الواردة في الفقرة).مجلس الأمن الدوليمن  

مجلس الأمن  إسناد    نّ إبوصف    يرى عكس ذلك    (1)   لكن هناك رأي أخرو الحصر.لاسبيل المثال  

تحريك الدعوى العمومية من قبل المدعي العام بطلب    لى أساس أنّ عتعليق يقوم  السلطة    الدولي

ندلاع نزاع  إفوق إقليم دولة أخرى،يمكن أن يتسبب في    رتكبت  إمن دولة معينة للتحقيق في جرائم  

تفاق سلم  اأو يعرقل المفاوضات الدبلوماسية التي تهدف إلى التوصل إلى  ،بين هاتين الدولتين  

 العدالة الجنائية الدولية.   عتبارات السياسية على حساب مقتضيات  لإوعلى هذا الأساس تم تغليب ا،

تكمن في " ضرورة تفصل عمل المحكمة  ،  نظام روما    من   ( 16)صعوبة إدراج مضمون المادة    إن  

من   ،"مجلس الأمن الدوليالمكلف بها  ،مع المسؤولية الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين  ،

 تفاق سلم هدفه إصداراالمفاوضات التي تهدف إلى توقيع    يرسناحية وفي " هاجس عدم عرقلة  

منهم توقيع مثل هذه الإتفاقات ،مذكرات إيقاف ضد أشخاص مطلوب    نفسه    تنفيذ، في الوقت   أو

سلطة تعليق عمل المدعي   ،مجلس الأمن الدولي، من جهة أخرى ، يندرج إسناد  (2)   الدبلوماسية  

فهذه ,  عارضة لتأسيس محكمة جنائية دوليةالعام، في إطار الضغوطات التي مارستها الدول الم

مريكية  لأوعلى رأسها الولايات المتحدة ا  ،رتكاب الجرائمإعتادوا  ا المحكمة تمثل تهديدا  لرعاياها الذين  

 
المخزوم  (1) محمد  الدولية،ط د.عمر  الجنائية  المحكمة  ضوء  في  الإنساني  الدولي  الثقافة  1ي:القانون  ،دار 

 . 360- 359،ص 2008للنشر،
المؤيد لمنح مجلس الأمن الدولي سلطة الإحالة إلى   1992تّبنى هذا الرأي لجنة القانون الدولي في عام  (2)

أطروحة   ، موسى:المسؤولية الجنائية الدولية للفرد.ينظر:أحمد بشارة  الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية
 . 285،ص2007الجزائر، دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،بن عنكوب،



  ...........ماهية الإدعاء العام في نظام روما...................الفصل الاول .........

69 

 

بشتى   ،ولغرض تأمين مواطنيها من قيام المسؤولية الجزائية ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

شق آخر من الدول يرى أن   من نظام روما.في المقابل هناك  (16)ق ومن أهمها آلية المادة  ائالطر 

و تتبعات تعسفية أو  أ تمثل ضمانا  لعدم حدوث إثارة تحقيقات  ،من نظام روما    (16) حكام المادة  أ

إذ يقول ممثلها: "لا ترغب فرنسا في أن تتحول    ،وهو ما عبرت عنه فرنسا في مؤتمر روما    ياسيةس

هي إلى  قرارات    أة المحكمة  لجعل  تهدف  غير مبررة  دعاوى  عليها  تفرض  الأمن  سياسية  مجلس 

والسياسة الخارجية لإحدى الدول القلائل.التي لا تقبل بتحمل مخاطر عمليات حفظ السلم،  الدولي

على    مجلس الأمن الدوليالسياسة بسلطة    خطورة تحكم الميولفضلا  عن    .(1)   موضع إتهام"  

فهذه ،من نظام روما  (  16)، ويستمد إجراء التعليق خطورته من أحكام المادة  والتحقيق  تعليق التتبع

المادة لم تتضمن تحديد سقف أعلى لمدة التعليق واقتصرت على ذكر شروط التعليق.على أساس  

التعليق إلى ما لا نهاية له في ظل غياب سلطة    مدة  أن يمدد في  مجلس الأمن الدوليهذه المادة ل

مجلس لها سلطة فرض رقابة على قرار  و سياسية أو قضائية من داخل المحكمة أو من خارجها  

لم يتضمن آليات صريحة    روما ،  فنظام    ضي بالتعليق أوالطعن في مشروعيته القا  الأمن الدولي

وسواء طالت مدة  مجلس الأمن الدوليالمحكمة مراجعة قرار  تخوّل للمدعي العام أو لباقي هياكل

تعطيل عمل المدعي العام من خلال    في  لتحقيقا  وأالتتبع  التعليق أو قصرت، قد يسهم تعليق  

تخاذ التدابير  االمدعي العام لا يملك سلطة    تعقيد مهمة البحث عن أدلة الإدانة والبراءة نظرا  إلى أنّ 

تخاذ التدابير اللازمة.نظرا  إيلتمس    اللازمة لحفظ الأدلة والمعلومات التي تفيد التحقيق، فقط له أنّ 

 ،مجلس الأمن الدولي  بمقتضى قرار  التحقيق  أو  ء تعليق التتبعالعديدة التي ترافق إجرا  للمخاطر

 
الجنائية   (1) المحكمة  الدولية،بحث منشور في كتاب  الجنائية  المحكمة  أمام  ينظر:حازم محمدعلتم،نظم الإدعاء 

الدستورية والتشري الموانمات  عتلم،طالدولية  شريف  نموذجي،إعداد  قانون  مشروع  الدولية  1عية  اللجنة  ،مطبوعات 
 . 193-191،ص2002للصليب الأحمر،القاهرة، ،
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  أن يعطل   مجلس الأمن الدوليقراءة ضيقة بحيث لا يسمح ل  (16)تتم قراءة المادة    لذلك يجب أنّ 

أو التتبع  التحقيق    التتبع  يتسبب  قد  جارية  دبلوماسية  مفاوضات  وجود  في حال  التحقيق    أوإلا 

دعم   إلى  العضوية  دائمة  الدول  ذهبت  الدوليعرقلتها.وقد  الأمن  بارزا  في    مجلس  دورا   وأعطته 

قد ،  من نظام روما  (16)المادة    نعتبرأنّ   يمكن أنّ و ختصاص المحكمة الجنائية الدولية.إتحريك  

القضائية لدى المحكمة  ( والأجهزة  مجلس الأمن الدوليالتوازن بين الأجهزة السياسية )الدول و ب  لت أخّ 

هذا الخلل في التوزان يفضي بالضرورة إلى تغليب و   (1)   (ضائيةقال  )المدعي العام وباقي الدوائر

على حساب   مجلس الأمن الدوليالسلطة السياسية على السلطة القضائية وبالتالي إتساع سلطات 

 مجلس الأمن الدوليعمل المدعي العام لقرارات تبعية عنه من    سلطات المدعي العام وما قد ينجر

الذي نتج عنه قيام    الأمر .ير الدعوى العموميةالذي يمتلك سلطات واسعة تؤهله للتحكم في مص 

مجلس الأمن  لروما    ين في القانون الدولي بتوجيه نقد لهذه السلطة التي منحها نظام  صالمتخص

 .(2)  الدولي

بالتدخل في تأجيل عملية التتبع    مجلس الأمن الدوليإعطاء الحق ل  ن  إ،  من خلال ماتقدم  نستنتج

المحكمة    ةالمقاضا  أو  والتحقق إستقلالية  مفهوم  مع  التأثيرات  الدولية،و   الجنائيةيتعارض  عن 

 التحقيق التتبع و يؤدي إلى ضياع الأدلة التي تدين المتهمين بسبب تأجيل عملية  قد  لخارجية،وكذلك  ا

 . ةأوالمقاضا

 بمصير الدعوى العمومية  مجلس الْمن الدوليحكم  ت -2

 
و   (1) الاختصاص  تحديد  الرشيد:آلية  فلاح  روما امدسوس  لاتفاق  وفقا   الدولية  الجرائم  خطر  في  نعقاده 

الوطنية،مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي،مجلة  :مجلس الأمن الدولي،المحكمة الجنائية الدولية،المحاكم  1998لعام
 . 50،ص2003الكويت،العدد الثاني الكويت

التشريعي   (2) الأساسي،اختصاصها  )نشأتها،نظامها  الدولية  الجنائية  حسن،المحكمة  اللطيف  سعيدعبد 
 . 293،ص 2004والقضائي(،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،
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من العوامل التي    الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما    مجلس الأمن الدوليسلطات    عد ت

مجلس الأمن  وهذه السلطة الممنوحة ل   تسهم في تحكمه بالدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

مجلس  ل دائمة العضوية في  ها مسوغات كثيرة دعت بعض الدول،وعلى رأسها الدو ءتقف ورا  الدولي

هذه السلطة. الأمم المتحدة بالتعاون مع    مجلس الأمن الدولي إلى السعي وراء منح    الأمن الدولي

مسؤوليات    يؤخذ بعين الإعتبار  تطلبه من معلومات ومستندات على أنّ   تزودها بما  المحكمة وإن  

مجلس الأمن  .الذي منح  (1)    روماختصاصاتها بموجب الميثاق ونصوص نظام  االأمم المتحدة و 

  على السلم   ا  ظ لذلك وحفا  من نظام روما  (13)  سلطة الإحالة حسب الفقرة)ب(من المادة  الدولي

لنص الفقرة )ب( من  تجاوز بعض حدود سلطات  مجلس الأمن الدوليمكَن  ،(2)  والأمن الدوليين.

تخاذ قرار إحالة  إإلى    مجلس الأمن الدوليالمدعي العام إذا ما عمد  نظام روما ، و (من  13المادة )

الإحالة تتيح للمدعي العام تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي    حالة على المدعي العام طبقا  

قتراف جرائمهم ودون التقيد بشرط الموافقة من الدولة المعنية بإختصاص  إمهما كان مكان  و الجرائم  

مارس    31الصادر بتاريخ    1593عدد    مجلس الأمن الدولي كمة وأدل مثال على ذلك قرار  المح

في مدى   نظار المدعي العام للبحث أعلى قي السودان   والقاضي بإحالة حالة إقليم دارفور 2005

التتبعات اللازمة ضد مرتكبي   تحقيق وإجراء  لفتح  القانوني  جرائم ضد الإنسانية  التوفر الأساس 

مجلس  خذ  تالمحكمة.لي  تفاقية روما ولم يقبل بإختصاص إبالرغم من أن السودان ليس طرفا  في  

خرق له مثل هذا القرارفإنه يعتمد على سلطة تحديد وجود أي تهديد للسلم أو أي    الأمن الدولي

تخذ قراره وفقا  للمادتين  إفإذا  .  (3)   جراءات اللازمة للمحافظة على السلم والأمن الدوليينلإلإتخاذ ا 

 
ولي،عندما يشتبه فيها إرتكاب جريمة من الجرائم  التي تدخل في أختصاص  نقصد ،بالإحالة من مجلس الأمن الد  (1)

 المحكمة الجنائية الدولية يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
 ( من إتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة الدولية الجنائية والأمم المتحدة. 18المادة ) (2)
 منظمة الأمم المتحدة.( من ميثاق 39المادة ) (3)
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من ميثاق منظمة الأمم المتحدة تكون جميع الدول الأطراف في الأمم المتحدة ملزمة (    42و  41)

  لنص   قا  وفإحالة حالة على المدعي العام    مجلس الأمن الدوليقرار    إنّ و بتنفيذ مثل هذه القرارات.

فظ الأمن والسلم الدوليين.  ح ته  هو من صميم وظيف   ،نظام روما  من  (13)  المادة)ب( من    لفقرةا

بإحالة كل    مجلس الأمن الدولييختص    ،من نظام روما   (13)  من المادة  )ب(  لفقرةا  لنص   وفقا  و 

ها  يتجنسرائم دولية بصرف النظرعما إذا كانت الدولة التي يحمل  جرتكاب  إالحالات التي يرى فيها  

تفاقية روما أم لا، والهدف من ذلك  إفي    مرتكب الجريمة أوالدولة التي تحت قبضتها المتهم طرفاَ 

تفادي إفلات كبار مجرمي الحرب من العقاب    دولهم عن المصادقة أومتناع  اطريق  من    هو 

اتفاقية روما.إنّ  إلى  بمقتضى قرارمن    الإنضمام  المحكمة  اختصاص  توسيع  آلية  مجلس إعتماد 

مريكية التي سارعت لأا  ةها الولايات المتحد ين مخاوف العديد من الدول من ب  قد أثار  الأمن الدولي

ا القراريمنح حصانة  .هذ 2002لسنة    1422لإصدار القرارعدد    مجلس الأمن الدوليبالضغط على  

طراف في إتفاقية روما والمشاركين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم  لألأعوان الدول غير ا

ساس هذين القرارين لا يمكن  أعلى   2003.لسنة  1487المتحدة لمدة سنة تم تجديدها بالقرارعدد 

 .(1) تتبع أعوان هذه الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية

بصفة    الجديد   مريكية على النظام العالميلأ الولايات المتحدة ا   وتسلط  هيمنة   ،تقدميتضح لنا مما   

بشأن إحالة    مجلس الأمن الدولي صدور قرار من  و بصفة خاصة،    مجلس الأمن الدوليعامة وعلى  

كما هو   .(2)    مريكيةلأحالة على المدعي العام لن يتم إلا إذا كان متطابقا  مع أهداف السياسة ا

 
النهضة    (1) الدولية،دار  الجنائية  المحكمة  أختصاص  الرزاق:نطاق  عبد  سمير  د.هاني 

 . 103،ص 2010العربية،القاهرة،مصر،
وليد يوسف مولود: مولود معمري:تحولات العدالة الجنائية ودورها في حماية تطور الحق في المحاكمة العادلة    (2)

 . 147- 146، ص 2012الماجستير،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،والمنصفة،مذكرة لنيل شهادة 
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للقرار  بالنسبة  دارفور نظر إبشأن  1593الحال  العلاقات   ا  قليم  السودان   إلى سوء  بين  الدبلوماسية 

 مريكية. لأوالولايات المتحدة ا

 المادة  )ب( من  الفقرةوعلى الدول تجعل من آلية    مجلس الأمن الدوليمريكية على  لأالهيمنة ا  إن  

ضطلاع بوظيفة  لإيهدد إستقلالية هياكل المحكمة الجنائية الدولية في ا  خطرا  ،نظام روما    من(  13)

الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين بمعزل عن تدخل التوجهات السياسية خاصة في إطار غياب 

.في (1)    الدولي من تكرارما حدث في قضية لوكربيمجلس الأمن  تمنع  ،في نظام روما    ردع  آلية

ل يمكن  الدوليالمقابل  الأمن  العام    مجلس  المدعي  سلطات  يدعم  أن  الإحالة  قرار  بمقتضى 

تعليق    رفع    ختصاص المحكمة الجزائية الوطنيةاالثلاث وهي أولوية    ات ختصاصلالتجاوزعوائق ا

نظام روما    من  (5)  ( من المادة2) فقرة  النظر المدعي العام في جريمة العدوان لها طبقا  لأحكام  

حيث توصلت   (2)  يق النظر في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات بمقتضى إعلان دولة طرفلوتع،

العام النظرفي  .فأصبح لزاما  على المدعي  1974لجريمة العدوان سنة    تعريف إلى  الأمم المتحدة  

يسمو    مجلس الأمن الدوليمقتضيات حفظ الأمن والسلم الدوليين تجعل قرار    جريمة العدوان.وإنّ 

ختصاص المحكمة الذي اهذا السمو ينتقل إلى  و   (3) على كل الإلتزامات الأخرى الخاصة بالدول

ختصاص المحاكم الجنائية الوطنية، فالتزامات الدول الأطراف أو غير الأطراف  ا  لىيسمو بدوره ع

خرى  لأتفاقات الدولية الإ الإلتزامات الناشئة عن ا  علىتفاقية روما تجاه منظمة الأمم المتحدة تعلو افي  

 
مجلس الأمن الدولي الذي أصدر    في  في هذه القضية تولت  الولايات المتحدة الأمريكية بمعية بريطانيا التأثير  (1)

نزاع وفقا  محولا  الحل المفوض به وفقا  للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إلى حل ملزم لل  831العدد ذا  قراره   
للفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة في مخالفة واضحة لأهداف ومبادىء منظمة الأمم المتحدة.حسب 

 . 1993/ 5/ 27قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة . المعتمد في 
العامة  (2) الجمعية  قرار  في 29-)د3314صدر  به  المرفق  العدوان  جريمة  تعريف  بعد 1974/  12/ 14(،مع 

 مفاوضات دولية مطولة. 
 ( من نظام روما. 16المادة ) (3)
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من نظام    (13)  الفقرة)ب( من المادةلى عكس إيجابيات آلية  ع،روما.  نظام  ومن ضمنها إتفاق

ا عائقا  من عوائق سير الدعوى نّ يمن نظام روما ، كما سبق وبّ   (16)تمثل آلية المادة  و روما ،  

لأن   الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام  الدوليالعمومية  الأمن  اللازمة   مجلس  السلطات  كل  يمتلك 

مباشرتهما وبمقتضى هذه السلطات يتحكم    ند ع   لتعليق التحقيق والمفاوضات سواء عند إثارتها أو 

مها مع سياسته الأمنية التي تتحكم  ئبمصير الدعوى العمومية على حسب تلا  مجلس الأمن الدولي

عمل المدعي العام بسياسة  تبعية  مريكية بصفة خاصة.ومن هذا المنطلق تتدعم  لأفيها التأثيرات ا

سندة إلى المدعي العام، فإن عمل هذا الأخير  الم  مهة، فبالرغم من السلطات المجلس الأمن الدولي

تجاه مخالف، افي  و   قرارات الدول، وخاصة بشأن تحقيق التعاون.ل  تبعيتهبسبب    عدة  تعيقه مصاعب 

عرقلة تعاون الدول مع المدعي العام إذا تبي ن له أن أعمال التتبع والتحقيق    مجلس الأمن الدوليل

، أو إعتمادا  على أحكام  (1) تعيق تحققها بصفة مباشرة  أو  ،قد تتسبب في تهديد الأمن والسلم الدوليين

ه وطبقا   للمادة  أعلاه يتوجب على  مباشرة لأنّ   من ميثاق الأمم المتحدة بصفة غير  103المادة  

  كانت مخالفة لإلتزاماتها تجاه المحكمة   حتى وإنّ   مجلس الأمن الدوليالدول الانصياع إلى طلبات  

وهنا   مجلس الأمن الدوليالجنائية الدولية وبالتالي رفض التعاون مع المدعي العام تلبية لرغبة  

سياسية  ،هو هيكل سياسي تحكمه التوجهات ال  مجلس الأمن الدولي  تكمن خطورة هذا الاتجاه لأنّ 

عنه قرارات طبقا  لهذه التأثيرات السياسية،وهذه القرارات تؤثر في عمل   المهيمنة وبالتالي تصدر

عرقلة   مجلس الأمن الدوليفي إتجاه مخالف، ل  قعلوامستقل لكن في ا  الهيكل القضائي في الظاهر 

تعاون الدول مع المدعي العام إذا تبي ن له أن أعمال التتبع والتحقيق قد تتسبب في تهديد الأمن  

الحق في إيقاف    مجلس الأمن الدوليوهكذا فإن ل  (2)   والسلم الدوليين أو تعيق تحققها بصفة مباشرة

 
 .. ( من نظام روما 16المادة )(  1)

 . ( من نظام روما 16المادة ) (2)
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ووفقا  لسلطاته المحددة في ميثاق الأمم المتحدة.ومن ثم    روما   التحقيقات كما هو وارد في نظام  

ل  لا، روما    فنظام   الدولييقر  الأمن  الميثاق  مجلس  في  إليها  المشار  وتجدر   (1)   إلابصلاحياته 

دولي يمكنه إحداث العتمادا  على سلطة التدخل القضائي  إ و   مجلس الأمن الدوليإلى أن  الإشارة  

تعيق عمل المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت فاعلية تدخله  ومؤقتة  خاصة  دولية  محاكم جنائية  

ي عمل هيكل  فتحكم جهة أوجهات سياسية    عد عتبارات،يلإلذلك ولكل ا  (2)    القضائي تتطلب ذلك

حدين دعت المنظمات الدولية غير الحكومية إلى تلافيه في نظام روما لضمان   اذ   قضائي سلاحا  

من تحقيق الدفاع عن أمن وسلم    الإستقلالية الفعلية لأجهزة المحكمة وخاصة المدعي العام ليتمكن

المجتمع الدولي في إستقلالية وحياد عن التأثيرات السياسية وهو أمر يصعب تحققه في ظل الهيمنة  

   (3)  مجلس الأمن الدوليقرارات الدول و في  ة وقدرتها على التأثير الأمريكي

وهي الأولى   مجلس الْمن الدوليكحالة محالة من   السودان  (ورفدار )  ائيةقضال  اتتطبيقومن ال

(إلى ارفور)د الوضع في    مجلس الأمن الدوليأحال    من نوعها التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية

يجة للإنتهاكات التي تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة  ت ن  (2005)  العام في آذاردعاء  لإا

  الرئيس ر دعاء العام ضد البشيلإالجنائية الدولية سنتناول خلفية الصراع والجرائم المرتكبة وقضية ا

 .السودانيالسابق 

 المحكمة الجنائية الدولية  الوضع في دار فور إلى مجلس الْمن الدوليإحالة -1

 
 . 69د شريف بسيوني ،المرجع السابق،صو ينظر:د.محم  (1)
 القاهرة، ، التوزيع ،ايترتك للنشرو1متغير،طينظر:د.علي يوسف الشكري،القانون الجنائي الدولي في عالم  (2)

 . 131،ص 2005مصر،
للعلوم    (3) الجزائرية  المجلة  في  الوطنية،بحث منشور  بالمحاكم  الدولية  الجنائية  المحكمة  نعيمة،علاقة  د.عميمر 

 . 289 ص  ، 2008، 4العدد ،  القانونية والإقتصادية والسياسية،كلية الحقوق،جامعة الجزائر
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،بموجب مجلس الأمن الدوليالإنتهاكات التي وقعت في إقليم دارفور في السودان فقد أحال    هةمواج

رقم) ا  2005/آذار  31(بتاريخ  1593قراره  إلى  فور  دار  في  المحكمة لإالوضع  العام في  دعاء 

المحكمة مختصة في نظر مثل هذه الإنتهاكات التي تشكل جرائم    على أساس أنّ (1)  الجنائية الدولية

منح   وقد  اختصاصها  ضمن  تدخل  الدوليدولية  الأمن  للمحكمة  لاا  مجلس  القضائي  ختصاص 

د عّ لجنة التحقيق الدولية الأثر البالغ في صدور مثل هذا القرار، وت  ر  وكان  لتقري  (2)   الجنائية الدولية

دعاء العام  لإبإحالة حالة إلى ا  مجلس الأمن الدوليهذه الحالة هي أولى من نوعها التي قام بها  

في المحكمة الجنائية الدولية والتي تضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ثم فهي تدخل  

 .(3)  ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

التطبيق القضائيةومن  قبل    :ات  من  محالة  الدوليكحالة  الْمن  ضد  لإا  إلى  مجلس  العام  دعاء 

 " عمر البشير"

دعاء العام الأدلة إلى الدائرة التمهيدية  لإقدم ا  2008تموز   14في    مجلس الأمن الدوليالإحالة من  

وجرائم  الأولى طالبا  إصدار أمر القبض على عمر البشير ليواجه عشرة تهم لجرائم الإبادة الجماعية  

جبر مليون ونصف على العيش في مجتمعات المشردين  إ،ونتيجة ذلك  ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

 
التكاملية بين المحكمة  الجنائية الدولية والقضاء الوطني،بحث منشور في  لؤي محمد ح  (1) النايف:العلاقة  سن 

 . 541ص ، 2011، 3العدد ،27المجلد  ،سوريا، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الدولي التابع للأمم المتحدة عملا   التقرير الرابع عشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن  (2)

 . 1،ص2005( لعام1593بقرار مجلس الأمن الدولي رقم)
للدول غير الأطراف،بحث    (3) بالنسبة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  للنظام  القانونية  مريم بن زعيم:القيمة 

السياسية،جا والعلوم  الحقوق  الأكادمية،كلية  للدراسات  الباحث  مجلة  في  الحاج  منشور  معة 
 . 326،ص 2014، 3لخضر،باتنة،الجزائر،العدد 
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أصدرت الدائرة التمهيدية    2009/ آذار/14وفي  ،(1)   داخليا ،والخضوع للأذى الجسدي بقصد هلاكهم

                                                        ( فيما يتعلق بالوضع في دار فورالأولى،أمرا  بالقبض على )عمرالبشير

رتكب جرائم تدخل في اختصاص اعتقاد بأنه قد  لإل  معقولة تدعو   ا  وقررت الدائرة أن هناك أسباب

  الاغتصاب   ري،سبادة، الترحيل القلإ (جرائم ضد الإنسانية)القتل، ا5المحكمة الجنائية الدولية، وهي )

المحكمة عدم وجود   هما)مهاجمة المدنيين،والسلب والنهب( وقد أرتأت  التعذيب(،وجريمتا حرب    ،

تهامات بالإبادة الجماعية،وبالنسبة لتلك التهم التي تم إبرازها قررت الدائرة أن  لإ أدلة كافية تدعم ا

ممارسة المحكمة في  وضع البشير ليس طرفا  في النظام للمحكمة الجنائية الدولية.ليس له تأثير  

ستئناف  لإبا  دعاء العام التماسا  للحصول على إذن  لإقدم ا  2009/  01/3.وفي  (2)   صهااختصلا

الجماعية،وفي   ىالإبادة  بتهم  يتعلق  الأذن    2009/  24/6فيما  الأولى  التمهيدية  الدائرة  منحت 

بالمعيار  ة طبقت الاخيتار القانوني الخطأ فيما يتعلق  نداإذا كانت الإ  ستئناف بشأن مسألة مالإبا

 . (3)   ستئناف لإدعاء العام ا لإقدم ا   2009/  6/7أمر القبض،في    لأدلة المطلوبة لإصداريح لحالص

ئرة التمهيدية الأولى أحال رئيس القلم طلبات التعاون التي قدمت إلى اعلى تعليمات من الد   وبناء  

 رار ق، وبإصدار ال  روما  في نظام  جميعها  قبض على البشير إلى الدول الأطرافلالسودان من أجل ا

مجلس الأمن  الصادر من    2005( لعام 1593طبقا  للقرار رقم)  هأنّ   لاة التمهيدية إر الدائ  ؟تكون   ماذا

بالتعاون مع المحكمة   (من ميثاق الأمم المتحدة،يكون السودان ملزما  25المادة) فضلا عن ،الدولي

 .(4)  وتسليمه (مر البشيرالجنائية الدولية،بما في ذلك إلقاء القبض على)ع

 
المتحدة   (1) للأمم  التابع  الدولي  الأمن  مجلس  إلى  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  للمدعي  عشر  الثاني  التقرير 

 . 2005(لعام1593عملا بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم)
ل  (2) المتحدة  الدولية للأمم  الجنائية  المحكمة  الرابعة والستون،مذكرة الأمين 2009-2008من    مدةتقرير  ،الدورة 

 . 18،ص2009/ايلول/ 17،الأمم المتحدة،الجمعية العامة،64/356العام 
 . 10،المصدر السابق،ص2009-2008لأمم المتحدة للفترة،لتقرير المحكمة الجنائية الدولية  (3)
 . 10،المصدر السابق،ص0092- 2008تقريرالمحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة للفترة (4)
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ية الأولى  إستئناف الإدعاء العام،وأمرت الدائرة التمهيد ،فدائرة الإستئنا  قبلت    2010/  3/2وفي  

مرا ثانيا بالقبض  أاصدرت الدائرة التمهيدية الاولى    2010  /7/ 12بإصدار أمر جديد بالقبض وفي  

فيما يتعلق  ،(من النظام  6وفقا للفقرة)ا(من المادة )  بحقه، على خلفية ارتكابه جريمة ابادة جماعية

فيما يتعلق بإلحاق الضرر الجسدي والعقلي .روما  ( من نظام  6بجرائم القتل،والفقرة)ب( من المادة )

يما يتعلق بإخضاع  ف(من نظام روما  6يتعلق بالإغتصاب، والفقرة)ج( من المادة)  بما في ذلك ما

،وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى  (1)   يقصد بها إهلاك الجماعةلظروف معيشية    داخليا    شردينمال

أنّ  لا   إلى  كرئيس  له  الرسمي  ولا   المنصب  الجنائية  المسؤولية  من  أمام    يعفيه  الحصانة  يمنحه 

امت بها حكومته على مدى  قاثناء حملة مكافحة التمرد التي    في  رتكبت االمحكمة عن الجرائم التي  

سنوات  ورأت  خمس  إنّ   ،  المسلحة،فعليا  الدائرة  للقوات  العام  والقائد  دولة  رئيس  البشير(   )عمر 

معقولة    ا  هناك أسباب   الدائرة أنّ   وقانونيا ،مشتبه بتنسيق وضع خطة مكافحة التمرد وتنفيذها ولهذا رأت  

مكافحة  ستخدام سلطاته لتنفيذ حملة  ا،و جمعها  أجهزة الدولةالبشير كان يسيطر على    عتقاد بأنّ للإ

 . (2) التمرد 

بالعاصمة الخرطوم،حيث تجري    "كوبر"موجود في سجن    الذي حكم البلاد ثلاثين عاما    والبشير

 وقضى بسجنه عامين  ،كانون الأول ول في حقه في قضية فساد في أوقد صدر حكم ،محاكمته 

طاح بالحكومة المنتخبة  أالذي     1989نقلاب  إخرين بتهمة تدبير  آشخصا    (27) ويحاكم البشير مع  

 وقتذاك. 

 
للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة   التقرير الخامس عشر  (1)

 . 4،ص 2005لعام 1593عملا  بقرار مجلس الأمن الدولي رقم
 52 91رقم مأمر القبض على عمر البشير،الدائرة التمهدية الأولى، ال )2(

 . 6ص4/3/2009بتاريخ
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 "فاتو بنسودا" تسري المتابعة الميدانية التي يقوم بها المدعي العامأن  ،نقترح  من خلال ماتقدم

ين  المتواجد على أقاليمها وقصباتها  الصراعات ب كافة الدولللمحكمة الجنائية الدولية على 

ب.الحكومات المتسلطة على الشعو 
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 لفصل الثاني ا                                 

  في نظام روما  دعاء العاملإختصاصات اا 

لى قدر من  عجهزة المحكمة الجنائية الدولية  أ من    مستقلا    ا  جهاز كونه  ب   ،دعاء العاملإا   يز عمليتم 

واسعةوصلاحيات  هومهام  هختصاصاتاو   واجباته،هميةلأا المح  ،ه  ماقبل  مرحلة  في   ،كمةاسواء 

ن يعمل بموجب أولايجوز له  أية تعليمات من مصدر خارجي  ن  يلتمسو   وأعضاء مكتبه لا.ومابعدهاأ

الموكلة له  والمهام  ختصاصات  لاامن نظام روما.و   (42( من المادة)1الفقرة ) بنص    ،ي تعليمات أ

توجيهه  عالقاضي  حياد  تضمن  إنها  فمن جهة  ،  أهمية كبيرة  ذات ، المجتمع    ،الإتهام  ند  فيتفادى 

  تحضير و بتدائي لإ تولى التحقيق ايوقد  ،واحدة  في يدِ  التحقيق تهام و لإاسلطة جتماع إبذلك الدولي 

ومن جهة أخرى    , اغير متأثر  بمعلومات سابقة له؛وبذلك يستطيع القاضي النظرفي الدعوى  ،الدعوى 

  ، قامتهالإليس ثم وجهٌ  أن  أي    ؛أو تقريرها  ،بتداء  ا بعض الدعاوى    عباء حفظأ تخفف عن القضاء  

   .(1)  المقامة  للدعاوى فيتفرغ القضاء بذلك 

في المبحث الأول منهما  نتطرق  مبحثين    إلى،هذا الفصل  موضوعات    قسم  ن سبناء  على ماسبق  و 

فيه    ن  بي  فسوف ن    ،،أما المبحث الثانيماقبل المحاكمةفي مرحلة    ،دعاء العاملإختصاصات ااإلى  

 دعاء العام في مرحلة المحاكمة والطعن.لإختصاصات اا،

  

 
  ،1995 ، القاهرة ،دار النهضة العربية،3ينظر:د.محمود نجيب حسني:شرح قانون الإجراءات الجنائية ،ط (1)

 . 84ص
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 ول لْ ا بحثالم

 . ماقبل المحاكمة   في مرحلة دعاء العاملإا اتختصاصا

وهو  ،  ماقبل المحاكمة  دعاء العام في مرحلةلإاومهام    وصلاحيات   ختصاصات أ  ،ن نظام روما  بي   

في  الإحالا  ىتلق ي تدخل  التي  الجرائم  عن  موثقة  معلومات  وأية  المحكمةات  الجنائية    ختصاص 

الجنائية    ومن ثم المقاضاة بشأنها أمام المحكمة  ،بمهام التحقيق فيهاوالقيام  ، وذلك لدراستها  الدولية

  دعاء العام سلطتي الإتهام والتحقيق لإ،إذ أجازت لالمؤقتة  فعلت  المحاكم الجنائية الدولية  كماو .الدولية
  مباشرةلدعاء العام  لإعلى أن يشرع ا،من نظام روما    (53من المادة )  (1نصت الفقرة)قد  و .(1)

  لم يقررعدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء   ة له ،ماحم المعلومات المتاي بعد تقي التحقيق    إجراء

روما نظام  ا  موضوعات سنقسم  و   بموجب  مطلبين  هذا  إلى  الأول  نناقش   ،لمبحث  مباشرة    ،في 

  ن بيّن سوف   ف،أما في المطلب الثاني    وفق نظام روماعلى    ،خر لطلبه ونطاقهلأ  التحقيق والجهات ا

 جراءات التمهيدية(. لإدعاء العام بعد موافقة الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق)الإصلاحيات ا ،فيه

 المطلب الْول 

 لطلبه ونطاقه  خرالجهات الُْ التحقيق و  مباشرة

 ،مرتكبي الجرائم الدوليةملاحقة  و   ،في أي محكمة جنائية دولية  ،نطاق إجراء التحقيق    تحديد   نّ إ

إلاعندما  ،  ام الموكلة لهالمه  هيستطيع القيام بهذ   دعاء العام لالإواوتقديمهم للمحكمة لمحاكمتهم،

يتعلق بجريمة  و   ختصاصهاإمن  وزمان وقوعها    والإقليم الذي وقعت فيه  هاو ومرتكب  تكون تلك الجرائم

ات ختصاص االتي تحدد نطاق   هي المحكمةو ،( وفقا  لأحكام  نظام روما 5مشار إليها في المادة )

جراءات  لأل  ،ول منه  لأالفرع انخصص    ثلاثة فروع،  إلى  ، نقسم هذا المطلب س  الإدعاء العام  ومهام

 
 . 427د.محمود شريف بيسوني،خالد سري صيام:المصدر السابق ،ص (1)
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نطاق إجراء  ل سنكرسه الثالث أما  خر لطلب التحقيق.لأ  الجهات ا ،والثاني، ولية لمباشرة التحقيقلأا

 التحقيق. 

 لفرع الْول ا

 ولية لمباشرة التحقيق لْ الإجراءات ا

ة أمام المحاكم الجنائية  نعكاسا  للدعوى العموميإ،الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية الدولية  ت عَد  

ختصاصاته  اإتساع  هو    ،كمة الجنائية الدولية  حأمام الم،دعاء العام  لإ ميز قلم ات لكن ماو   الوطنية

الجنائية،وواجباتهومهامه    وصلاحياته المحاكم  أمام  بمثيله  بين  الوطنية  مقارنة  يجمع  التتبع  ،فهو 

(من  54(من المادة)2دت الفقرة)ويجوز له إجراء تحقيقات في إقليم أي دولة طرف كما أكّ   ،والتحقيق

في قانون    وقد أجاز المشرع العراقي،ختص بالتتبع فقطي  ،المحاكم الوطنيةفي    دوره    أما .نظام روما

( التحقيق في مكان الحادث عندما  5في المادة )  للمدعي العام   2017لسنة 49لإدعاء العام رقم  ا

في نظام روما    الدولية  ة يالجنائ  إجراءات التحقيق في المحكمة  أتبد و   موجودا    قاضي التحقيق   ون كيّ لا

نتناول  سوف  و   روما  ( من نظام5المادة)  التي أكدته  و ،  ختصاصهاارتكاب جريمة داخلة في  اعند  ،

 -:تي لآوكا،سماع الشهود و  ، ستجواب لااو  ،جمع الأدلة  هفي

 : جمع الْدلة أولا  

كما    وفحصها  عن الأدلة وتجميعها والبحث  التي تستهدف التنقيب    ،جراءات لإوهي مجموعة من ا 

نة  يجراء المعاإ ك؛ثبات لإلها من قوة في اآوتحديد م  ،(من نظام روما  54ا(من المادة) /3فقرة)ال  دت  أكّ 

رتكاب اثبات الآثار المادية الذي خلفها  إثبات الحالة في مكان الجريمة و إوالكشف وهي مشاهدة و 

رتكابها ومعرفة الفاعلين  اوكيفية    يجابا  إو   حوالها وظروفها سلبا  أوقوع الجريمة و إلى  الجريمة للتعرف  
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في التحقيق   مهم وللمعاينة دورٌ  الأدلة المتحصلة من مكان الحادث  ن طريقم كل هذا يتوافرو لها 

 :""للمدعي العامأن على،( من نظام روما 54)من المادة( 3) نص الفقرة وت (1)   بتدائيلإا

 ويفحصها. ،)أ( أن يجمع الأدلة

 وأن يستجوبهم.  ،والشهود  ،عليهم  يوالمجن ،محل التحقيق إلى الأشخاص )ب( أن يطلب حضور 

دولة أية  تعاون  يلتمس  أن  دولية  ،)ج(  حكومية  منظمة  وفقا    ،أو  دولي،  حكومي  ترتيب  أي  أو 

 ختصاص كل منها". لأ

لا تتعارض مع هذا النظام ا، تيسيرا     ،تفاقات اأو يعقد ما يلزم من    ،)د( أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات 

 إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص. أو ،لتعاون إحدى الدول

عن أية مستندات أو  و ،  الإجراءات في أية مرحلة من مراحل    ،)ه( أن يوافق على عدم الكشف

لة جديدة، ما ستسقاء أد إيتها ولغرض واحد وهو  يحصل عليها بشرط المحافظة على سرّ   ،معلومات 

 لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها. 

أو  ،أو لحماية أي شخص ،لكفاية سرية المعلومات  ،تخاذ التدابير اللازمةا)و( أن يتخذ أو يطلب 

 للحفاظ على الأدلة".

 (50)بإيفاد ما يقرب من    ،، قام المدعي العامفي السودان  خلال التحقيق في حالة دارفورمن  و 

ستعان بعدد او ، جرى مقابلات معهم  أو   ،تصل بمئات الشهود او   ،دولة  (15) إلى ما يزيد عن    ،بعثة

وتكوين   ،وراء كشف الحقيقة ،وجمع العديد من المستندات لتحليلها سعيا   ،ستشاريينلإمن الخبراء ا

ضد أهالي  ،الإنسانية وجرائم ضد ،رتكابه جرائم إبادة إ ىمن يدع،براءة  لإدانة أو ،الأدلة والبراهين

 
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة. 18( من المادة)2الفقرة ) (1)
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 د أثناء التحقيق، فإنها تع  في  ،سلطات المدعي العامأهمية  بالرغم من  و .في السودان  إقليم دارفور

 ، بيوغسلافيا سابقا   موقتةلدى المحكمة الجنائية الدولية ال ،بسلطات المدعي العام  ،محدودة مقارنة

وجهه  ي، قليم الدول المعنية  إطلب السماح بدخول    أو  ،لا يقوم بطلب التماس التعاون   ،فهذا الأخير

  ، .كما أن نجاح عمل المدعي العام(1)إلى حكومة هذه الدولة، فقط يقوم بإعلامهم لمجرد الإعلام  

من  (من نظام روما  12(من المادة)3إستنادا  للفقرة) أثناء التحقيق مرتبط بمدى تعاون الدولة المعنية  

تسهيل مهمته من جهة أخرى، بالتالي لا تكفي السلطات الممنوحة وتدخل الدائرة التمهيدية ل  ،جهة

وأخذ ،ثناء التحقيق في ملابسات القضية  أ  في،على عاتقهالملقاة  لإدراك الواجبات    ،للمدعي العام

بشأنها.  القرار الدوليالتي ترد من    حالات لإاهذه  بمقتضى  و المناسب  إلى   مجلس الأمن  إستنادا  

كان    (14لمادة)( من ا1/2)   قرةفللوفقا   ،والدول الأطراف  ،( من نظام روما13المادة)  )ب( من   الفقرة

 ،بخصوص البحث في جدية الإحالات   ،روما في محكمة    ،لعمل المدعي العام،نطلاق الفعلي  لإا

 .(2) ء التحقيق.االمناسب بشأن إجر تخاذ القرار لإ ، المدعي العام مكتب إلى والمعلومات التي ترد 

   ستجوابلإاثانيا  :

بأنه:لإا  رفعّ ي   ومواجهتـه    ،  المتهم مناقشة  )  ستجواب  إليـه  المنسوبة  الأفعال  ستفسارات  لإبا  بشأن 

  بالاتهـام ومطالبته    ،بالأدلة التـي تـشير إليـهو   ،بها  ها ومجابهتهنعل  وأجوبته  ،والأسئلة عن التهمة  

تهام للمتهم عن طريق مجابهته ومناقشته تفصيليا  فـي  لإتوجيه ا)  رفه آخرون:وعّ .(3)  (،بالرد عليها،

 
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة. 18( من المادة)2الفقرة ) (1)
 

  الجزائر التوزيع، ة للطباعة والنشروينظر:د.أحمد بشارة موسى:المسؤولية الجنائية للفرد،دارهوم (2)
 .   341،ص2009،

للنشر والتوزيع، عمان،  (3) الثقافة  الجزائية، دار  المحاكمات  الحلبي: الوجيز في أصول  ،  2005د. محمد عياد 
 .173ص
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مجابهة المتهم  )  كما عرفّ بأنه  ،(1)   (وبالأدلة المختلفة ضده ليؤكدها أو ينفيها،التهمـة المسندة إليه  

د هذه الأدلـة القائمة ضده، ومناقشته بها مناقشة تفصيلية كي يفنّ بالجريمة المنسوبة إليه وبالأدلة  

للتهمة، أو يعترف ب ستجواب لدى لإعد اي،و (2)  عترافلإرتكاب الجريمة إن شاء اإإن كـان منكرا  

التشريعات الوطنية    أولت    تهبتدائي، ونظرا  لخطور لإ مـن التحقيق او المحكمة الجنائية الدولية مهم  

دون أن تمسها  مما    كبيرة وأحاطته بضمانات متعددة، للحفاظ علـى الحريـة الشخـصية  أيـضاَ أهميـة  

المادة)،بسوء نظام  55فجاءت  الأ  ،  روما  (من  حقوق  التحقيق  ص اشخلحماية  إسـاءة   أثناء  مـن 

 - :ستعمال السلطة وأهم ضماناته هيإ

رتكب جريمـة من  اعتقاد بأنه  لإستجوابه، أن هناك أسبابا  تدعو لإ: إبلاغ المتهم قبل الشروع في  أولا  

أ عطي هذا الحق للمتهم بعد التأكد من هويته، ومن   .ختصاص المحكمةاالجرائم التي تدخل في  

ة تدخل في  رتكب جريم إعتقاد بأنه قد  لإن لـه الأسباب التي تدعو ل الأفعال المنسوبة إليه، إذ يبـيّ 

"ومع ذلك فإن المحقق غير ملزم    (من نظام روما.55أ(من المادة)/2)   الققرة  ختصاص المحكمةا

بذكر تفاصيل الوقائع المنسوبة للمتهم، بل يكفي أن يلخصها له، ولقـد أ عطـي هذا الحق للمتهم  

 .(3) "ستلزم الأمراذا إ ليتمكن من تهيئته للدفاع عن نفسه أو بواسطة محاميه 

الخاصية   (4)  .الذنب أو البراءةنيا : التزام الصمت، دون أن يكون هذا الصمت عاملا  في تقرير  ثا

سـتجوابه وله الحرية التامة بأن يقوم بالإجابة  إعطائها للمتهم عند  إيز النظام ، بمن الحقوق التي تمّ 

 
 . 267،ص2007  عمان،  ، د. محمد صبحي نجم: قانون أصول المحاكمات الجزائية،دارالثقافة للنشر والتوزيع (1)
 . 360،ص 2004د. محمد سعيد نمور: أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، (2)
منذر  (3) براء  الد  كمال  د.  الجنائية  للمحكمة  القضائي  اللطيف:النظام  للنشر عبد  ولية،دارالحامد 

 . 275،ص2007والتوزيع،عمان
 (من نظام  روما.55/ب(من المادة)2الفقرة) (4)
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الأسئلة التي توجه إليه من المحقق، وبحقه فـي التـزام الصمت، فإذا صمت ولم يقم بالإجابة    نع

  .صمته دليلا  ضده عد  ي   فله ذلك ولا

 ، ختارها بنفسه وعمل على ذلك وإذا لم يوجد إذا  استعانة بمساعدة قانونية  لإثالثا : حق الشخص با 

ي  إستعانة بلإ الحق با  للمتهمروما    نظام    ىأعط    .(1)   أية تكاليف  فرها له دون أن يتحملايجب تو 

تصين قانونا   غيرهم من المخ  ستعانة بالمحامين أو لإمساعدة قانونية سواء كانت مشورة قانونية أو ا 

للمتهم   الحق  أعطى  القاعدة ) ا،وهذا  نفسه. ولقد نصت  القواعد الإجرائية    (  22لـدفاع عن  من 

كون له كفاية مشهود بها  تعلى الشروط الواجب توافرها في المحامي، إذ يجب أن  ،   وقواعد الإثبات 

  يا  خبرة، سواء كان قاض  افـي القـانون الـدولي أو الجنـائي والإجراءات الجنائية، ويجب أن يكون ذ 

، ويجـب أن يتقن لغة واحدة على الأقل من اللغات المتعامل بها في  ميا  أو محا  ا  عام  عيا  أو مد 

كمة ويتحدثها بطلاقه، ويمكـن أن يساعد المحامي أشخاص آخرون، بمن فيهم أساتذة القانون  المح

اللازمة الخبرة  فيهم  تتوافر  والتسجيلب الذين  التدوين،  و   التدوين  الجنائية  الإجراءات  في  الأصل 

ية  وبتطور الوسائل العلمية أصبح التسجيل ممكنـا  في العديد من التشريعات لدى المحكمة الجنائ

 عدة ستجواب مراعاة أمور لإجب عند ايو   الدولية، لتكون مرجعا  ثابتا  يمكن الرجـوع إليـه عند الحاجة

  الفقرة   -:وهي  الإثبات   وقواعد من القواعد الإجرائية   ) 112لضمان حق الشخص وذلك وفقا  للقاعـدة)

أن يتم تبليغ الشخص المستجوب باللغة  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  (112من القاعدة)  ()أ

ويحق له الإعتراض على ذلك، ويتم تدوين    الفيديو    ستجوابه سيسجل بالـصوت أوإالتي يفهمها بأن  

هذا الكلام في محضر وتدون إجابـة المستجوب ، ويحق له قبل الإجابة أن يتشاور مع محاميه  

(من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يتم تدوين تنازل 112فقرة)ب( من القاعدة)  ال .على إنفراد 

 
 (من نظام روما.55/ج(من المادة)2لفقرة)ا (1)
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أو بالصوت  تسجيله  ويمكن  محام  بحضور  الإستجواب  في  حقه  عن  كتابيا    .الفيديو  الشخص 

ذا حدث خلل وأوقف التسجيل  ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،إ112  ( من القاعدة)جالفقرة)و 

الفيديو ، ويسجل    نتهاء التسجيل الصوتي أوإستجواب ،يتم تسجيل واقعة وقت التوقـف قبـل  لإاء ا نأث

( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  112( من القاعدة)الفقرة)د .ستجواب لإستئناف اإأيضا  وقت  

شيء أو توضيح  أي  ستجواب ، تعطى فرصة للشخص المستجوب إذا أراد إضافة  لإختتام ا إعند  ،

يتم  شيء   بعد  اما ،وبعدها  يمكن  ما  بأسرع  الشريط  ااستنساخ محتويات  ويتم لإنتهـاء  ستجواب، 

على    تمإعطاء نسخة منه للشخص المستجوب مع نسخة من الشريط المسجل، وبعد ذلك يوضع خ 

الشريط الأصلي في حضور الشخص المستجوب ومحاميـه إذا كان حاضرا ، ويوقع عليه المدعي  

ب( /3للفقرة)  الأساسي وفقا  روما    أعطى نظام  و ،العام والشخص المـستجوب ومحاميـه إذا كـان حاضرا  

بتدائي  لإا ستجواب المتهم فـي مرحلة التحقيق  اللمدعي العام سلطة    ،( من نظام روما54لمادة )ا  من

 .سـتجواب المتهم اولكن لم يتطرق النظام لكيفية أو طريقة 

بأنه يجب حـضوره فـي أثناء مرحلة   ،  ثبات القواعد الإجرائية وقواعد الإيتضح لنا مما تقدم ،من   

 .ستجواب لإا

  سماع الشهود:لثاَ ثا 

الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية الدولية    أثناء سير  في  يكتسب مباشرة التحقيق أهميته الكبرى 

التي تمكنه من إتخاذ القرار المناسب  و ختصاصات الإدعاء العام الذي يتمتع بها  اعبر إدماجه في  ،

كتابي صادر من شخص    شفوي أو  )إقرار: بأنها  ت عّرف  التي  الشهادةل التحقيق ومنها  آبشأن تحديد م

من   بجريمة  تتعلق  واقعة  بيان  أوفي  الشخصية  أو  المادية  علمه   ناحيتها  إلى  وصلت  كليهما 
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بتدائي كما أنها إجراء  لإوالشهادة إجراء من إجراءات التحقيق ا   ،(1)  (الشخصي عن طريق الحواس

من إجراءات المحاكمة،وهي دليل من الأدلة الجنائية المعنوية التي يسعى المحقق لجمعها للوصول  

شخاص لأ،وا  (2)  نفي نسبها للمتهم  بات الجريمة ونسبها إلى المتهم أوث لإإلى الحقيقة ،سواء كان ذلك  

شهود إثبات وقد تسمع شهاداتهم بناء على   شهود دفاع أو  ن قد يكونو   سمع أقوالهم تالذين يمكن أن  

لديهم    من القائمين بالتحقيق نظرا  للمعلومات المتوافرة بأمر أنفسهم أو الخصوم أو من تلقاء طلب 

 .(3)  عن ملابسات الجريمة

 رع الثاني الف

 التحقيق خر لطلب الجهات الُْ 

ختصاص  أن القانون الجنائي الوطني المختص بنظر حالة معينة و ح العلاقة بيّ وضّ   روما  نظام  إِن  

ختصاص لال  ختصاص تكميلي اهو  الجنائية الدولية،ختصاص المحكمة  ا  وأكد على أنّ ،المحكمة

القواعد المتعلقة بآلية ممارسة المحكمة  د حدّ ،  روما  ذلك، فإن نظام   فضلا  عن الوطني.القضائي 

وتكون مشفوعة بما هو في متناول    ،ختصاصها، وقدر المستطاع تحديد الظروف ذات الصلةلا

  ( من نظام روما.14(من المادة)2كما نصت الفقرة) ،الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة

ختصاص القضائي للمحكمة المطبوع بصفة التكامل يتطلب  لا كما أن البحث في مجالات أونطاق ا

أن  ،منه(4)   ،والمادة  نظام روما  تهمن ديباج  ( 10)  فقرةنت الفقد بيّ ختصاصها الزمني والمكاني ،اتحديد  

 
التكامل   (1) في  الإنسان  حقوق  على  والإعتداء  الربيعي:الجرائم  محمد  الكريم  عبد  الصاحب  عبد  حسين 

 . 22،ص 2005كلية القانون جامعة بغداد،الجسدي،إطروحة دكتوراه مقدمة إلى 
 . 255،ص1962،مطبعة العاني ،بغداد،1د.حمودي الجاسم:دراسة مقارنة في أصول المحاكمات الجزائية.ج (2)
 لقاهرة،  د.عبد الرؤوف مهدي:شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية،مطابع روز اليوسف،ا (3)

 . 516،ص2008
 
 نظام روما.  ( من13/ 12/ 11ينظر:المواد ) (4)
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النظام قد أن  ن من ذلك  مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية،وتبيّ المحكمة الجنائية الدولية  

ا  بفكرة  الجنائيةلاأخذ  الجنائية الدولية والمحاكم  المحكمة  بين  المشترك  للدول   ختصاص  الوطنية 

وغير النظام)   الأطراف  في  اإو (،1الأطراف  فكرة  إلى  المشترك،لاستنادا   المحكمة  اف  ختصاص  ن 

المحاكم الجنائية الوطنية    الدولية لاتمارس وظائفها في مقاضاة الأشخاص إلا أذا لم تباشرالجنائية  

 .(من نظام روما17هذا ماأكدته المادة)و ،ختصاصاتهاا

 .مجلس الأمن الدوليا  : لثانيويترك الدول الأطراف ،،أولا :سنتناول وبناء  على ماذكر 

 طراف لْلدول ا:اولا  أ

على تعاون الدول والأمم المتحدة والمنظمات جميعها    عتمدت المحكمة الجنائية في مراحل أنشطتها  ا 

للمحكمة أن  "   همن نظام روما على أن (  13)  المادةنصت  وقد  ,    خر والمجتمع الدوليالدولية الأ  

في روما    وفقا  لأحكام نظام    (5  )ا في المادةهإلي  ختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشاراس  ر تما

 - :الآتية الأحوال

ذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا  للمادة  إ   "،( من نظام روما  13من المادة)  )أ(الفقرة  

كان من البديهي أن تسهم  و ,  "رتكبت  ا  قد   مةمن هذه الجرائ  رثأك   حالة يبدو فيها أن جريمة أو  (14)

ن طريق إحالة كل الحالات مالدول الأطراف في تفعيل دور المحكمة في تحقيق العدالة الجنائية  

سلطة فتح تحقيق بمقتضى    مجلس الأمن الدوليختصاص المحكمة،فإن إسناد  االتي تمثل جرائم من  

  قادات.نتلإد أمرا  يثير بعض المشاكل واعّ إحالة حالة على المدعي العام ي  

جد معارضة من ممثلي الدول. لكن هناك من أشار ت بالنسبة إلى إحالة الدول الأطراف فإنها لم  أما  

  مور تتجاوز أعتباطية من طرف بعض الدول لأجل  إ عمالها بصفة  أ ه الطريقة عند  إلى خطر هذ 
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أوغندا "بخصوص الإحالات من قبل الدول الأطراف فقد صدرت عن كل من  و   (1)     أهداف المحكمة

ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل  الإحالات  ه  ذ ه،"،فريقيا الوسطىأو   ،الديقراطية  وجمهورية الكنغو،

  ة سابق اليوغسلافيا  المؤقتة لالعدالة الجنائية بعد غموض وبطء وعدم دقة المحكمة الجنائية الدولية  

 .(2) نداافي رو المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية ،

عدم قدرتها على ذلك،والمعايير التي    بسبب عدم رغبة هذه المحاكم في مقاضاة الأشخاص أوو 

ليها المحكمة الجنائية الدولية لتحدد بمقتضاها عدم رغبة الدولة في محاكمة الأشخاص  عتعتمد  

 . :أمام قضائها هي

قرار من سلطتها    سعي الدولة إلى حماية الشخص من المسؤولية الجنائية، وذلك بصدورت  (1)

 ملاحقته قضائيا . التشريعية يمنع   أو ،التنفيذية

جراءات الملاحقة القضائية للشخص، أو أن هذه الإجراءات إمسوغ له في    حدوث تأخير لا  (2)

عدم تقديم الشخص إلى في  غير نزيه، مما يدل على نية الدولة    أو،بوشرت بشكل غير مستقل  

الجنائية الدولية عدم التي تحدد في ضوئها المحكمة    أما المعايير  (3)   لغرض محاكمته.؛قضائها  

الحصر،ومن    قدرة الدولة على محاكمة الأشخاص أمام قضائها،فقد جاءت على سبيل المثال ،لا

 ( من نظام روما مايأتي: 17المادة) (من3الفقرة ) كما جاءت في ،الأمثلة على ذلك هذه المعايير

 جوهريا . أو،كليا  ،نهيار نظام الدولة القضائي إ( 1)

 
تحليلية    (1) الدولية"دراسة   الجنائية  للمحكمة  الأختصاص  إنعقاد  اللطيف:مشكلات  عبد  الموفي  الرزاق  عبد 

 . 235- 234تأصيلية"مجلة الحقوق،د،ع،د،س،ن،ص
، مركز دراسات الشرق الأوسط ،الأردن،عمان    1المحكمة الجنائية الدولية:آلية القصاص من مجرمي الحرب، ط  (2)
 . 12،ص2003،
 ( من ديباجة نظام روما .10الفقرة ) (3)
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قدرتها    (2) تدينه.عند  عدم  التي  الأدلة  جمع  الجنائية  اعلى  المحكمة  قانون  نصوص  ستعراض 

أوغير قادرة ،نلاحظ مجموعة من الملاحظات التي تقضي بيان المحكمة ونطاقها بالتحقيق،الدولية  

 .في إطار تشريعاتها الوطنية ضطلاع بإجراءاتهالإ خر على االسبب 

 مجلس الْمن الدوليثانيا:

الدولية إلى الإدعاء العام في المحكمة الجنائية    مجلس الأمن الدوليبالنسبة للإحالة المقدمة من  

،متصرفا  مجلس الأمن الدولي"إذا أحال  من نظام روما    (13رة )ب( من المادة)فقال  في  قد ورد ف،

  السابع من ميثاق الأمم المتحدة،حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو   لبموجب الفص

قتراحات  لإفإن ا  مجلس الأمن الدوليبالنسبة لإحالة حالة من قبل  و .أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت 

الغالبية    هذه السلطة وعلى أساس  مجلس الأمن الدوليمنح  ن  أشبأثناء مؤتمر روما    في  قد تعددت

.حيث (1)  عتمادا  على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةإ قترحت ذلك  إالعظمى من الدول  

 إذا كان قد وقع   ما  مجلس الأمن الدولييقرر  " :الآتي  من الباب التاسع على  (39المادة )  ت نص

  يقرر   اته أو ي توص  كان ماوقع عملا  من أعمال العدوان،ويقدم في ذلك إخلال به أو  أو  تهديد للسلم

إعادته    لحفظ السلم والأمن الدولي أو  (42/ 41مايجب إتخاذه من التدابير طبقا  لأحكام المادتين ) 

أراد أن تشمل هذه السلطة ميدان الفصل السادس   ،آخر يمثل الأقليةذهب رأي  إلى نصابه".في حين  

،لكنه لم يجد المساندة كرأي مجموعة (2)  الفصل السابع منهفضلا عن    من ميثاق الأمم المتحدة  

 من الدول تطالب بتوسيع ميدان تطبيق هذه الصلاحية لتشمل باقي هياكل منظمة الأمم المتحدة

 
 تبرير الهند عند التصويت على نظام روما. (1)

الدولي في عمل المحكمة الجنائية الدولية،دار  سلطات مجلس الأمن    الأزهرلعبيدي:حدودولمزيد من التفاصيل،ينظر:
 . 34-22،ص،2010النهضة العربية،القاهرة ،

 مقترح :الشيلي، والبرازيل. (2)



 الفصل الثاني ...............................................اختصاصات الإدعاء العام في نظام روما  
92 

 

او .(1) من  منح    نتقادات لإ بالرغم  فقط  يتم  بأن  المطالب  الرأي  الدولي الموجهة،فإن  الأمن   مجلس 

الأمم المتحدة  عتمادا  على مقتضيات الفصل السابع من ميثاق  إ سلطة إحالة حالة على المدعي العام  

يتم تحجيم    .وحتى لاروما( من نظام  13عتماده في الفقرة)ب( من المادة) إ هو الذي تم  ،دون غيره

مجلس الأمن  رضة أمام  عأي دعوى أوحالة م  إلى    نظرالة الدولية ومنعها من  دور المحكمة الجنائي 

ختصاص المحكمة على القضايا  اختصار  اوفقا  للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و   الدولي

أمام أعضا  الفرصة  المجلس،وحتى لاتتاح  لها  يتعرض  لم  الدائميئالتي  المعارضين    ني ه  وخاصة 

الدعوى  خستلإ ،الدولية  الجنائية   للمحكمة إقامة  للمحكمة من  يمكن  النقض ضد أي قرار  دام حق 

في التوصل إلى حل    الجزائية ضد مواطني هذه الدول،ومن ثم تأمين حصانتهم،فقد نجح المؤتمر

لإحالة من  إن قرار ا  يحول دون هذه الحصانة  ،( من نظام روما  16المادة)بنص  وسط تم تبنيه  

ضروري لتفعيل عمل المحكمة خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على إقليم    مجلس الأمن الدولي

أوإذا كان مرتكبو هذه الجرائم هم مواطنو دولة غير طرف،فمباشرة    ،دولة غير طرف في معاهدة روما

 التحقيق في مثل هذه الجرائم غير ممكن في حالتين: 

 - :لحالة الأولىا

من    (13(من المادة)ب قرة)فختصاص المحكمة.فطبقا  لأحكام الأمن الدولة غير الطرف ب  الإقرار

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية  اب(  كوت ديفوار)  جمهورية ساحل العاج  أقرت   ،روما    نظام  

رتكبت العديد من الجرائم  اإذ  .2002كانون أول    19للنظر في الجرئم المرتكبة على أراضيها منذ 

 .ختصاص المحكمة في إقليم ساحل العاجاالتي تدخل في 

 - :لحالة الثانيةا

 
نصر الدين بو سماحة: حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي ،دار الفكر الجامعي،    (1)

 . 91،ص2008الإسكندرية ، 
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مجلس الأمن  يطلب من المدعي العام فتح تحقيق.حيث يلجأ    مجلس الأمن الدولي بمقتضى قرار  

ختصاصها في شأن الجرائم  اعمال هذه الآلية وتجاوزعدم قدرة المحكمة على ممارسة  أ إلى    الدولي

حيث أصدر المجلس    "نظرا  إلى أن السودان ليست طرفا  في المعاهدةدارفور"المرتكبة في إقليم  

تم    عتمادا  إ   2005/آذار/31بتاريخ1593رقم  القرار حيث  للتحقيق  دولية  لجنة  تقرير  على 

من  11تصويت  مع    ئهعضاأ عضو  الجزائرا بالموافقة  هي  دول  أربع  الصين  ،البرازيل    ،عتراض 

على المدعي العام   في السودان يتعلق هذا القرار بإحالة حالة دارفورو   الولايات المتحدة الأمريكية،

بمقتضى هذه الإحالات  و م  بع مرتكبي الجرائم في هذا الإقلي ساس القانوني لتت لأفر االلنظر في مدى تو 

كان الإنطلاق الفعلي لعمل المدعي العام بخصوص البحث في مدى جدية الإحالات والمعلومات  

 .(1)   تخاذ القرار المناسب بشأن فتح التحقيقلإالتي ترد على مكتبه  

 الفرع الثالث 

 إجراء التحقيق نطاق 

الدولية    دعاء العام في أي محكمة جنائية دولية هي ملاحقة مرتكبي الجرائملإالمهمة الرئيسة ل  نَ إِ 

من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة    ويقوم بهذا الدور  وتقديمهم للمحكمة لمحاكمتهم،

 ماب ( من نظام روما ، 15( من المادة)1كما نصت الفقرة) ،ختصاص المحكمة ابجرائم تدخل في 

واجهت العديد من   البعيد   من الزمنو   مام المحكمةأجراءات التحقيق ونطاقه  إيتعلق بالشق الخاص ب 

ليات الملاحقة في نطاق القانون  آو في مرحلة التوقيع    العقبات لترى النور من خلال نظام روما

 
  1ط ،  ،الأردن  عمان  ،  والتوزيع  حكمة الجنائية الدولية وأختصاصاتها،دار الثقافة للنشرلندة معمر يشوي:الم  (1)

 (من نظام روما .15(من المادة)2،وينظر:الفقرة)244،ص2010، 1ط
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ثانيا :إقليم و هذا الموضوع من خلال أولا :المحكمة الجنائية الدولية   سنبحث    .نسانيلإا  الجنائي الدولي

 . الدولة

 لا :المحكمة الجنائية الدوليةأو 

تؤدي   أنها مصطلحات سياسية إلا أنها    من  رغم ال  على؛ ختلاف موازين القوى إالمصالح الدولية و   نَ إِ 

  بتأسيسهاأسهمت  لقواعد القانونية من صنع ذات الجهة التي  وافي مجال القانون الدولي،  ا  كبير   ا  دور 

دورا  ذا وجوه مختلفة في عقد  الدولية السياسة  ؤديبدّ أن ت ولذلك لابإسمها.  القانونية الأحكام وتنفذ 

حدث ذلك  والتي إذا ،إلى إرساء القواعد القانونية الدولية  فأوجماعية تهد ثنائية  أيّة معاهدة دولية 

تؤثرلابّ  يتماشى معها حينا  ابين  المصالح المتشابكة  في    د أن  بما    انا  ويتعارض معها أحي  لدول 

عقب و إلى دخوله حيز النفاذ.  ،وصولا    روما  مسيرة نظاملتجاذب والتضاد بالنظر إلى  اهذا    .ويظهر

وطوكيور مبو نور   "محاكمات " الفقهية"غ  السياسية  الجهود  ه  ،لا(1)   ،تواصلت  جهود  لأمم  ا   يأةسيما 

الجنائية الجرائم  تقنين  مجال  في  من   اءنشوإ،الدولية  المتحدة  ،للتخلص  الدولي  الجنائي  القضاء 

بعد و نتقام من المنهزمين.لإ هت إلى هذه المحاكمات، بأنها محاكمات المنتصرين لنتقادات التي وجّ لإا

اء في الأمم المتحدة الأمور في نصابها، وبلوغ  ضالدول الأع  ضعت المحاولات،و   وقت طويل من

كأول محكمة ،  2000/ 1/7بتاريخ   المحكمة الجنائية الدولية  س  ي أسنتظاره، حيث تم تاأمل طال  

قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

لاتستطيع أن تقوم بدورها    التيو   تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة الموجودة،و   وجرائم الإعتداء،

دعاء ضد تلك  لإا   كانت غير قادرة على التحقق أو  أو  ،بتهاغر المحاكم الوطنية    أالقضائي مالم تبد 

لية الأولية تتجه إلى الدول نفسها،كما تقتصر  و فالمسؤ ،    ةل الأخير امالقضايا، فهي بذلك تمثل الآ 

 
الدولي  .د  (1) الأمن  مجلس  هيمنة  ظل  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الراهنة  السلام:التحديات  عبد  حماني 

 . 48-47،ص2012الدولي،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،جامعة مولود معمري تيزي وزو،



 الفصل الثاني ...............................................اختصاصات الإدعاء العام في نظام روما  
95 

 

المحكمة   الدولية  قدرة  بعد  الجنائية  المرتكبة  الجرائم  في  النظر  تاريخ    ،2002/ تموز/1على 

 حيز التنفيذ. روما ،عندما دخل قانون نفاذها

"الذكرى السنوية  2012  تموز/ 1دولة حتى  121ول الموقعة على قانون إنشاء المحكمةد بلغ عدد الو 

الصين والهند  "من الدول منها    نتقادات من عدد لإلالعاشرة لتأسيس المحكمة" وقد تعرضت المحكمة  

من الجوانب السياسية التي    عليها  بسبب كثرة الثغرات والمآخذ "سيارو والولايات المتحدة الامريكية و 

د عّ ت  و   نع عن التوقيع على ميثاق المحكمةتمتوهي من الدول التي    .(1)    مجلس الأمن الدوليها  ايرع

، وقد تم  مستقلة عن الأمم المتحدة،من حيث الموظفين والتمويل  أةهي، المحكمة الجنائية الدولية  

باشرت وقد    مع بعضهما من الناحية القانونية   وضع إتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما

الجنائية   في  الدولية  المحكمة  قضاياتحقيقات  الكونغو  ،:أوغندافي  أربع    وجمهورية 

الوسطى،الديمقراطية أفريقيا  فور  ،وجمهورية  السودان  ودار  أصدرت    في  أنها  مذكرات   تسعكما 

على قوات   لدورهما في الهجوم الذي شنّ   ،حرب بالقيام بجرائم  مشتبه بهما  ثنين  ا  ت حتجز او ،إعتقال  

السلام، أبكر  المحاكمةموعد  ينتظران  حفظ  بندا  "عبدالله  جربو   وهما  محمد  وصالح  نورين، 

   2011/  آذار6. في (بندا وجربو  )أكدت الدائرة التمهيدية الأولى كل التهم الموجهة ضد   قد و جاموس"
(  1" كما نصت الفقرة)  يفةض"الدولة الم  (،هولندا  مدينة لاهاي ) للمحكمة في    يقع الموقع الرئيس و   (2)

المادة) نظام  3من  تنفيذ   ،  روما( من  قادرة على  حسب نص آخر   مكان  أي  إجراءاتها في  لكنها 

وقد يخلط البعض مابين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة   (من نظام روما3( من المادة )3الفقرة)

تدعى   والتي  الدولية  الدولية"االعدل  المحكمة  الأحيان  بعض  في  للأمم  ،ختصارا   تابع  ذراع  وهي 

 
 . 327ص  ،2005  مكتبة دار الفكر، القدس ،،  1طمحمد فهاد الشلالدة:القانون الدولي الإنساني،  (1)
تاريخ الزيارة على موقع واي باك مشين.2009/ يناير/26ينظر: رابطة مجلة الإيكونوميست نسخة محفوظة  (2)

 .الساعة الواحدة ظهرا . 13/12/2019
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  لى إنهما نظامان قضائيان منفصلان التنويه إ  من  د النزاعات بين الدول"لذلك لابّ المتحدة يهدف لحل  

 . (1) "وكامبوألويس مورينو  ".وسابقا  كان المحامي الأرجنتيني  "فاتو بنسودا"والمدعي العام للمحكمة هو

 نشاء المحكمةإ )أ(

دولية محكمة  لإنشاء  الساعية  الحركة  الإنسانية    تلقت  ضد  الجرائم  في  بعد ص للنظر  قوية  فعة 

تهمت بها الأطراف التي  إالجرائم التي    مرتكبيالتي تأسست لمعاقبة    "برغ وطوكيومنور "   تيمحكم

من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم  خسرت  الحرب العالمية الثانية.وقامت لجنة خاصة بطلب  

الجنائية الدولية في مطلع الخمسينات،ولكنه حفظ على الرف، تحت وطأة مسودتين لنظام المحكمة  

 الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمرا  غير واقعي.

جنائية دولية  ترحت إنشاء محكمة  قاعندما  (1989) إلى إحياء الفكرة عام    "ترينيداد وتوباغو"  ت  عسو 

المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في   أثناء ذلك تشكلت  في  المخدرات.و ر قي تجارة  ظللن

، كل ذلك دفع بمزيد 1994، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1993 يوغسلافيا

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة   1998 في عام  و   من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية

قرار   مقابل  130بأغلبية  مشروع   لسبعة:.ا)الدول  لتصويت ا  عن 21 متناعإو   أصوات 7 صوتا  

اليمن(  ليبيا  العراق،قطر،  أمريكا،إسرائيل، الدولة و   ،  توقيع  إلى معاهدة ملزمة مع  القانون  تحول 

تقدمت عشر و  2002//نيسان  11حتفال به في لإه،وهو الحدث الذي تم اي ومصادقتها عل 60رقم

  فورا ،وحال    66إلى  ول المصادقة  د بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول  

 
 المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تقول :أن المحاكمات الليبية قد تتشابه  (1)

. نورمبرغ"..  محكمة  الزيارة /lOTPNewsDeskicc-cpi.int"لمحاكمات  تمت   العام  المدعي  مكتب  موقع 
 /الساعة الثانية بعد الظهر.11/11/2020بتاريخ
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ظهرت المحكمة إلى الوجود و   60ردة بشرف تقديمها المصادقة رقمدون تمتع دولة واحدة منف  من  

 .   خالتأري  ، ولا يمكنها النظر قي الجرائم المرتكبة قبل ذلك2002بصفة قانونية في الأول من تموز 

 : العضوية)ب(

أوروبا  معظم    تشمل    2015  /كانون الثاني    /6دولة حتى  (  123)صادقت على قانون المحكمة  

أفريقيا، الجنوبية،ونصف  عليه  (34) و  وأمريكا  تصادق  لم  لكن  القانون  على  وقعت  أخرى  دولة 

ترغبان    ،سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة،وأشارتا إلى إنهما لا2002في عام  و بعد.

لتزامات تجاه  إ مايترتب عليهما من    بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك مايحملهما على تنفيذ 

ختصاصات ا نطاق    كما أن البحث في مجال أووإسرائيل.  ،الدولتان هما:أمريكاوهاتان    المحكمة،

سنتعرض لمبدأ ومنه    والمكاني  ،ختصاصها الزمنياالمحكمة الجنائية الدولية يتطلب منا تحديد  

و لأا التكميلي  المحكمة  يختصاص  ممارسة  إلى  و   ختصاصها،لأ لية  المحكمة أنتطرق   ختصاص 

 . من حيث المكان والزمانالجنائية الدولية 

 هي ولية.د الجنائية ال المحكمةتتولاها ت صاختصاا:هناك أربعة ختصاصات المحكمة ا :)ج(

ختصاص موضوعي يخولها النظر ا  ،  روما  :للمحكمة بموجب نظامموضوعي ختصاص اللاا -1

 : الآتية في الجرائم

 الإبادة الجماعية )أ(

  التسبب بأذى شديد(  تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما )مثل القتل أو

وقد    دينية بصفتها هذه،إهلاكا  كليا  أوجزئيا    ة أو عرقي  أثنية أو  ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو

 .(1)  ما(من نظام رو 7تم تعريف هذة الجرائم في المادة)

 
 (من نظام روما. 6لمزيد من الإيضاح ينظر:المادة) (1)
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نسانية )ب(  الجرائم ضد الإ

رتكبت في إطار هجوم واسع  إمتى  ،  نظام روما  في  لأفعال المحظورةا تعني بالتحديد أي فعل من  

منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفعال القتل   النطاق أو

وجريمة   ،(1)  أو النقل القسري للسكان  والإبعاد   والعبودية الجنسية،  غتصاب،لإوا  والإبادة،  العمد،

الإبادة الجماعية والجرائم  ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر و   التفرقة العنصرية وغيرها

 عن إرتكابها وقت "السلام" أو الحرب.

 جرائم الحرب )ج(

،متى نتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب إو (،1949)  تفاقيات جنيفلإ تعني الخروقات الخطيرة  

  ءمداخلي.إن إدراج النزاعات الداخلية يتوا  دولي أو   نزاع مسلح  رتكبت على نطاق واسع في إطارإ

نتهاكات  لإالماضية حدثت أكثر االخمسين  مع القانون الدولي العرفي ويعكس الواقع بأنه في السنوات  

إن الجرائم    لط كبير في الحقائقخهناك  و خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعات الدولية.

،وهذه  الجرائم    التباس  لتفادي أي غموض أو ،  ي نظام روما  ف  فة بالتحديد و الثلاث الأولى معر 

 . (من نظام روما8) المادة (من2الققرة) نصت عليها

 جرائم العدوان  )د(

كباقي  ،روما   العدوان في نظام  تم تحديد مضمون وأركان جريمة فإنه يما يتعلق في هذه الجريمة  ف

 .( من نظام روما5( من المادة)2)تين في الفقر  خرالجرائم الأ  

 
 ( من نظام روما.7(من المادة)1.وكذلك الفقرة)31عتلم شريف:المرجع السابق،ص. (1)
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عتمدت على أن تتحدد معالمها بما  ا وهذه الجريمة    ،(1)     1974العدوان سنة بعد تعريف جريمة  و 

ن إلذلك فو   (2)   الأمم المتحدة بلجنتها القانونية،وأجهزتها المختصة من تعريف  أةإليه هي  وصلت ت

تمارس   الدولية  الجنائية  الجريمة  االمحكمة  هذه  على  تعريف  عندما  ختصاصها  إقرار  تم 

 ختصاص.لاالعدوان،والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا ا

 ختصاص الإقليمي لاا -2

لكن  و ،حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية،  خلال مفاوضات نظام رومامن   

قتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة.وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لإا

 - :الآتية المحددة فظرو اللسلطتها فقط ضمن 

ب إ  )أ( المتهم  كان  الأعضاءإذا  الدول  لإحدى  مواطنا  الجرم  المتهم بلق  إذا  )أو،رتكاب  دولة  ت 

 بمحاكمته(.

ع قإذا سمحت الدولة التي و   أو،دولة عضو في المحكمةإذا وقع الجرم المزعوم في أراضي    )ب(

 للمحكمة بالنظر في القضية(.  الجرم على أراضيها

 .(3)  مجلس الأمن الدوليإذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل  أو )ج(

 . ختصاص الزمانيلاا -3

 
توجيه    ة أو إن جريمة العدوان :تعني قيام شخص له وضع يمكنه فعلّا ،من التحكم في العمل السياسي للدول  (1)

تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته إنتهاكا واضحا  لميثاق هيئة الأمم   إعداد أو  هذا العمل بتخطيط أو
.ينظر:سرمدعامر عباس،مصطفى عمادمحمد:علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن الدولي وآليات النفاذ  

مؤتمركم لتعديلات  طبقا  العدوان  لجريمة  الكوفة،جامعة  الوطني  دراسات  مركز  مجلة  في  منشور  بالا،بحث 
 . 195،ص2015الكوفة،

 ( من نظام روما.5المادة ) (2)
الماجستير،جامعة    (3) لنيل  الإنساني،مذكرة  الدولي  الفانون  تنفيذ  الدولي  الأمن  آليات مجلس  إخلاص بن عبيد: 

 . 2009-2008الحاج لخضر،باتنة،
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به في معظم  معمول  ال  أبمبدأ الأثر الفوري للنصوص الجنائية،وذلك المبد ،روما    لقد أخذ نظام  

تطبق إلا    لا  ، روما  ومقتضى ذلك أن نصوص نظام،النظم القانونية الجنائية الوطنية في العالم  

  روما   من نظام  (11)من المادة    (1)الفقرة    أشارت   على الأفعال التي تقع بعد تاريخ نفاذه ،ولذلك

أنه لا  للمحكمة    إلى  يتعلق  ايكون  فيما  إلا  نفاذ هذا ختصاص جنائي  بعد  ترتكب  التي  بالجرائم 

، وبالنسبة للدول 2002/  تموز/1فقط بالقضايا المرتكبة في أوبعد ر  وتستطيع المحكمة النظ  النظام.

نضمت لاحقا  بعد هذا التاريخ،تقوم المحكمة آليا  بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول  االتي  

 .( يوم من تاريخ مصادقتها على الإتفاقية60بعد )

 ختصاص المكاني:لا(ا4)

،أما إذا   تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي تقع في إقليم كل دولة طرفا  في نظام روما

تختص    كانت الدولة التي وقعت على إقليمها ليست طرفا  في المعاهدة،فالقاعدة أن تلك المحكمة لا

لمبدأ    ،وهذا تطبيقٌ (1)   الجريمة  في   نظرالالمحكمة  ب ختصاص تلك  أإلا إذا قبلت الدولة ب  ، بنظرها

لتزامات المتبادلة على  لإفي مجال ا سوغ  إذا كان لتطبيقه م  أالمعاهدات ،ولكن هذا المبد   نسبية أثر

  .عاتق كل دولة طرف في المعاهدة، إلا أنه في مجال القضاء الجنائي الدولي

الجنائية الدولية، إذ يكفي بالنسبة لأي دولة معتدية ،أو تنوي  قد يكون وسيلة لعرقلة سير العدالة  

الجرائم موضوع  في  نظر  الختصاص المحكمة با الإعتداء ألّا تدخل طرفا  في هذا النظام،ولاتقبل ب

 .لكي يفلت رعاياها من العقاب من تلك الجرائم  ؛ء عتدالإا

 ختصاص التكميلي لْا (5)

 
جعفر:محكمة الجزاء الدولية في مواجهة القضايا الصعبة،مجلة الأمن والقانون،أكادمية شرطة  ينظر:علي محمد    (1)

 . 156،ص 2005،العدد الأول، ،دبي،الإمارات،13دبي السنة
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فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم  ؛ا   آمن  ا  ملاذ   الجنائية الدولية  محكمةيفترض أن تكون ال 

  تنص على أن القضية ترفض في الحالات ، (من نظام روما  17المادة )وأن    ،الوطنية في القيام بذلك

 :الآتية

لم تكن الدولة حقا    ختصاص ،مااالمقاضاة في الدعوى دولة لها  أو،إذا كانت تجري التحقيق  -1

 غير قادرة على ذلك  المقاضاة أو أو،ضطلاع بالتحقيق لإ غير راغبة في ا

ختصاص عليها وقررت الدولة  افي الدعوى دولة لها  ،أو المقاضاة  أجرت التحقيق    إذا كانت قد   -2

لم يكن القرار ناتجا  عن عدم رغبة الدولة أوعدم قدرتها حقا  على  ا  عدم مقاضاة الشخص المعني،م

 .المقضاة

  زمن الجائ  ن يكو   إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى،ولا  -3

 . من نظام روما(  20)من المادة(3)  طبقا  للفقرة محاكمةالللمحكمة إجراء 

 إجراء آخر. تخاذ المحكمةا سوغإذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة ت (4)

تنص على أن الشخص الذي يكون قد حوكم أمام ،من نظام روما    (20)  من المادة  (3)الفقرة    -5

محضور  يكون  سلوك  عن  أخرى  المادةا   محكمة  بموجب  المادة(6)  أيضا   المادة  (7)   أو    ( 8)أو 

إذا كانت الإجراءات في المحكمة   إلانفسه  السلوك  بمحاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق    لايجوز

 الأخرى: 

المسؤ اقد    - 6 من  المعني  الشخص  حماية  لغرض  تدخل و تخذت  جرائم  عن  الجنائية  في    لية 

 . ختصاص المحكمةأ

با   لم تجرِ   -7 النزاهة وفقا  لأصول المحاكم  ،ستقلاللإبصورة تتسم  ت المعترف بها بموجب اأو 

الدولي،أو الظروف  جرت   القانون  لا  في  نحو  المعني    على  الشخص  تقديم  إلى  النية  مع  يتسق 

 (من نظام روما.20كما أكدت الفقرة)ب( من المادة)للعدالة.



 الفصل الثاني ...............................................اختصاصات الإدعاء العام في نظام روما  
102 

 

دون النظر لوصف من    (لتجريم الأفعال  هتستطيع النظر)تطبيقا  لمبدأ التكامل الذي تنص علي   كما لا

ختصاصها في حالة تمت المحاكمة االوصف الذي يدخل في    أو،في القوانين الداخلية    التجريم

 الوطني مسبقا .على الفعل من قبل القضاء  

 ثانيا:إقليم الدولة 

 دون غيرها  من  والمواصفات التي تستخدمها جهة ما قائيستند مفهوم الإقليم في الغالب على الطر 

ستراتيجي،على حين تحمل الدراسات الإقليمية في الغالب ان الدراسات الجغرافية للإقليم ذات توجه  او 

القريبة قتران  اإن  و تكتيكيا ،  طابعا   العلمية  للفروع  نشيط  بجذب  يترافق  الذي  والتكتيك    الإستراتيجية 

ا إلى الجغرافية  و وغيرها(  ...والسياسة  صاد،قتلإجتماع،والبيئة، والإ)علم  التفاعل بين  يشكل أساس 

إفريقيا،من  نفصاله، كالقول بجنوب  إ  نعزاله أوإ من حيث  ،الإقليم    رفيعّ و   (1)   قاليم لإالبشرية وعلم ا

ستراتيجية تطلقها  امن حيث تسمية    نسجام النسبي في الولاء والوطنية، كالوطن العربي،أولإ حيث ا

العظمى   القوى  آسيا.،واحدة من  وجنوب شرق  كبير    كالشرق الأوسط  فالتعريف في جانب  إذن 

الجغرافيةاوحدة جغر   وهو منه،تعبير جيوسياسي. العناصر  جميعها    قليمللإ  ةالمميز   فية مكونة من 

كما تواجهنا مشكلة    .(2)   خر آأقليم جغرافي    ،يميزها إنسجامها وتناغمها وتفاعلها من وحدة أخرى أو

وفق    على  ينقسم بسهولة  فالواقع يؤكد أن العالم لا  نتيجة منطقية لغياب مقنع للمفهومحدود الإقليم،ك

الموضوعية على نحو  خطوط مرسومة بشكل دقيق.إذ إن من الصعب تثبيت التقسيمات الإقليمية  

على   خرعقلاني،كما أن الحدود المقررة لخدمة غرض ما، ليست بالضرورة مناسبة لخدمة أغراض أ  

 مسألة تثبيت حدود الإقليم قضية جيوسياسية. عدّ  أن 

 
دمشق،دمشق،  (1) جامعة  البشرية،منشورات  الجغرافية  في  وطرائقه  العلمي  البحث  دياب:مناهج  -2009علي 

 . 29،ص2010
 . 6،ص1990-1989قاليم الجغرافية السورية،مطبعة الإتحاد،دمشق،عبد السلام عادل:الإ (2)
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تقدم،إن الإقليم يمثل أحد أشكال التنظيم المكاني للحياة الإجتماعية،ومن ثم ينتمي   امميتضح لنا  

 ية الداخلية إحدى مهام الدراسات الجغرافية للإقليم.د دراسة البنّ عّ المنظومات المعقدة،لذلك ت  إلى فئة  

 -:هما  ويتميز الإقليم بصفتين 

: بمعنى أن الجماعة الوطنية ،أي الشعب تقيم عليه على وجه الدوام،ويترتب على هذا  الثبات  - 1

ستقرارهم في إقليم معين على  ايمكن أن يصدق عليهم هذه الصفة وذلك لعدم   أن القبائل الرحل لا

 وجه الإستمرار.

 (1) سيادة مرهونة بالهوى وتوازنات القوة،كما يجعل منها قضية إعتباطية؟ضرورة أن تكون له  -2

منظومة ذات ه منظومة مكانية،أي  فالبشري بوص  هتمام الجغرافيين على الإقليم الجغرافيإ   ويتركز

 مرتبطة بعضها ببعض بتدفق المادة والطاقة والمعلومات. ية مكانية،جميعها عناصر بنّ 

أن تؤخذ بالحسبان بوصفها كلا    هذه البنية أو  يمكن أن تظهر بها  وبتفاعلها مع الوسط المحيط  

ا  هة الإقليم، بضمنيبعض المعايير لتحديد شخص   ختصاصيون لإولذلك يقترح ا  (2)     أيتجز   لاا   واحد 

يما بينها بأنتظام وقوة، تقيم من خلالها نمطا  من العلاقات ف تتفاعل  ،وجود صفات ومميزات مشتركة

العلاقة الإقليم،ويرون  أجزاء  بين  فيما  ما  والروابط  أشبه  من  الإقليم  أجزاء  بالأواني    بين  تكون 

خر،ويشترط  التغيير في أي جزء من أجزاء الإقليم إلى تغيير في أجزائه الأ  المستطرقة، بحيث يؤدي  

ؤكد أن هذه المعايير لم مومن ال  عام.  لأجزاؤه الفاعلة متجاورة بشك  ن في الإقليم الوحدة، وأن تكو 

 .(3)  ن في المفاهيم والأفكار للإجماع حول هذه المسألةتحسم التبايّ 

 
 . 11السابق،ص عبد السلام عادل:المصدر  (1)
 . 33علي دياب: المصدر السابق،ص (2)
 . 22،ص1987المقدسي البشاري:أحسن التقاسيم  في معرفة الأقاليم)دار إحياء التراث العربي( (3)
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ثابت وأنه محكوم في الغالب،باعتبارات   سائد في تعريف الإقليم،غيرهو  ما  أن  ،ذكر  وبناء  على ما

د واضحة وثابتة تمارس الدولة نشاطها ضمنها  حدو و الوحدة الطبيعية    منها عناصر  جيوسياسية،أكثر

إلى ريات التي ترمي  ظوعلى ذلك يجب رفض الن  ،ختصاص السلطات الحكوميةأهي عندها  توين

قوية رية الحدود العائمة القائلة بدولة ذات حدود متحركة ولوجود دولة  ظكن  ،عدم ضبط حدود الدولة

  ن ستثنائيا إا  منهلأحدود متحركة    ية التي دعت لوجود دولة قوية ذات رية الناز ظوالن  ذات حدود متحركة

نظرية التقسيم الإقليمي إنعكاسا  لمعارفنا العلمية في المدة التي تم   د  عّ ،وت  ساسلأة لهذا المبدأ ابس بالن

 ( 1)   خرهذا العلم من العلوم دائمة التطور مادام يرتبط بتطور العلوم الأ    د ذلك ي عّ لو فيها هذا التقسيم،

كثر  أن هذا التشبيه قياس مع الفارق،وقد تخلى عنه  أوبالتالي فهو موضوع حق عيني للدولة غير  

 :الآتيتتمثل ب  التي و ، نتقادات التي وجهت اليه لإنصاره بعد اأ

ا لإل الدولة    تتعارض ملكية  -1 المختلفة ل لأ فراد والأقليم مع ملكية  المعنوية  التي  لأشخاص  جزاء 

ما الدومين أ.فقطمالك  على الطلق وقاصر  م حق  ن حق الملكية هو  لأوذلك    ،قليملإفي ايملكونها  

دارة لإا  ةسلط، ولها    على الدومين للدولةالملكية  و   ،وليس للدولة عليه حق،العام فهو غير مملوك  

 والحراسة والتخصص.

يصلح   بحيث ينعدم وجودها عند فقدان الإقليم، ولا  ،تكوين الدولة  ن الإقليم عنصر من عناصراِ   -2

يبقى محتفظا بشخصيته القانونية وبوجوده ،بعد أن يفقد ما    ه  هذا القول بالنسبة للفرد المالك ،لأنّ 

 .(2)   يملكه  

 
الساعة    ،2017/ 15/3الرهبان:"العراق )جغرافيا ("،الموسوعة العربية،إطلع عليها  بتاريخينظر:عبد الرؤف  (1)

 arab-ency.com.sy 2020 AII Rights Reserved Ipowered  32و52الرابعة والنصف عصرا ، ص
by tss-est.net   

الجغرافية    (2) والمركبات  الإقليمي  شاهر:التقسيم  طربوش،وأغا  جامعة  ينظر:أمين  الطبيعية،منشورات 
 . 40،ص1998- 1997دمشق،دمشق،
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تب للمالك مجموعة  ختصاص الإقليمي للدولة من حيث أن الأول يرّ لأيختلف حق الملكية عن ا  - 3

قليمي للدولة السلطات  لإختصاص الاا  بينما يشمل،ختصاصات تنصب على الأشياء المملوكة  ا

تمارسها على ا  ما  كل  التي  شخاص طبيعية ومعنوية،وعلى  إفيه من  من  و   شياءأقليم من  لإفي 

رية التي نادى بها عدد كبير من الفقهاء  ظهذه الن؟ترى  ماذا    وقائع وتصرفات قليم من  لإمايجري في ا

وأزاء هذه الإنتقادات   .(بوركان  وريسمبادفان ،و و سل،    وس وجورجر وكلسن وفرد   يرادنتيزك):مثال  أ

وينفذ    رض يباشرلأقليم عبارة عن جزء من الإن اإو   (1) هذه النظرية التقليدية إلى غيرهاهجر الفقهاء  

 ذي طار اللإوا  ،ختصاصاتهااهو المجال المكاني الذي تمارس فيه الدولة  ف  معين  يقانوننظام  فيه  

مشروعة  د تع الحكومية  تصرفات  تنسجمو   فيه  ناحية  العام  من  القانون  مباديء  ي    مع  د عّ الذي 

بمثابلاا للحاكمين وللمو   ةختصاصات الحكومية  العموميين من  ظسلطات مخولة  القيام  أفين  جل 

بوضوح    فسرتالقانون الدولي العام    من ناحيةو   (2)   صالح العام للمجتمعال ائف المتصلة بظببعض الو 

تنازل الدولة   تفسر   :مثلا    يفه  سيره من النظم القانونية الدوليةماعجزت النظريات السابقة عن تف

فسرإمتداد  ت   يوه   ختصاصها المقابلاختصاصها المحلي إلى دولة أخرى ليمتد  لاعن جزء من إقليمها  

جنسيتها في البحار العامة ،وفي   الولاية القضائية للدولة على السفن والطائرات الحاملة لعلمها أو

ختصاص آخر، وذلك بعد أن هجر الفقه  ا يحكمها    ختصاصها إذ لالا متداد  اه  ضاء العام بأنّ قال

القائمة التقليدية  النظرية  الحديث  الصفأكما  و   (3)   الدولي  المستعمرات لإالقانونية    ةنها تحدد   قليم 

بين  أبوصف   الفارق  واإن  المستعمرة  المست لإقليم  توزيع    قل قليم  التعديلات في  ناشئ عن بعض 

وممارستهالأا الحكومية  ا  إنف  ا  خير أو   ختصاصات  فكرة  هذ تختصاصات  لامرونة  بتطبيق   هسمح 

 
 . 25المقدسي البشاري: مصدر سابق،ص (1)
 . 60ص2000صفوح خير: الجغرافية، موضوعها ومناهجها وأهدافها،دارالفكر،دمشق، (2)
 . 35عبد السلام عادل: مصدر سابق،ص (3)
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حلقة أساسية وأداة متميزة في الجغرافية  قاليم  لإد علم اوي عّ   قليميةلإوضاع الأرية على مختلف اظالن

ليم  لأقاقاليم،ويتضمن نظرية التقسيم الإقليمي ومنهجيته وفهم تشكل الأ البشرية،فهو يمثل دراسة ا

قليم إيشترط القانون الدولي في  وكذلك لا (1) وتطورها والأسس النظرية لادائها الوظيفي المستقبلي

ما تقوم الدولة على مساحات كن تكون له مساحة معينة ،فأي  أن يكون على سعة معينة  أ  ،الدولة

ا  السوفيتي  لإمكانية شاسعة في  ا  (سابقا)تحاد  المتحدة  والبرازيل،فأنها    ،نداوك  ،مريكيةلأوالولايات 

ن  أهو  ليم  قلإا في  وكل ما يشترط  ومالديف والبحرين.،  ة طمالكما في    ، صغر المساحات أعلى  تقوم  

ن نطاق  عيّ لكل دولة حدود ت  و   خرأ   ليماقأعن    بحدود واضحة المعالم ،لكي يتميز  ا  ومحدد   ثابتا  يكون  

ن الدولة تمارس سيادتها داخل حدودها لأهمية سياسية وقانونية كبرى  أ للحدود  و رضي،لأقليمها اإ

الحدود  دولة    ،وعند  سيادة  لتبدأ  دولة  سيادة  العرفي   خرى.أتنتهي  العام  الدولي  القانون  يهتم  لذا 

ن  وترفق معاهدات الحدود والقرارات التحكيمية والقضائية عادة بخرائط تبيّ ،تفاقي بتحديد حدود  لإوا

لة  لدامات اطيط الحدود على الأرض،ووضع العلابعد ذلك مرحلة تخ  أثم تبد ،تفاصيل خط الحدود 

 عليها. 

  ، ومساحين   ،، تؤلف من خبراء ومهندسين (لجان التحديد )وتقوم بهذه المهمة لجان خاصة تسمى  

وإذا لم ق السلمية.ائوتنص معاهدات الحدود عادة على تسوية منازعات الحدود بالطر   (2)   وموظفين

 تفلح السلمية،يتم اللجوء إلى القضاء.

ما  في يختلف  نفإ،تقدم  ضوء  مكان  الأ  عن    الإقليم  العناصرالأماكن  بمجموعة  الخاصة    خر 

ن  ي إطلاقا  تكو يمكن من خلال التعريف السابق    لا و المكونة له،.  به،ويتمتع بالوحدة وبترابط العناصر

 ستنتاج عن المساحة التي يمكن أن يشملها الإقليم. اأي 

 
 . 60صفوح خير: مصدر سابق ،ص (1)
 . 12،ص1975ومشكلة الحدود العراقية الايرانية ،بغداد  الحدود الدولية  :د.جابرالراوي  (2)
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 لمطلب الثاني ا                                

)الإجراءات  التحقيق بعد موافقة الدائرة التمهيدية مباشرة  العام  دعاءلإصلاحيات ا
 ( ة التمهيدي

الدول   أو  مجلس الأمن الدوليحالة من  إدون  من    ،من تلقاء نفسه    ،في نظام روما   للمدعي العام

يمكن أن يضطلع    ولكن لا  ،نظام روما  وفق ما خوله  على    ،في التحقيق  ياتهالأطراف مباشرة صلاح 

 ( 54)  من المادة  (1) الفقرة  ملتزما  في ذلك بنص  ،من نظام روما    (5) المادةفي  لهذه السلطة    وفقا  

  جميعها   ليشمل الوقائع والأحداث والأدلة  توسيع نطاق التحقيقو لحقيقة،  ل  ا  ثبات إ  ،روما  من نظام

وهو يفعل  نه  إ ، وعليه ف  روما   جنائية بموجب هذا نظام  لية ؤو مس هنالك  ما إذا كانت    المتصلة بتقدير 

  من   (2الفقرة)   عتبار نص لإ بعين ا  ا  على حد سواء، آخذ   ءةالبراالتجريم و يحقق ظروف  أن    لابد    ذلك

الأدلة التي    في أقرب وقت ممكن  المدعي العام للدفاعبأن يكشف    ،من نظام روما    (67)المادة  

أو تخفف  ،يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم    يتحت سيطرته والت  أو،في حوزته  

ذه الفقرة تفصل المحكمة دعاء العام وعند الشك في تطبيق هلإمصداقية أدلة افي    تؤثر    من ذنبه أو

 مذكرات التحقيق والتوقيف   مافي الأول منهسنبحث    رعينفإلى      سوف نقسم هذا المطلب و   في الأمر

 .إحضار المتهم فيه  ن ن بيّ  الثاني فيو  عتماد التهمإ و 

 الْولرع االف                                     

 عتماد التهمإو  والتوقيف مذكرات التحقيق ستصدارا
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ضمانا   ،تشويه أدلة الإتهام    لمنعه من الهرب،أو؛لإجراءات تهدف إلى التحفظ على المتهم  اهذه  

ر  هي:الأمر بحضو  إجراءات  ةبثلاث يمرو   حتى التصرف فيه،و لتحقيق الإبتدائي في االسليم  رللسي

 .(1)   لأمر بحبسه إحتياطيا  ابالقبض عليه وإحضاره و  والأمر دام(قالمتهم )الإست

 -:أما في القانون العراقي  

بالحضورأي    ر،بالحضو   مرلأا التكليف  قانون  87)المادة  نص  حسب    ورقة  من    صول أ( 

الجزائية التحقيقأو  للمحكمة    ،المعدل  1971  لسنة23رقم    المحاكمات  المحقق  أ  لقاضي   و أو 

ي ذي علاقة  أ   وأالشاهد    وأ لمتهم  ا  لحضور  ف تكلي  ن يصدر ورقةأ  ،المسؤول في مركز الشرطة

سم المكلف بالحضور  اصدرتها و أالجهة التي    ن فيهمابيّ ن تحرر الورقة بنسختين ي  أ بالدعوى على  

قامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق  إومحل    وشهرته  

 ر د تضمن الدستور العراقي الصاوقد  .الحبس الإحتياطي يساوي التوقيفو   فيها ومادتها القانونية.

الفعل الذي  على    الا  عقوبة  بنص(ولا  لاإعقوبة    جريمة ولا  قواعد قانونية متعددة منها)لا2005،سنة

وقت    يعده   تطبيق  ،ولا  جريمة  قترافه االقانون  النافذة  يجوز  العقوبة  من  أشد  وفقا    عقوبة 

هذه المذكرات   أعطت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية حق إصدار  وقد   /ثانيا((19للمادة)

( من المادة 2أعطت  الفقرة)إلى الإدعاء العام في المحكمة عدا النظام الأساسي لمحكمة لبنان، إذ 

 ( من نظام روما ، للقاضي الإجراءات التمهيدية،بناء على طلب المدعي العام ،أن يصدر18)

؛  خر، حسبما يقتضيه سير التحقيقأ    امر  عتقال الأشخاص، أونقلهم، أو أي أولاوالمذكرات    الأوامر

عادلة لمحاكمة  التحضير  أجل  الدولية    ومن  الجنائية  المحكمة  في  وفي  التمهيدية  للدائرة  يكون 

العام،  اللازمة،لأغراض التحقيق،وبناء  على طلب المدعي    المحكمة حق إصدار المذكرات والأوامر

 
 . 423ينظر:عبد الرؤوف مهدي: مصدر سابق،ص  (1)
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والأوامرويك المذكرات  هذه  ضمن  من  الحضور   ون  أمر  التمهيدية  الدائرة  تصدرها    التي 

 ثلاث نقاط. في  سنبحثها و (1)  حتياطيلأالقبض وأمر الحبس ا وأمر،دام(ق)الإست

 مذكرات التحقيق والتوقيف  صدارستا ولا :أ

له وسماع أقواله في  اوذلك لسؤ   ،  أمام المحقق في الموعد الذي يحدده  عوة المتهم للحضور  هود و 

  ا  بغيره من المتهمين ويكون تنفيذه متروك أو  ،لمواجهه الشهود  أو،ستجوابه لإ أو،تهمة موجهه إليه 

)ا الحضور  أمر  لايتضمن  المتهم،إذ  القسرقستلإلإرادة  من  نوع  أي  على    الإجبار  وأ  دام( 

وإن لم يستجب    التحقيق معه،  الحضور،فإذا إستجاب المتهم وحضر، إستطاع المحقق أن يباشر

  ةتقييد حري  :مذكرة القبض والتوقيف تعنيو   (2)   بضبطه وإحضاره بالقوة  ا  يصدر أمر   كان للمحقق أن

أما  ،للتصرف في أمره  ،ستجوابه  الحين    ،وذلك لمنعه من الهروب ،المتهم من الحركة لمدة قصيرة  

أي جهة أخرى يحددها    حبسه إحتياطيا  أو الإفراج عنه، ويصدر أمر القبض من القائم بالتحقيق)أو

وتنفيذ هذا الأمر  ستجوابه،  لإالقانون(إلى رجال السلطة العامة بوضع المتهم تحت تصرف المحقق  

 .(3)   غير متروك لمشيئة المتهم وإنما يرغم عليه

 العراقي التشريع في  أما

التكل  ستصدارإعند   بالحضوري ورقة  بكفيل  أ   فللقاضي  والقبض،أ  ف  تعهد  تحرير  منه  يطلب  ن 

ب أ المطلوب،فأن يحضر  أوبدونه  الوقت  لم يحضر بدون عذرإمامه في  ن  أ مشروع فللقاضي    ذا 

 
 (من نظام  روما. 58( والمادة)57(من المادة )3الفقرة) (1)
فرج،مصدرسابق،ص  (2) اللطيف  عبد  مهدي،808ينظر:د.محمد  الرؤوف  عبد  مصدر   .وكذلك 

 . 141الأسدي،مصدر سابق،ص،:د.ضياء جابر 425سابق،ص
(3)   : القضاة  الدولية،ط  جهاد  الجنائية  المحكمة  في  وإجراءاتها  التقاضي  ،داروائل،للنشر  1درجات 

 . 66،ص2010والتوزيع،عمان،الأردن،
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عليه أيصدر   القبض  قانون    (96)  المادة  بنص   مر  رقم  أمن  الجزائية  المحاكمات  صول 

 المعدل. 1971لسنة 23

ذا خيف إو  أ،دون عذر مشروعمن  أما أذا لم يحضر الشخص بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور  

 مرا  أ  ن يصدرأ لم يكن له محل سكني معين؛جاز للقاضي    وأسير التحقيق  في    تاثيره    وأهروبه  

 ت الجزائية. االمحاكم أصول من قانون  (97المادة)نص وفقا  ل  بالقبض عليه

 عتماد التهم إ ثانيا :

العام    ييتطلب إقتناع المدع  لى مرحلة التحقيقإ  تهاملإن المرور بالدعوى العمومية من مرحلة اإ

 . لمتهمل مقاضاةالو  ،والتحقيق لتتبعلبوجود أساس معقول من الأدلة 

ساس أتهام والمطالبة بمقاضاة المتهم على  لإ ي هذه المرحلة الإجرائية، يقوم المدعي العام بتوجيه افو 

من نظام روما الاساسي، وفي هذه الحالة فإن    (5)رتكابه من أفعال تجرمها المادة  إشتبه على  أما  

لذلك فهو مطالب بتدعيم  و ،  (1)   دون غيره    من   المدعي العام  عاتق  قع علىت  كافة  إثبات التهم   ءعب 

عتماد هذه التهم موكولة إلى السلطة  إ تبقى مسألة  و   ها،التهم التي يعتزم طلب المحاكمة على أساس

في المقابل يتمتع المدعي العام بالسلطة التقديرية اللازمة لتكييف  و التمهيدية.التقديرية لقضاة الدائرة  

فر قاعدة بيانات تفصيلية بالجرائم وتعريفها  ا ها الوصف القانوني خاصة مع تو ئالوقائع المادية وإعطا 

دون   من  ن تقف حائلا  ألا يمكن  فالحصانة والإعفاءات    أما.(2)   مع تحديد كامل للأفعال المكونة لها

الدول إلى تنقيح قوانينها الداخلية بالعديد من    التتبع والإدانة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مما دفع  

المادة  أم مع  ئ لتتلا نظام روما    (27)حكام  الفرنسي بخصوص ،و من  الدستور  تنقيح  على غرار 

 
 (من نظام روما. 66(من المادة)2الفقرة) (1)
 ( من نظام روما.5/6/7/8ينظر: المواد) (2)
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إلا لأجل الخيانة العظمى    ،أثناء توليه السلطة  في    يمكن محاكمته  حصانة رئيس الجمهورية الذي لا

 .(1)  أمام المحكمة العليا

الجمهورية   ورد فقد    ،2005لسنة  العراق  جمهورية  دستور  في  أما  رئيس  حصانة   بخصوص 

الأغلبية المطلقة  ب على طلب مسبب    لة رئيس الجمهورية بناءءمسا  (61( من المادة)6/ 1الفقرة)

عفاء رئيس الجمهورية إ على    (  61( من المادة)6الفقرة )ب/وتنص    النواب لعدد من أعضاء مجلس  

 - تحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: لإبعد إدانته من المحكمة ا

 الحنث في اليمين  -1

 إنتهاك الدستور  -2

    ظمىالخيانة الع -3

عتمدته المحاكم  ا الصفة الرسمية في السياق الذي    ضمن  حصانةاليندرج تفعيل مبدأ التخلي عن  و 

أو المحاكم الجنائية    (2)   "نورمبرغالجنائية الدولية السابقة سواء المحكمة العسكرية الدولية الخاصة "

تمت   حيث   ، الخاصة  سلوبودان   الدولية   " اليوغسلافية  الفدرالية  الجمهورية  رئيس  محاكمة 

أثناء المحاكمة مما أوقف    في  الذي توفي  (SLOBODAN MILOSOVITCH)ميلوزوفيتش"  

أما بخصوص القادة العسكريين فإن الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية الدولية    والملاحقة   التتبع

الشخص القائم    التي تنص على أن " القائد العسكري أو  (28)بأحكام المادة    يمكن أن تشملهم عملا  

 
 . 1958لسنة   ( من الدستور الفرنسي 68المادة) (1)
 ( من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الخاصة"بنورمبرغ" 7المادة) (2)
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مسؤو   فعلا   العسكري  القائد  التي  لبأعمال  الجرائم  عن  جنائية  اختصاص    مسؤولية  في  تدخل 

 والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين )…(". ،المحكمة

قضاء المحاكم العسكرية الدولية الذي أورد قرينة المسؤولية نلاحظ أن هذه المادة تتأسس على فقه  

الوصف القانوني الذي يعطيه  و إهمال الرقابة أو الرضاء  و   على كاهل السلطة العليا من أجل التغافل

 : هي نهائيا  إذ يمكن تعديله في ثلاث مراحل د المدعي العام لا يع

من نظام    (61)من المادة    (  4)ولى: مرحلة ما قبل جلسة إقرار التهم: عملا بالفقرة  لأالمرحلة ا

ساس ما توصل إليه يجوز للمدعي  أللمدعي العام قبل الجلسة مواصلة التحقيق". وعلى    ،روما  

مطالب بإعلام الدائرة التمهيدية والمتهم    وهو   ،العام القيام بالتعديل أو سحب أية تهمة من التهم

 .الأدلة المدعمةببهذا التعديل أو السحب مع تقديم قائمة  

  ( 61)من المادة    (9)قرار التهم وبدء المحاكمة: تجيز الفقرة  إالمرحلة الثانية: مرحلة ما بين جلسة  

 التمهيدية وبعد إحضار المتهم تعديل التهم من قبل المدعي العام بإذن من الدائرة    ،من نظام روما  
عتماد لإجديدة أو يعوض تهمة بأخرى أشد منها وهنا يجب عقد جلسة    ن يضيف تهما  أكما له    (1)

 التهم الجديدة أو المشددة.

المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد بدء المحاكمة: في هذه المرحلة لا يجوز للمدعي العام إلا سحب  

بوصفها   جلسة إقرار التهم أهمية كبرى ولالتهم وبمقتضى إذن من الدائرة الابتدائية لدى المحكمة. 

مادها أثناء  عتإ تمثل الإجراء الأخير قبل بدء المحاكمة حيث يتم خلالها تحديد التهم التي سيتم  

الرئاسة    أة تشكل هي  أن   "،روما    من نظام  (61) عتمدت التهم يجب وفقا  للمادة  إ متى    اِذ ،المحاكمة  

 
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.128القاعدة) (1)
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دعى  إالإثبات محمول على من    ء.بما أن عب   تهام ضده  لإ بمحاكمة من وجه ا  بتدائية" تعنىإدائرة  

تهامه،  إروما بتدعيم    من نظام   (61)من المادة    (5) فإن المدعي العام مطالب حسب ما ورد بالفقرة  

أثناء الجلسة، أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة  في  نه " على المدعي العام،أهذه الفقرة تنص على  و 

الجريمة المنسوبة  رتكب  اعتقاد بأن الشخص قد  لإمن التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو ل

للمدعيو إليه )…(. يمكن  التمهيدية  الدائرة  إقناع  أو    العام   لغرض  مستندية  إدلة  على  يعتمد  أن 

 (1)  كمةادلائهم بالشهادة في المحأستدعاء الشهود المتوقع  إبعرض موجز للأدلة وهو غير مطالب  

مقتضيات ك وحسب  العام  للمدعي  يجوز  الإجرائية  قواعد  المن    (122)القاعدة    من  (3الفقرة)   ما 

و تقديم ملاحظات بشأن مسألة من المسائل المتعلقة بصحة  أعتراضات  إ ثارة  إ  ،  ثبات لإاوقواعد  

ا العام  للمدعي  يسمح  كما  التهم  إقرار  جلسة  قبل  بشأن  لإالتدابير  ختامية  بملاحظات  دلاء 

العام  لا و التهم. المدعي  الذي سيعتمده  المنسوبة الأساس  التهم  بعد في  تصبح  المحاكمة إلا  أثناء 

عتمادها من الدائرة التمهيدية، في حين أن باقي التهم غير معتمدة لعدم كفاية الأدلة فإنه يجوز  ا 

  ، عتمادهاإ طلب  ،نظام روما    من   ( 61)  المادة  ج( من /  7)   فقرة  للللمدعي العام في وقت لاحق طبقا   

للمدعي العام بناء على طلب من الدائرة التمهيدية    أن   إذا كان هذا الطلب مدعوما  بأدلة إضافية.كما 

عتمادها  ا بتهمة معينة" تم رفض    يتعلق  يماإجراء مزيد من التحقيقات فأو    " تقديم مزيد من الأدلة

وهو أمر يؤكد الرغبة في    ،رومامن نظام    (61( من القاعدة)8أكدت الفقرة)كما  ،  لعدم كفاية الأدلة

ستعمال سلطة  إلتعسف المدعي العام في    دلة قوية وثابتة، تفاديا  أتهام مؤسسا  على  لإا أن يكون  

 تهام. لإا

 
 (من نظام روما. 61(من المادة)5الفقرة) (1)
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ختصاص المدعي العام  اتهام، أن هذه السلطة من  لإ في شأن ممارسة سلطة انستنتج مما تقدم ،

 فر لديه من أدلة وبراهين واقعية. ادون غيره، فهو الذي يحدد التهم بناء على ما تو من 

القانوني طبقا    المادية تكييفا  قانونيا  وإعطاء كل فعل وصفه  العام يقوم بتكييف الوقائع  فالمدعي 

لأجل محاكمة من ثبت للمدعي العام الأدلة الكافية   روما  صلب نظامفي  لقواعد التجريم الواردة  

مة لمحاكمته  مام المحكأو حضوره طواعية  أ يتولى المدعي العام طلب القبض على المتهم  و تهامه،  لإ

 ساس التهم المنسوبة إليه. أعلى 

 الفرع الثاني                                    

   المتهم إلقاء القبض وإحضار أوامر ستصدارا 

  .أم عند إجراء التحقيق ة سواء عند إجراء التتبع والملاحقةح البطاقات القضائية وسيلة ناجد تع

د حرية  يفتقي ،مضمون  دائما  وغير  متاحا   أمرا   د ع   الشهود لايالتلقائي للمتهم أو ر فالحضو 

 .(1) تخاذ بعض الإجراءات ضدهلإيسيرة تمهيدا  لمدة الشخص والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو 

تقضي ضرورة الإسراع في الإجراءات والتقدم في مراحل الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية  

أمام المحكمة    حضورال  أمر  يقوم المدعي العام بتوجيه طلب إلى الدائرة التمهيدية لإصدارو الدولية،  

والمعلومات التي يمكن  وهذا الطلب يجب أن يقدم مرفقا  بجميع الأدلة    قبض على المتهم ال  أو أمر،

  (2)   أساسها إقناع الدائرة التمهيدية ىعل

 
 . 270،ص1986العربية،القاهرة ،مصر،د.فوزية عبد الستار:شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة  (1)
،طلب المدعي    2006/   1/  12الديمقراطية،"وفي يوم  ( شهرا  من التحقيق في حالة "الكونغو17بعد مضي )  (2)

العام من الدائرة التمهيدية أن تصدر أمرا  بالقبض على )توماس لوبانغا (القائد العسكري للقوات العسكرية  الكونغولية 
( سنة من العمر وإستخدامهم للمشاركة بصفة  15التجنيد الإجباري للأطفال الذين تقل أعمارهم عن)  من أجل تهمة  

ألقي القبض على )توماس لوبانغا ( وسلم للمحكمة  الجنائية الدولية  2006/  17/3فعلية في الأعمال الحربية،وفي
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 - :يتنلآتيافقرتين الفي  ،  حضار المتهمإو القبض  أوامر ستصدارإتناول نسوف و 

 أوامر إلقاء القبض  ستصدارإأولا :

تصدر دائرة    على أن  ،من نظام روما    ،(58)  من المادة(  1)الفقرة    ركزت    بخصوص أمر القبض،

 ستصدارإ  قبل المحاكمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق،وبناء على طلب المدعي العاما  م

 : يأتي قتنعت بماا بالقبض على الشخص ،اذا رأم

 ختصاص المحكمة.ا رتكب جريمة تدخل فياعتقاد بأن الشخص قد لإوجود أسباب معقولة ل

 كما يلي: الآتية  سنبحث الفقرات 

 بأن القبض على الشخص يبدو ضروريا :  )ا(

 لضمان حضوره أمام المحكمة -1

 تعريضها للخطر.  إجراءات المحكمة أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو أو -2

رتكاب تلك الجريمة أوجريمة ذات احيثما كان ذلك منطبقا ،لمنع الشخص من الإستمرار في    أو  -3

 صلة بها)...(.

 م المته انيا : إحضارث

والتي ورد   ،  من نظام روما  (58)( من المادة  7)  تطرقت إليه الفقرةإحضار المتهم  بخصوص أمر  

قبل    ستصدار أمر القبض،أن يقدم طلبا  بأن تصدر دائرة ماا:"للمدعي العام،عوضا  عن  أتيفيها ماي

المحكمة، وإذا  كالمحا أمام  أمرا  بحضور الشخص  دائرة ماامة  بأن هنالك    قتنعت  المحاكمة  قبل 

رتكب الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر الحضور يكفي  امعقولة للإعتقاد بأن الشخص قد    ا  أسباب

 

محكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة ال  نتيجة التعاون الذي تلقته المحكمة من الدول والمنظمات،.ينظر:تقرير
العامة2007- 2006مدة  لل والستون   ،الجمعية  الحادية   أيضا ،تقرير  وينظر  .7،ص  2006،  /ايلول13،الدورة 

 . 5،المرجع السابق،ص2006-2005للمدة  المحكمة الجنائية الدولية ،إلى الأمم المتحدة 
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من المادة (  2)تنص الفقرة  و لضمان مثوله أمام المحكمة، كان عليها أن تصدر أمر الحضور)...(".

 :أتي:"يتضمن طلب المدعي العام مايأن من نظام روما على (58)

 )أ(أسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه. 

في   تدخل  التي  الجرائم  إلى  محدودة  قد  ا)ب(إشارة  الشخص  بأن  والمدعي  المحكمة  ختصاص 

 رتكبها. ا

 الجرائم.بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك  )ج(

رتكب  اأن الشخص قد  ب   عتقاد لإبالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة ل  )د(موجز

 تلك الجرائم. 

  تين فقر العبر محتوى  يعتقد بضرورة القبض على الشخص"  )ه(السبب الذي يجعل المدعي العام

 . من نظام روما  (58)من المادة  (1/7)

أن المدعي العام مطالب بإقناع الدائرة التمهيدية بوجاهة طلبه سواء تعلق  ،تقدم  من خلال ما  نستنتج

 مر الحضور.بأبأمر القبض أو 

فر أدلة الإدانة ضدهم بالسلطة  اإثارة التتبع ضد من إدعى تو بوبالتالي تتقيد سلطة المدعي العام  

دائرة ما العام لدى    التقديرية لقضاة  المدعي  المحاكمة على عكس  الدولية ال المحاكم  قبل  جنائية 

ليتمكن المدعي العام من إقناع الدائرة التمهيدية بضرورة  و   صة الذي يمتلك سلطة إثارة التتبعالخا

فرها اإحترام التنصيصات الواجب تو على المدعي العام  يتوجب    إصدار أمر القبض أو الحضور

 من نظام روما. (58) من المادة (2)الفقرة  نصيصات تم ذكرها فيتهذه الو في الطلب.

لأهمية العملية التي يتميز بها طلب  ،ولمن نظام روما    (58)من المادة    (1/7الفقرتين) من محتوى  و 

ناحية   الحضورمن  أو  القبض  أمر  إصدار  العام بخصوص  إصدار ،أخرى  المدعي  طلب  يمثل 
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أوالحضور أو    القبض  االوثيقة  مستندات  يتضمن  الذي  والمعلومات لإ الملف  الأدلة  وجميع  تهام 

 تهام. لإالخاصة بالمتهم وغيرها من الأشياء التي تخدم إثبات ا

أثناء الدعوى الجزائية ب"عريضة في    صطلح على تسميته  إالطلب يمثل بديلا  لما  وبالتالي فإن هذا  

العسكريلإتهام" على عكس الإا المحاكم  أمام  العام  الدوليةدعاء  الدولية وفي    ة  الجنائية  المحاكم 

ا الوقائع والجرائم أساس  هفي  "تذكرالتي  تهاملإالمدعي العام على تكوين"عريضة ا  دور  يؤكد ،الخاصة

ماذكر،و   تهام،لإا على  مطالبا   فإ  بناء   ليس  الدولية  الجنائية  المحكمة  لدى  العام  المدعي  ن 

على    أمر القبض   أو   صدار أمر الحضورتضمين طلب إ على    تهام":فقط يقتصرلإ بتحرير"عريضة ا

 من نظام روما.(58) من المادة( 2)ماورد في الفقرة  وفق 

صدور أمر   لهام"قبلإتن إسناد المدعي العام مهمة تكوين "عريضة اإ،(1)   الفقهاءمن    عدد   يرى و 

من ناحية  و   (2)   هاتسهيل الإجراءات بهدف ضمان نجاح  إطار  يندرج في  القبض   أمر  أو  الحضور

من المادة (  6)  من خلال أحكام الفقرة  أمر القبض   أو   الحضور   لأهمية العملية لأمرأخرى تبرز ا 

يجوز للمدعي العام    ،التي تنص على أنه"القبض    أمر  أو  الحضور  أمر   ،من نظام روما    (58)

ن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة  مقبل المحاكمة تعديل أمر القبض   أن يطلب إلى دائرة ما

بوجود   المطلوب إذا إقتنعت   على النحو  ،وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر أو الإضافة إليها  هفي

من هذا و   المضافة  صافها أوأسباب معقولة للإعتقاد بأن الشخص قد إرتكب الجرائم المعدلة أو 

إمكانية تعديل التهم التي  يقف حائلا  دون    لا  القبض   أمر  أو  الحضور  المنطلق فإن صدور أمر

 ينوي المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها. 

 
سوري الجنسية،ومحمد بجاوي في القانون الدولي.ينظر:لندة معمر  د.محمود شريف بسيوني، محمد سيد النبي    (1)

 . 68- 65يشوي،المصدر السابق ،ص 
(2)  ( ) 4الفقرة  المادة  من   )18( والفقرة   ، السابقة  بيوغسلافيا  الخاصة  للمحكمة  الأساسي  النظام  من  من   4(   )

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا. 17المادة)
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 لمبحث الثاني ا

 دعاء العام في مرحلة المحاكمة والطعنلإختصاصات اا

،وتعقد  أولية  عدة   في مراحل  ،الدولية في نظام روما    الجنائيةتختلف درجات التقاضي أمام المحكمة  

دعاء  لإالمحكمة جلساتها بصفة علنية،ولها أيضا  أن تعقد كل أو بعض جلساتها بصفة سرية،ول

أثناء المحاكمة  في  العام الحق في إبداء رأيه في سرية الجلسات إن قررت  محكمة الموضوع ذلك،

طلب ندب خبراء    يراه من الدفوع والطلبات ومناقشة الشهود وتوجيه الأسئلة إلى المتهم أو  إبداء ما

برائته،وقد   طلب شهود آخرين،كذلك له الحق أن يطالب بإدانة المتهم أو  جدد وكذلك مناقشتهم أو

بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم،وغير ذلك من الطلبات،وعل ى المحكمة أن تفصل في  يطالب 

فر لها من  ادعاء العام،إلا أنها غير ملزمة لأن تأخذ بطلباته،وإنما تحكم على ضوء ماتو لإطلبات ا

 . (1)  أدلة وقرائن وماتكونت لديها من عقيدة

دعاء العام في  لإختصاصات ااالأول    المطلب   سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول فيو 

 دعاء العام في مرحلة الطعن.لإختصاصات ااالمطلب الثاني سنبحث في المحاكمة و مرحلة 

 المطلب الْول   

 دعاء العام في مرحلة المحاكمة لإختصاصات اا

مواجهة و   التشريع الوطني  دعاء العام على تحريك الدعوى الجنائية فيلإصاصات اتخا  تقتصر  لا

،فعندما تحال القضية على المحكمة رهاالمحكمة التي تنظستمر في مباشرة الدعوى أمام  تالمتهم،بل  

بتبليغ المتهم وذوي العلاقة   والشهود  ،المختصة،وتسلم إضبارة الدعوى تقوم المحكمة من جانبها 

 
العربية،بيت    (1) العراق والدول  العام في  القانوني للإدعاء  العكيلي،د.ضاري خليل محمود:النظام  أ .عبد الأمير 

 . 133- 132ص  1999الحكمة،بغداد،
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وفي القضاء الدولي الجنائي يكون المدعي  ،(1)   في يوم المحاكمة   دعاء العام بالحضورلإوإعلام ا،

رتكاب المتهمين  ا  دعواه أمام المحكمة وتقديم الأدلة الدامغة التي تثبت  العام حريصا  على عرض  

قرار في  الواردة  ا  للجرائم  عاتق  ذلك،يقع على  بالبحث عن  لإالإتهام،ومع  عام  التزام  العام  دعاء 

العام بصفة عامة،هو   المدعي  المتهم، فهدف  براءة  إلى  تؤدي  قد  أدلة  اية  إخفاء  الحقيقة وعدم 

الدولية،وليس إدانة أشخاص بعينهم خلافا     ة في سبيل تحقيق العدالة الجنائيةقالبحث عن الحقي

دعاء العام قبيل جلسة  لإختصاصات اأالأول  في    ن نتناولفرعي إلى  نقسم المطلب  وس  .(2)  للحقيقة

 أثناء المحاكمة. في دعاء العاملإ ختصاصات اافيه نبحث فس الفرع الثاني أما المحاكمة

 الفرع الْول 

 ل جلسة المحاكمة يدعاء العام قبلإاختصاصات ا

دعاء العام وصلاحياته موزعة بشكل واضح على أبواب مختلفة في نظام  لإسلطات مكتب ان  إ

نفصاله كسلطة  إ ،وتكرس سلطة  ةمن جهواختصاصاته    م مع طبيعة مهامهءروما الأساسي،لتتلا

إليه    ةختصاصات والمهام الموكللاحاطة بكل هذه الإدعاء عن سلطة الحكم من جهة أخرى،وللاا

جلسة المحاكمة والتي هي قبيل  ،إنطلاقا  من دوره في مرحلة  سيتم التعرض لها عبر مراحل متتابعة  

 - : الخطوات والشروط تتمثل في الآتي الأخرى تجمع سلسلة من

على  (53)المادة  (من1الفقرة)   تنص و  الأساسي  روما  نظام  في أن  من  العام  المدعي  يقوم   :

عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب    التحقيق،بعد تقييم المعلومات المتاحة، ما لم يقرر

 هذا النظام الأساسي، ولدى إتخاذه قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في )…(.

 
  2009،المكتبة القانونية،بغداد،2-1أ عبد الأمير العكيلي،د.سليم ابراهيم حربة: أصول المحاكمات الجزائية،ج  (1)

 . 82-81،ص
 . 403وزية عبد الستار:المصدر السابق،صينظر:د.ف (2)



 الفصل الثاني ...............................................اختصاصات الإدعاء العام في نظام روما  
120 

 

الدولية، فهو  حالة أمام المحكمة الجنائية  لإلتحقيق واباهذه الفقرة تتضح مهام المدعي العام    عبرو 

 - ن :تي ساسيأنقطتين في ذلك سنوضح  حالةلإالذي يتخذ قرار فتح التحقيق وا

ثبات لجهة الدفاع عن المتهم   أولا :الكشف عن أدلة الا

دلة المادية لأستجواب المتهمين والشهود وجمع اإب  جراءات المتعلقةلإبعد أن يباشر المدعي العام ا

و  والقبض   وامرأ  صدارإوالمعنوية  و   الإحضار  ا إ،  على  قد حصل  يكون  المتهمين،  دلة لأحتجاز 

تهام  لإن جهة الأ تهام و لإ تسمى بجلسة توجيه ا  ،تهام في جلسة خاصة للمحكمةلإاللازمة لتوجيه ا

ن  لأتهامية ما يتاح للمتهم من الفرص، و لإدلة ا لأالممثلة بالمدعي العام تتاح لها الفرص لجمع ا

تهام والمتهم ولتمكين  لإ تفترض المساواة بين جهة ا  الدولية  جنائيةاللمحاكم  نظمة التي تتبناها الأا

دلة وهذا  لأن يتبادلا اأتهام والمتهم يجب لإن جهة ا أ نجد   ،عداد دفاعه بصورة صحيحةإ المتهم من 

اأ   بالتحديد ما تضمنته   فقد نصت على ضرورة    الدولية،  ساسية للمحاكم الجنائيةلأنظمة الأغلب 

دلة التي  لأطلاع على الإتهام والدفاع بغية تمكين الدفاع من الإدلة ما بين ا لأالكشف المتبادل ل

ثبات الخاصة  لإجرائية وقواعد الإلائحة القواعد ا  ليها التهم التي ستوجه للمتهم.لقد نصت  إتستند  

مثل  لأجل تقديم الدفاع اأفير وثائق الدفاع من  ا( على ضرورة تو 4في القاعدة )"نورمبرغ  "لمحكمة  

لى لغته من لائحة  إن يسلم المتهم نسخة مترجمة  أ "نورمبرغ  "شترط نظام محكمة  االمتهم كما    عن

  " طوكيو"محكمة  ي  ستفساراته كما ورد فإعن كل    ةجابإبالحصول على    -تهام، كما له الحق  لإا

 .(1) دلة للدفاع(لأ)تعمل المحكمة على توفير ا 

ظهرت  العملية  هذه  أن  السابقة"،فنجد  المؤقتة"ليوغسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  ظل  في  أما 

واضحة حيث يجب على المدعي العام وفقا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة" ليوغسلافيا  

 
 (من ميثاق محكمة "طوكيو".9ينظر: الفقرات )أ،د،ج( من المادة) (1)
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من مثول المتهم أمام المحكمة نسخة من بيانات    ا  دة ثلاثين يومالسابقة، أن يقدم لدفاع المتهم في م

فقط بإن    ا  هم، كما أن المدعي العام ليس ملزمءستدعااالإتهام كذلك أسماء الشهود الذي ينوي  

يكشف للمتهم عن أدلة الإدانة التي في حوزته إنما ملزما  بالكشف عن أدلة البراءة التي تقع بحوزته،  

مادية   وثائق  أو  صور  كانت  الوقت (1) سواء  في    نفسه   ،وفي  والإثبات  الإجراءات  قواعد  .الزمت 

ب العام  الإدعاء  "لرواندا"  المؤقتة  الدولية  الجنائية  الأ  وضع المحكمة  المتو كافة  تحت  ادلة  لديه  فرة 

 .(2) تصرف الدفاع )السماح له بالإطلاع عليها سواء كانت للبراءة أم للإدانة( 

معقولة مدة    ( ، أكدت  على قيام المدعي العام خلال  61أما في ظل نظام روما ، فنجد بأن المادة )

على أساسها تقديمه    تزويد المتهم بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العامب

تماد عليها في جلسة إقرار التهم  للمحكمة، وابلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الإع 

ولا يقتصر الكشف   وامر بخصوص الكشف عن المعلومات ويجوز للدائرة التمهيدية أن تصدر الأ

الإتهام إنما ينبغي أيضا على الدفاع عن الأدلة في ظل نظام المحكمة الدولية الجنائية على أدلة  

( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 79أن يكشف ما لديه من الأدلة وهذا ما أشارت إليه القاعدة ) 

،والتي أكدت )يسمح الدفاع للمدعي العام بفحص أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء ملموسة 

  أو   دفاع إستخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرارأخرى في حوزة الدفاع أو تحت إمرته ويعتزم ال

 عند المحاكمة(. 

ن عملية الكشف عن الأدلة عند نهاية مرحلة التحقيق ليست مطلقة إنما ترد فإتقدم ،  في ضوء ما

عليها قيود، فمثلا في ظل محكمة "يوغسلافيا السابقة"؛فان المدعي العام له أن يمنعه عن الكشف 

 
الأحمر،    (1) للصليب  الدولية  الأكاديمية،اللجنة  للأوساط  دليل  الانساني  الدولي  علتم،:القانون  شريف 

 . 143- 144،ص2006القاهرة،
(من لائحة قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة"ليوغسلافيا السابق ة" 68/ 66ينظرالقواعد)  (2)

 ( للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة "لراوندا". 66/68والقواعد)
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ضرار لإمنه كأن يؤدي لة يؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة  عن الأدل  عن الأدلة إذا كان الكشف

أن  و أبسير التحقيقات أو من شأن عدم الكشف حماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني لأية دولة  

عدم الكشف يؤدي لحماية الضحايا والشهود وقد ظهرت  تطبيقات هذا الأمر في أثناء محكمتي  

السابقة" و"رو  الجنائية    (1)   " اندا"يوغسلافيا  المحكمة  أيضا في ظل نظام  الإعتبارات مقررة  وهذه 

الدولية فيجوز للإدعاء العام التكتم على المعلومات إذا كان من شأن الكشف عن هذه المعلومات  

)يقوم المدعي العام    ،  (56)  من المادة  )ج(  وكما ركّزت  الفقرة  (2) جسيم  تعريض سلامة شاهد لخطر

الذي مثل أمام المحكمة    أو  هالمعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي إلقي القبض عليبتقديم  

،لكن يمكن سماع رأيه    بناء على أمر الحضور يتعلق بالتحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ(

دلة  ،وذلك مالم تأمر الدائرة التمهيدية بغير ذلك(. ونعتقد أن فكرة الكشف المتبادل عن الأةفي المسأل

 - عّد فكرة صائبة فهي تحقق فوائد لعل أبرزها: تبعد إنتهاء مرحلة التحقيق 

 أثناء مرحلة المحاكمة التي تلي مرحلة التحقيق. في تحقيق مبدأ المساواة بين الخصمين .1

  بأدلة وتهم لم يسبق له التحضير   أتهتمكين المتهم من إعداد دفاعه بصورة دقيقة، وعدم مفاج .2

 لها.

أثناء    في  دون طمس وضياع أدلة البراءة التي قد يحصل عليها الإدعاء العاممن    الحيلولة   .3

في الدعوى والطبيعة الإتهامية لعمله قد   ا  الإدعاء العام خصم   عد  بحثه عن أدلة الإدانة، ف

إراديا يهمل أدلة البراءة التي قد تكون في حوزته، الا أنه في ظل نظام الكشف   تجعله لا

  زم بالكشف عن الأدلة التي بحوزته ل عن الأدلة ملالمتباد 

 
السابقة" ،)والمواد  (من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا  66،69،70القواعد)  ينظر  (1)

 ذاتها من لائحة المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة  لرواندا(. 
الجنائي،رسالة    (2) الدولي  القضاء  في  المحاكمة  ماقبل  مرحلة  في  المتهم  ضمانات  عطية:  الدين  ينظر:بهاء 

 . 115،ص 2000ماجستير،كلية القانون، جامعة بابل،
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بصورة غير مباشرة من الإمتيازات والسلطات التي وضعت   فادةتمكين المتهم ودفاعه من الإ .4

الإدعاء العام، والذي يمكنه بما وضع تحت يده من وسائل    بيد الخصم الآخر بالدعوى وهو

 يه المتهم من أدلة. يصل إل منها تعاون الدولة معه أن يصل إلى ما قد لا

   تهاملإ ثانيا :التقيد بلائحة ا 

بناء     أو  أمام المحكمةالماثل طوعا    ،مدى إمكانية مقاضاة الشخص ،ية لمدعي العام سلطة تقدير ل

الدائ  ،على أمر حضوره ب ر يكون على  تقتنع  التمهيدية أن  المدعإة  بالجرائم  بلغ    ى ن الشخص قد 

قت إنتظارا  للمحاكمة  ؤ حقه في التماس إفراج مبما في ذلك  ،  نظام روما  رتكابه لها وبحقوقه بموجب إ

  من ذا مورس التحقيقوا ،ستبعدت جميع أسباب التنازلافإذا  (1)  تحقيق مصالح العدالة جل أمن ،

الدوليدون أي عرقلة من   الشروط من حيث ضرورة مباشرة  إ، وتم  مجلس الأمن  ستيفاء جميع 

ية المحكمة بأنه لن  ، ومن حيث ولا (2)  الدعوى دون المساس بمصالح المجني عليهم والضحايا  

إلى أن  .تهامالإ، يصبح المدعي العام يملك سلطة  (3)   قة  ية المحاكم الوطنية ذات العلايمس بولا 

يقتنع المدعي العام بضرورة تحريك الدعوى الجنائية، حينها ينبغي عليه أن يرتبط بالدائرة التمهيدية  

خذه  يت  ي إجراءعتماد التهم، وهذا يعني أن أإ وراق إليها لجلسة  لأ افي مرحلة التحقيق، إلى أن يحيل  

إنما ينبغي أن توافق ،ق  يمكنه مباشرته لوحده كسلطة تحقي  لاالمدعي العام في مرحلة التحقيق  

يثير إشكالية  الإجراءات رتباط المدعي العام بالدائرة التمهيدية بالنسبة لهذه إعليه الدائرة التمهيدية،و 

سباب المرفقة الدائرة التمهيدية بالأ   نعالزوال ريثما تقت   للضياع أو  ل في تعرض الأدلةزمنية تتمث

 
 .ظام  روما(من ن60( من  المادة) 1ينظر: الفقرة ) (1)
 ( من نظام  روما.  53ينظر: الفقرة)ج(من المادة ) (2)
 ( من نظام  روما. 17/ب(من المادة )1ينظر: الفقرة ) (3)
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قبل   عتماد التهم المنسوبة للمتهم، إلاا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية  لاو   (1)  .بطلب المدعي العام

جميع  يشمل    كاملا    عتماد. ويفتح قلم كتاب المحكمة ملفا  لإجراءات قبل موعد جلسة اتخاذ بعض الإإ

التمهيدية،  ا للدائرة  أحيلت  التي  المعني و لمستندات  والشخص  العام  المدعي  عليه  يطلع  يجوزأن 

جراءات بمثول الإوتبدأ تلك    (2)  الإجراءات   أو ممثلوهم القانونيون المشاركون في  والمجني عليهم

الشخص أمام الدائرة التمهيدية بمجرد وصوله إلى المحكمة، وبحضور المدعي العام، ويتمتع المتهم  

  . المثولتلى عليه وبلغة يفهمها، ويحدد موعد الجلسة في ذلك  في الجلسة بكافة حقوقه بعد أن ت  

ويقدم المدعي العام إلى الشخص المعني في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل موعد عقد جلسة  

والشخص المعني أن يطلبا م  قائمة الأدلة، ويجوز للمدعي العاإعتماد التهم بيانا مفصلا بالتهم و 

تأجيل موعد جلسة   التمهيدية  الدائرة  التهمإ من  والشخص أيضا    يجوزو   (3)   عتماد  العام  للمدعي 

بالقانون، بما في ذلك   تتعلق بالوقائع أو  ستنتاجات بشأن عناصراللدائرة التمهيدية  يقدما    عني أنالم

   أيام  ثلاثة  تقل عن  إن وجدت، وذلك قبل عقد الجلسة بمدة لا متناع المسؤولية الجنائية  اأسباب  
من    (82و  81وفقا  لما جاء في القاعدتين ).الأدلةالإجراءات التي تتعلق بتقييد الكشف عن  و   .(4)

الأدلـة، يتعلق بتقييد الأدلة فأعطت    مـن القواعـد بخصوص ما  (81)القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  

، ولما    روما  الحق للمدعي العام إذا كانت بحوزته معلومات أو مـواد في الكشف عنها طبقا  لنظام

الجارية، فللمدعي أن يقوم بالطلب من    كان الكشف عنها يلحق ضررا  بالتحقيقات الإضافية أو 

 
الفكر    (1) عليها،دار  الواردة  والقيود  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  العام  المدعي  :صلاحيات  بودراعة  أحمد 

 . 185، ص 2011،مصر،1الجامعي،ط
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 121( من القاعدة)1/2/3ينظر: الفقرة ) (2)
 . 78جهاد القضاة : مرجع سابق، ص  (3)
 
 .( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات121( من القاعدة)7/8/9)ينظر: الفقرات  (4)
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الدائرة التي تعالج المسألة بأن تـصدر حكمـا  بـشأن وجوب أوعدم وجوب الكشف للدفاع عن هذه  

يحق للمدعي  المعلومات، وتستمع الدائرة فقـط مـن طرف واحد بشأن هذه المسألة، ولكن لا  الأدلة أو

دون الكشف عنها مسبقا  للمتهم  من    المعلومات كأدلة في جلسة الإقرار  العام أن يقدم هذه الأدلة أو

  بشكل ملائم، وعندما تكون هذه التدابير اللازمة من أجل حماية الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، لا 

للمواد السابقة وبالحالات التي يمكن أن  وفقا     إلا  ،(1)   يتم الكشف عن هذه المعلومـات قد أخذت  

من القواعد   ( 16)( من القاعدة  4بنص الفقرة ) يعرض فيها الكشف عن المعلومة سلامة الشهود 

لإبلاغ الشهود سلفا ،وعندما يكون بحـوزة الـدفاع   وتتخذ المحكمة التدابير  للخطر،  الاجرائية والاثبات 

 فقرة الظروف التي أتيحت للمدعي العام بموجب ال  أي مـواد أومعلومات خاضعة للكشف، يجوز في

كتمانها وتقديم موجز بدلا  من ذلك،ولكن لا يجوز بعـد ذلـك ،روما  من نظام    ( 68) ( من المادة  5)

دون الكشف عنها  من    تقـديم هـذه المعلومات أو المواد كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة  

يجوز للمدعي العام لأغراض أية إجراءات تسبق الشروع في )  (2)   بالشكل الملائم.  مسبقا  للمـدعي 

فيقدم بدلا  من  ، نظام روما    المحاكمة،أن يكتم أية أدلة أو معلومات يمكن الكشف عنها بموجب  

ذلك موجزا  لها إذا كان الكشف عن هذه الأدلة يؤدي إلى تعريض سلامة أي شاهد أو أسرته  لخطر 

لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء    جسيم،وتمارس هذه التدابير بطريقة

العام(،- محاكمة عادلة ونزيهة يوافق على عدم الكشف،في أي مرحلة من مراحل  أن  للمدعي 

المحافظة على سريتها ولغرض  أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط  الإجراءات،عن 

 المعلومات على كشفها(. واحد هو إستقاء أدلة جديدة ما لم يوافق مقدم 

 
 (من نظام روما. 93/  72/  68/  64/ 57/ 54وفقا  للمواد )  (1)
 . ( من نظام  روما 68(من المادة)5نصت الفقرة) (2)
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والمعلومات التي تكفل    الكشف عن المواد   وقواعد الإثبات   ( من القواعد الإجرائية82القاعدة )  دت  وقيّ 

 . روما  من نظام  ،(54ه( من المادة )/3لهـا الحمايـة حسب الفقرة) 

  لا ،و التي تخـضع للحمايـة  و المواد التي تكون بحوزة المدعي العام    مما يعني أن المعلومات أو  - 1

 . أو دون الكشف عنها مسبقا  للمتهم بالشكل الملائم،أن يقدمها بعد ذلك  يجوز للمدعي العام

(من 54ه(من المادة)/3معلومات مشمولة بالحماية بموجب الفقرة)  وأمواد    م المدعي العامد إذا ق  -2

ضافية  لإا  يجـوز لـدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تأمر بتقديم هذه الأدلة  نظام روما لا

من أجـل   مامقـدم هذه المواد أوالمعلومات للشهادة وأن تأمر بحضورهأو  ،  لمواد اقدم  مالواردة من  

 . نفسها الحـصول علـى هـذه الأدلـة الإضافية

  مشمولة بالحماية  المدعي العام من أحد الشهود أن يقدم كأدلة أية معلومات أو مواد  طلب إذا -3

، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المـسألة   روما  نظام  (من54المادة)  ه( من/3) الفقرة  بموجب 

 متنع اإذا  ،و الرد على أي سؤال يتعلق بالمواد أو المعلومات أو مصدرهابالشاهد    أن تقوم بإجبار

 .الشاهد عن الإجابة بحجة السرية

ا  مسّ ي  لا  -4 في  المتهم  الإحق  الفقرة) لأعتراض على  بموجب  للحماية  الخاضعة  ه(من  /3دلة 

بالقيود الوا  هنا  ر ،(من نظام روما  54المادة) الفقرتين)ر فقط  القاعدة)2/3دة في  (من قواعد 82(من 

 الإجراءات وقواعد الإثبات. 

أن  بعلى طلب الدفاع ولمصلحة العدالة    ا  أن تأمر بناء  ،مسألةتنظر في اليجوز للدائرة التي    -5

  ة رد او ال نفسها بمقتضى الشروطالمعلومات التي بحوزة المتهم،والتي تـم تقـديمها إليه، و تخضع المواد 

)و(  حكام الواردة في الفقرات،لإدلة لأوالتي ستقدم ك   ،(من نظام روما  54ه( من المادة) /3)  الفقرة   في

ختلاف  ايقتضيه    ماوقواعد الإثبات ،مع مراعات    ئيةقواعد الإجراال( من  82)   من القاعدة(و)ح)ز(و  

)/3الحال،والفقرة) المادة  من  )64ج(  ،والفقرة  روما  نظام  من  من  /6(  )و د(  نظام  64المادة  (من 
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يكشف  ومات التي لم  ل،للكشف عن الوثائق والمعروما    ( من نظام68(من المادة)5والفقرة)   ،روما

 . إدلة إضافية تفاديا  للتأخير وضمان بدء المحاكمة في الموعد المحدد  عنها من قبل وإبراز

 تأمين خدمات المساعدة القانونية للمتهم  الثا :ث

 . تقديم المساعدة القانونية للمتهم لىعثبات لإ قواعد الإجرائية وقواعد االمن  ( 21)القاعدة  تؤكد  

مايعرف بالعون    مام القضاء أوأتتضمن تأمين الخدمات المساعدة القانونية للمتهم،خدمات التمثيل  و 

ندب   المحاكم  على  وفرضت  للمتهم  عن    القضائي  محامين  وجود  عدم  حالة  في  محامين 

 - :ضاح ماتقدم وكالأتييسنتولى إ،و المتهم

 ستعانة بمحاملإلحق في اا-1

أثناء  إويمثل الحق في   ساس لممارسة العدالة  الأستجواب، الضمان  لإاستعانة المتهم بمحام في 

 .(1)  العدالة على حد سواء وتحقيق  من المزايا بالنسبة للمتهم ومحاميه القضائية، إذ يحقق كثيرا  

يطمئنه  و لعدم ممارسة الوسائل غير المشروعة    تصال مع محاميه ضمانٌ لإانسبة للمتهم، فإن  بال

 .(2)  من يرعى مصلحته ويدافع عنه  ضد  ّ هأنفضلا  عن  إلىّ تحقيق المساواة بين المتهمين، 

خوجة عبد الرزاق : ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير، جامعة الحاج  1

 / 1)والفقرة    (55)ج( من المادة  /  2)مع مراعاة الفقرة    -.141،ص    2013، الجزائر ،    - باتنة    - لخضر

توضع معايير وإجراءات تقديم المساعدة القانونية في إطار    من نظام روما ،،(67)د( من المادة  

تمثيلية مستقلة لرابطات   أةقتراح يقدمه المسجل بعد مشاورات مع أية هيإاللائحة على أساس أي  

 
 .92جهاد القضاة : مرجع سابق، ص  (1)
خوجة عبد الرزاق : ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير، جامعة  (2)

 . 141،ص  2013، الجزائر ،  -باتنة  -الحاج لخضر 
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من القواعد الإجرائية   (20)من القاعدة  (3)إلى ذلك الفقرة  ابطات قانونية، كما تشيرر  محامين أو

 . وقواعد الإثبات 

المذكورة في القاعدة   قائمة أسماء المحامين الذين تتوافر فيهم المعاييرب ينشئ المسجل ويتعهد    - 2 

، ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه   واللائحةوقواعد الإثبات    من القواعد الإجرائية    (22)

 . بالقائمة سمهاالمطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج  أو محام آخر تتوافر فيه المعايير ،القائمة

الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته برفض طلب تعيين    أة  لشخص أن يطلب من هيليجوز    -3

خر إلى  آوإذا رقض طلب ما،يجوز للشخص تقديم طلب    ة نهائيا  ي هيئة الرئاسلا  ويكون قرار.محام  

يبلغ المسجل كتابة  إذا إدعى شخص تمثيل نفسه ،    المسجل،إذا أوضح أن هناك تغيرا  في الظروف

،يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر  ا  تضح لاحقا  بأنه ليس معوز افي أقرب فرصة ممكنة.بأنه معوز ثم  

( من القواعد الإجرائية وقواعد  22)   القاعدةو   ة بإسترداد أتعاب المحاما  أمر   في القضية آنئذ إصدر

 .عيين محامي الدفاع ومؤهلاتهت:الإثبات 

 تكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائية، فضلا    -1

عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر،   أو مدعِ  عما يلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاض  

في الإجراءات الجنائية. ويكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في 

أساتذة  فيهم  بمن  آخرون،  أشخاص  المحامي  يساعد  أن  ويمكن  بطلاقة.  بها  ويتحدث  المحكمة 

 .ون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمةالقان

حتفاظ  لإالأساسي في اروما  يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار نظام    -2

 . طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة،بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه 
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،  الإجرائية وقواعد الإثبات   الأساسي، والقواعد   روما  يخضع المحامون، في أداء مهامهم، لنظام  -3

للقاعدة   طبقا  المعتمدة  الدفاع  لمحامي  المهني  السلوك  قواعد  ومدونة  القواعد 8)واللائحة،  (من 

 .وأية وثيقة أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم،  الإجرائية وقواعد الإثبات 

  :قانونيستعانة بمساعد الحق بالإ -2

ستعانة بالمساعدة لإالمتهم بأن من حقه اإبلاغ    النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  أوجب 

زمة في لاال   له تلك المساعدةقدم  انونية، ت قمساعدة    متهم وإذا لم يكن لدى ال ،يختارهاّ القانونية التي  

دون أن يدفع تكاليفها في أية حالة من هذا النوع إذا لم   من  أية حالة تقتضي دواعي العدالة ذلك،

 .(1)  مكانيات الكافية لتحملهاتكن لديه إلا

 :ستعانة مجانا بمترجملإالحق في ا -3

 غير اللغة التي يفهمها تماما ،   ستجوب الشخص بلغةِ افي حالة    مامضمونه    ،  ص نظام رومان 

بمترجم شفوي كفء، والحصول على الترجمات التحريرية  ستعانة مجانا  لإيحق له ا  ويتحدث بها،

 .(2)  نصافلازمة للوفاء بمقتضيات إلا لا

نسان على ضرورة مساعدة لإاوروبية لحقوق  لأ اتفاقية  لإمن ا  (6من المادة)(ه)فقرة  الفقد أوجبت  

 .(3)   المحكمة تكّلم اللغة المستعملة في ي  لا ، أويفهم  لاالمتهم بمترجم مجانا، إذا كان 

 

 

 

 
 ( من نظام  روما. 55/ج ( من المادة)2ينظر: الفقرة ) (1)
 ( من نظام روما . 55)المادة /ج (من 1ينظر :الفقرة ) (2)
 .الساعة الواحدة ظهرا .2020/ 23/1تاريخ الزيارة  net.cpi.icc.wع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية،الموق (3)
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 الفرع الثاني 

 أثناء المحاكمة في دعاء العام لإاختصاصات ا

،فهو ضروري في   العادلة  دعاء العام أمام المحكمة شرط لصحة إجراءات المحاكمةلإا  حضورنَ  إ

طلباته    دعاء وإبداءلإبا ،    الإدعاء العام  قومي تخذت فيها إجراءات المحاكمة،إذ  ا كافة الجلسات التي  

( من  69(من المادة)3( والفقرة)64( من المادة)6كما أكدت الفقرة) ،  ة دعاء أمام المحكم إكسلطة  

روما. ذلك  و   نظام  وثيقة  عبريتضح  المتهم  إو الإتهام،  قراءة  الخبراء،  إو والشهود،،ستجواب  نتداب 

 - : الفقرات الآتية سنتناولها في و بيان العقوبة الواجبة التطبيق،و وتقديم الأدلة 

 وثيقة الإتهام  ةأولا :قراء

الأساسية للتهم الواردة  صر ويحدد العنا قضيته  فيها يقوم المدعي العام بإلقاء كلمة إفتتاحية يعرض 

التي تدين    عرض الأدلة يحق للمدعي العام أن ي،  ووفقا لنظام روما الأساسي    (1)   الإتهام   في قرار

( من  1التي يجب إنزالها بحق المتهمين وفقا للفقرة)   تقديم طلباته بشأن العقوبة   وله أيضا  المتهمين ،

هذه المحكمة   م دعاء العام في عرض قضيته أمالإوهذا يوحي أن دور ا،(من نظام روما  42المادة)

 .)طوكيو ونورمبرغ(المدعي العام أمام المحاكم الدولية المؤقتة ثلا  لدورا يكون مم

د ما يتعلق بدور المدعي العام في عرض دعواه ي عّ الدولية في  الجنائية  والنظام الذي تتبعه المحاكم

الدعوى الذي   فد أحد أطراعّ ي في هذا الصدد،فالمدعي العام ي  سونكسنكلو الإ تطبيقا  للنظام القانوني  

 
  2006، بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية،1د. سليمان عبد المنعم : أصول الإجراءات الجنائية،ج (1)

 . 289،ص
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أدلة الإدانة ضد   ومحاولة إثبات ؛يشارك بفعالية في إجراءات المحاكمة من خلال عرض دعواه  

 .(1)  المتهم
 

 الخبراء نتداب إ:ثانيا  

لمام بها بعلم  لإوهي بصدد مسالة فنية تقتضي ا   إجراء تباشره سلطات التحقيق،  ندب الخبراء هو  نإ

ثناء إتحقيقها النهائي أن تنتدب الخبراء وذلك إذا عرضت    لمحكمة فييمكن ل  كما   فن معين.  وأ

على طلب   نفسها أوبناء  الخبراء من تلقاء  بندب    ةتقوم المحكم  لة تحتاج لرأي فنيءالمناقشة مسا

نها أ  مادامت    والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب ندب الخبير   صوم ،خاقي ال ب  أو  من الإدعاء العام،

ستظهرته من  ا   عدم جدوى ذلك الإجراء إزاء وضوح الواقعة موضوع طلب الخبرة والذي   أت  ر   قد 

  على تعيين خبير ، ( من نظام روما  56ج(من المادة)/2)كما أكدت الفقرة  .(2)   التحقيقات والأوراق

   .لتقديم المساعدة

تقاريرهم  د وللمحكمة أن تست العام  يستلإعي الخبراء الذين قدموا  ضاح ماورد فيها،ويكون للمدعي 

رون أنها تحتاج  المسائل التي ي  فيما ورد بتقريره من  ، وباقي الخصوم بالدعوى حق مناقشة الخبير

 .(3)  إلى مناقشة 

 
وذلك على عكس نظام القانون اللآتيني الذي يقتصر دور المدعي العام فيها على جمع أدلة الإدانة وتوجيه   (1)

أثناء المحاكمة,إذ يتولى في    الإتهام ثم عرض هذه الأدلة على المحكمة,ولا يكون للمدعي العام مشاركة فعالة  
 قضاة المحكمة هذه المهمة بعد ذلك. ينظر:

Christoph  J. M. Safferling, Towards an International Criminal Procedure, op. cit, p. 
 (من ميثاق محكمة )نورمبرغ(. 15(  ينظر:المادة).221-222

الجزائية،ط  (2) الدعوى  في  والخبرة  الشهادة  الحسن:دور  سدخان  للكتاب 1د.عدنان  مرتضى  مصر  ،مؤسسة 
 . 2012العراقي،بغداد،

الإ  (3) صول  بكار:أ  حسن  والفقهية  د.حاتم  والإجتهادية  التشريعية  التعديلات  أحدث  وفق  الجنائية  جراءات 
 880,ص 2007والقضائية،منشأة المعارف،الإسكندرية،
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 ديم الْدلة وبيان العقوبة الواجبة التطبيق ق:تثالثا  

إجراء التحقيقات عبر  التي حصل عليها    -بعد أن يقوم المدعي العام بعرض دعواه يبدأ بتقديم الأدلة 

يصا  لما  خت عدٌ تلة ختامية  ستجواب الشهود،وله أن يقدم كلماإلى المحكمة،و   - في الجريمة المرتكبة

يما يتعلق  ف،ة مطالب المدعي العام  يمكن أن تتضمن هذه الكلمة الختاميّ   إثناء المحاكمة،كمافي    تم  

التي يتم  تقبل الأدلة    ولكن لا.(1)  وفقا  للأدلة التي تم طرحها  لمتهمبالحكم الواجب تطبيقه على ا

 إذا:  نسان المعترف بها دوليالإلحقوق ا وأ، ساسيلأ نتهاك لنظام روما اإالحصول عليها نتيجة 

 كان الإنتهاك يثير شكا  في موثوقية الأدلة.إذا  -أ

 . إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءات ويكون من شأنه أن يلحق بها ضررا  بالغا    أو  -ب 

 من نظام روما. ،(69(من المادة)ب /أ/7الفقرة )  أكدته  

 لمطلب الثاني ا

 دعاء العام في مرحلة الطعن لإختصاصات اا

من  ،الجنائية  عوى حكمها في الد  ورء المحاكمة وصدر اجر إالمحكمة المختصة من  اءنتهإبعد 

أو من  ،سواء من حيث الشكل  ،للقانون  كان مخالفا   العام الطعن في هذا الحكم،إذا مادعاءلإاحق 

ن تلغي أو تعدل  أ لغرض ،التي يعينها القانون ق ائ حيث الموضوع ،ويقدم هذا الطعن وفقا  للطر 

تصحيح الأخطاء التي شابت هذا من نظام روما ، أو  (83أ(من المادة)/2الفقرة) الحكم كما أكدته  

 .(2)  الحكم من أجل موافقته لأحكام القانون 

 
القاعدة)  (1) المؤقتة  86مثلا :  الدولية  الجنائية   المحكمة   من  بكل  الخاصة  والإثبات   ، الإجراءات  قواعد  (من 

 الجنائية الدولية الموقتة لرواندا. ليوغسلافيا السابقة ،والمحكمة 

 
 . 44د.سامي النصراوي: مصدر سابق،ص (2)
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عل  الداخلية تعارفت  الدولي ،فالنظم القضاء نظام ب يتشابه نظام الطعن وفقا  للنظم الداخلية  لاو 

فمبدأ التقاضي   الدولي، القضائي لكن الطعن لايفهم بالإسلوب ذاته في النظام سلوب التدرج،أ

ستئناف الحكم إلى محكمة أعلى،أي إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة  إعلى درجتين يفيد 

مبدأ إلى الدولي  القضائي يفترض وجود تدرج في نظام المحاكم،بينما يفتقد النظام أعلى،وهذا ما

نتقال نظر الدعوى برمتها أمام جهة  إالتقاضي ،مفاده نظر القضية على أكثر من مرحلة أي 

عن الظلم والتشكي من جراء أخطاء شابت   نظرها مرة ثانية أمام الجهة ذاتها،كتعبير  أخرى،أو

  سباب لأذاته نظرها   يثم يعيد القاض ،آخر ا أمام قاضِ ه يفثم يطعن ،الحكم،فقد تنظر أمام قاض   

 . (1)  صدار الحكم السابقإدة وقت جو مو لم تكن 

،خاصة بعد أن نصت عليه  "طوكيو"حق الطعن،بشكل ملحوظ بعد محاكمات"نورمبرغ"و تطور قد و 

،الأمر الذي جعله أحد الضمانات الأساسية  (2)  تفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسانلإالعهود وا

ترتب على ذلك بالتبعية النص على حق الطعن صراحة في أنظمة المحاكم  تالعادلة،و للمحاكمات 

 . الأساسينظام روما   عن والمختلطة فضلا   الدولية الخاصة الجنائية

والثاني    ،لإستئنافسنخصصه ل  ،الفرع الأول    ،فرعينإلى  تقسيم هذا المطلب  وبناء على ماسبق تم  

 . عادة النظرلإ،

 

 
د.مصطفى أحمد فؤاد:الطعن في الأحكام دراسة النظام القضائي الدولي،منشأة المعارف ،الإسكندرية،بدون سنة      (1)

 . 33- 32ص طبع،
( من البروتوكول الإضاقي السابع  2دة)( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ينظر:الما14/5المادة)     (2)

للإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،التي أدخلت إستثنائين على هذا الحق هما:إذا كانت الجريمة ذات أهمية ضئيلة 
 /.  4/11/1950أن المحاكمة تتم أمام الجهة القضائية الأعلى في   ،أو

 . 1978/  8/7الإنسان. بتاريخ ( من الإتفاقية الأمريكية لحقوق 8/2وكذلك:المادة)
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 الْول  رعالف

 ستئناف لإا

  ستئناف لإة الهرم القضائي في المحكمة الجنائية الدولية، ويماثل دور دائرة استئناف قمَ الإتشكل دائرة  

فهي تماثل   المحاكم القضائية العليا في الأنظمة القضائية الوطنية،  دور  الأساسي  نظام روما    في

العليا   النقض ،المحكمة  محكمة  القانوني  بالمفهوم  تسمى  أنيط    نظراَ ،()التمييزوالتي  من  بلما  ها 

لقضائي المعتمد كما هو  من حيث التدرج ا اكمهرم المح  ة، وهي في قمومهام حيات ووظائفصلا

الذي   زوهي التي أخذ بها القضاء الجنائي الدولي مع بعض التمي    .(1)  خليلدامعروف في القضاء ا

،وتكون سلطات الدائرة الإبتدائية  الذي هو ضروري لنجاح العمل الذي تقوم به المحكمة    يأخذ به

   .( من نظام روما 83(من المادة) 1ساندة لدائرة الإستئناف، كما نصت الفقرة) 

  ستئناف  لإدائرة ادواعي إنشاء  -1

ة  قضائية دولية مؤقتة سابق   أةهيل  أو    ،  -ا  سابق   –  فياليوغوسلا  المؤقتة  المحكمة الجنائية الدولية  عدَ ت  

  ونقصد   ،ستئناف من ضمن دوائرها، ذلك أن التجارب الدولية السابقة في هذا المجاللإ دائرة ا  رتق  

ستئناف  لإعلى إنشاء دائرة ا  سنتعرف  هنا  لم تحتويا هذه الدائرة. ومن   "نورمبرغ وطوكيو  "محكمتيبها  

 .تباعا    ستئنافلإتكوين دائرة او 

 ستئناف لإدائرة انشاء إ -أ

  ة تم  والمنظمات بنوعيها المه  سيما الهيئات الدولية  ولا،  هها المجتمع الدولينتقادات التي وج  لإا  إن  

فتقار هذه المحاكم إلى درجة ثانية من درجات  إنسان، للتجارب السابقة فيما يخص  بشأن حقوق الإ

 
،بيروت،لبنان، ص  1د.علي عبد القادر القهوجي : القضاء الجنائي الدولي،منشورات دار الحلبي الحقوقية، ط  (1)

314 . 
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نتقدت إستئناف، وهو سبب جوهري  لإدائرة ا  ستحداث إ  مت  سباب التي حت  التقاضي، كان من الأ

على الجرم الذين قاموا   ص أكثر من أنها قصا  ةنتقاميَ إأحكامها  عدت  عليه المحاكم السابقة التي  

دون   منالمنتصرون للمهزومين في الحرب العالمية الثانية، هاأعد   ةمحاكم صوري  ها به وكما قلنا،إن  

هم  يحتاج إلى مراجعة مت  مثله مثل أي    ة عادلة،على أنّ لإجراء محاكم،إعطائهم الضمانات الكافية

ها قد تكون مجحفة أو وردت بها أخطاء قد تصحح في  ه من باب أن  صدرت ضد كام التي  حالأ

ستئناف  لإدائرة ا  رارقوالوجيه لإ:الآخرالسبب    ام  أ  ،(1)   منها الشخص المدان  فيد مرحلة أخرى وي

 ل التشريعات خلامن  نسان، المنظومة القانونية المتعّلقة بحقوق الإ فيرجع إلى التطور الكبير في 

 أما السبب الثالث 

نة،أو   لا، الوطنية   ولية العديدة التي تهتم بحقوق الإنسانم  سيما في الدول المتمد    ، ن خلال المواثيق الد 

المواثيق.اك وغيرها من  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  ليست لعهد  المحكمة  هذه  لكون  فيرجع 

دولية منشأة باتفاق، وبالتالي    أةكما في التجارب السابقة، بل هي هي،محكمة المنتصر للمنهزم  

جعة الحكم أمام  ار م  في حق    ابعين أمامهاكانت محل إجماع دولي مما يستوجب عدم حرمان المتت 

 .(2)  درجة ثانية 

 ستئناف لإتكوين دائرة ا -ب

  رات ئما من الخب تهم مزيجا متلا لا وتكون مؤه  (3)   ستئناف من الرئيس وأربعة قضاة  لإدائرة ا تتأّلف  

 رات ت والخبلاالجنائية وفي القانون الدولي وهذا المزيج من المؤه  راءات جلإفي القانون الجنائي وا

مباشرة   علاقةلأنهم على    الذي يقومون به،  وروطبيعة الد  م  ئلا ستئناف ليتلإضروري لقضاة دائرة ا 

 
الميزان،رس  (1) في  الدولية  الجنائية  حرب:المحكمة  جميل  العربية،بيروت اعلي  بيروت  ماجستير،جامعة  لة 

 . 70، ص 2002،لبنان،
 . 314علي عبد القادر القهوجي: مرجع سابق،ص (2)
 ( من نظام روما. 39(من المادة)1ينظر: الفقرة ) (3)
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 .بتدائية من جهة أخرى لإواالدائرتين التمهيدية    ة بما يجري فيبأعمال المدعي العام من جهة، ومعني  

لمحكمته،وحصن    ةستئناف بدائرة واحدة لتكون بمثابة الدائرة المركزيلإدائرة ا،  حصر نظام روماد  قو 

  9  يتهاولاتلك الدائرة مدة  ستئناف وعمل قضاتها، إذ يعمل القضاة المعينون في  لإمركزية دائرة ا

على عكس ما أخذ به النظام الجنائي  ف، (1)  يعمل القضاة المعي نون إلا في تلك الدائرة  ولا.سنوات،

الدائرة    قضاة هذه  بتدائية، فإن لإ، ونقصد به الدائرة التمهيدية والدائرة اخرالأ    ي عمل الدوائرف  وليالد 

سنوات تجعل ،9  ةلخصوصية هذه الدائرة، فمدّ   را  أخرى نظ  مدةنتخابهم لإإعادة    ستبدالهم أوإيمكن  لا

  خرى ت الأامتياز لإجديد، لكن تبقى جميع اتمدة     يحتاج إلى    ى ما عليه ولاأدّ من القاضي قد  

 .ستثناءإدون  من منهايفيدون 

 ستئناف قرارات وأوامر الدائرة التمهيدية إالفصل في  -2

تبدأ دائرة الاستئناف ممارسة مهما مع بدء المدعي العام بتحقيقاته واطراف الدعوة في مرجلة ما  

هم: المدعي العام، الدائرة التمهيدية، والدولة المعنية بالتوقيف وأخيرا الشخص المتهم  قبل المحاكمة  

الف  وفي  التحقيق،  والأنبحث    سوف  -:ين  تي الآ   قرتينموضع  القرارات  رفع ر جوإوامر  هذه   اءات 

 ستئناف. لإا

 ستئناف لإوامر القابلة للْ القرارات وا -أ

ساسي الأروما    طراف الذين أجاز لهم نظام  ستئناف النظر في أي نزاع ينشأ بين الأ لإدائرة ا عهد ل

 - :تيكالآو ستئناف لإللمحكمة حق مراجعة دائرة ا 

ذن للمدعي العام باتخاذ خطوات محدودة للتحقيق في دولة طرف،  التمهيدية منح الإإذا قررت الدائرة  

 أساس مستعجل.  ستئناف علىلإجاز للدولة المعنية أن تستأنف ذلك أمام دائرة ا

 
 (،من نظام روما. 39/ب(من المادة)3ينظر:الفقرة) (1)
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 ذن للمدعي العام بالتحقيق في إقليم دولة طرف بناءَ لإعطاء اإ عن  الدائرة التمهيدية  إمتناع  ند  ع 

متناع على أساس  لإستئناف للنظر في قرار الإلى دائرة ا إالعام اللجوء    جاز للمدعي   على طلبه،

  ي المدعي العام أنة بمبادرة منها وخلافا لر معي إجراءات باتخاذ عند قيام الدائرة التمهيدية  و مستعجل 

حماية حقوق الدفاع إصدار توصيات    –تعيين خبير لقديم مساعدة    – دّلة  مثل: الحفاظ على الأ

ستئناف ، قرارات الدائرة التمهيدية، إستئناف طلب  لإم المدعي العام إلى دائرة اقدّ تي  ،(1)     .... الخ

في   مستعجلالإوينظر  أساس  على  قرار  و  ستئناف  صلاحية  عدم  التمهيدية  الدائرة  تقرر  عندما 

بناء على إذن منها،    ،المدعي العام القاضي بالتنازل عن التحقيق الذي يكون قد باشره في دولة

حق   العام  المدعي  أو  بالتنازل  المعنية  للدولة  دائرة  إ أجاز  أمام  التمهيدية  الدائرة  قرار  ستئناف 

القرارستئناف على  لإا للفصل في  بالجريمة حق  كما م    (2)   أساس مستعجل  المعنية  الدولة  نحت 

ستئناف بشأن قرار المدعي العام أوالدائرة التمهيدية القاضي بقبول ممارسة  لإستئناف أمام دائرة ا لإا

 .(3)   ختصاصها في تلك الجريمةإالدعوى الجنائية على أحد رعاياها وأعلنت 

 ستئناف واجراءاته لإرفع اطريفة    -ب

ا  يجوز الشخص محل  لإ رفع  الإفراج عن  أو رفض  بمنح  المتعلقة  القرارات  التحقيق  ستئناف في 

 . ستئناف بالقرارلإوالمحاكمة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف مقدم ا

تخاذ إرف وبمبادرة منها المتعلق ب قرار الدائرة التمهيدية الصادربالتصّ   ستئناف ضدّ إكما يجوز رفع  

يومين من   يتجاوز  للتحقيق، وذلك في موعد لا  تاريخ إخطار  إجراءات عند وجود فرصة فريدة 

 
 (من نظام  روما . 56/أ ( من  المادة)3ينظر الفقرة ) (1)
 .( من نظام روما18ينظر المادة ) (2)
 .(من نظام  روما56/ب (من المادة) 3ينظر الفقرة)  (3)
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ستئناف إلى جميع الأطراف التي شاركت في لإرسل إخطار با يو   (1)  ستئناف بالقرارلإالطرف مقدم ا

ستئناف، ما لم تخطرهم  لإالإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده ا

وتكون إجراءات الإستئناف خطيّة، ما لم تقرر دائرة الإستئناف عقد جلسة إستماع،   الدائرة بذلك

ت عقد جلسة الاستماع للإستئناف في أسرع وقت ممكن، ويجوز الطرف مقدّم   ذلك   فإذا قررت 

  .(2) أن يكون للإستئناف مفعول الإيقاف -عند رفع الإستئناف – الإستئناف أن يطلب 

بناء على طلب  ستئناف  لإي مالم تأمر بذلك دائرة افستئناف في حد  ذاته أثر إيقالإلايترتب على او 

بتدائية في  لإستئناف المدعي العام أو الدائرة اإوبالتالي فهي السلطة العليا للفصل في  (3) بالوقف،

ختيار  إحد  في    حكام القضائية، ويعد  ستئناف طريقا عاديا للطعن في الألإ ا   إذ يعد  النزاع القائم بينهما

ا  لمدى سلامة والتأكالإجراءات  بالمحاكمة،  القضائية، والهدف منه   د من صحة الأحكاملمتعّلقة 

طرح بإعادة  كانت  سواء  المستأنف،  لمصلحة  تعديله  أو  المستأنف  الحكم  الحكم    إلغاء  موضوع 

 .اَ للقانون قصدر مطاب  هن أمته والتأكد من للبحث، أوبالوقوف على سلا

 حكام والقرارات المستانفة لْصدار اأ-3

بتدائية  ، فإن هذه الدائرة تمتلك جميع سلطات الدائرة الاروما    حية الممنوحة في نظام  لابموجب الص

 )أ(. الفقرةفيما يتعّلق بالحكم المستأنف، وهذا ما سنراه في 

 دعاء والتحقيق لإمرحلة ا -أ

ار أو  ر بموثوقية الق سّ المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمالإجراءت ستئناف أن لإلدائرة اتأكد  إذا

بالغلط في الوقائع   الجوهرية مشوبا    القرار أوالحكم المستأنف كان من الناحية  حكم العقوبة، أو أنّ 

 
 (من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 152(من القاعدة)2الفقرة) (1)
 ( من القواعد الإجرائية  وقواعد الإثبات  . 156ينظر: القاعدة ) (2)
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  82(من القاعدة)3ينظر: الفقرة) (3)
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الذي اتخذته الدائرة التمهدية أو    ل القرارأن تلغي أو تعدّ   ئي جاز لهاا ر أو في القانون أو بغلط إج 

لصالح   ا  أو تصدر أمر  تخذ الم رار قبمراجعة ال  أن تأمرا.ق دعاء والتحقيلإا مرحلة المدعي العام في 

ستئناف أن تعيد مسألة تتعّلق  لإغراض يجوز لدائرة اولهذه الأ   التمهيديةالمدعي العام أو الدائرة  

 (1) صلية التي تنظر في التحقيق، لكي تفصل في المسألة  بالوقائع إلى الدائرة التمهيدية الجهة الأ

ستئناف إلى محاكمة لإا  ليتحوّ   ، لكي لالاهالنحو أع  ت صياغتها علىوأن الأحكام المتقدمة تمّ 

مر سلطة السماح بتقديم أدّلة جديدة، ولكنها ستعتمد في  جديدة، وسيكون للمحكمة إذا اقتضى الأ

أثناء النظر   في  يؤدي كل خطأ لا ، كما روعيت أيضا مسألة أن بتدائيةعملها في ملف المرحلة الا

  يمسّ   جراءأن الإ  أوجوهري    لم يكن هناك خطأ  في الدعوى إلى إلغاء الإجراء وإبطاله بالضرورة ما

من   أن تمارس قدرا    -شأنها شأن المحاكم الوطنية   – ويتعين على المحكمة بالضرورة   بموثوقيته

أن   مبدأ عدم جواز )قد أقر ّ  شارة إلى أن نظام روماالسلطة التقديرية في هذه المسائل، وينبغي الإ

فإن  (الطاعن بطعنه  يضار إذا كان  وعليه  أواه  المدان  القرار من طرف  العام    ستئناف  المدعي 

 .( 2) يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته بالنيابة عنه فلا

الوطن التشريع  )من    المبدأ  هذاأكد  ف  يأما  المحاكمات   ( 251المادة  أصول  قانون  الجزائية    من 

 المعدل.1971لسنة (23رقم)

دعاء العام على الدعوى الجزائية ويقتصر طعن المدعي المدني والمسؤول مدنيا  لإيقتصر طعن ا -أ

ما طعن المتهم فيشمل  أعلى الدعوى المدنية ويقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه  

 حداهما. أاذا قصره على  لإين الجزائية والمدنية ا تالدعو 

 
 (من نظام  روما . 83من  المادة) /أ(2): الفقرة ينظر (1)
 ( من نظام  روما. 83/ب(من  المادة)2ينظر: الفقرة ) (2)



 الفصل الثاني ...............................................اختصاصات الإدعاء العام في نظام روما  
140 

 

ذا إما  ألى جميع المحكوم عليهم  إدعاء العام جاز نقض الحكم بالنسبة  لإذا كان الطعن مقدما من اإ  -ب 

سباب التي بني عليها  لأحد المحكوم عليهم فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدمه ما لم تكن ا أقدمه  

 الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم فينقض الحكم عندئذ بالنسبة اليهم جميعا. 

ما لم يكن الحكم المطعون  (ن لا يضار الطاعن بطعنه  أ)في الطعن    يراعى عند النظر تمييزا    -جـ  

ء ار آ تفاق أو بأغلبية  لإيصدر با   في نظام روما ،  ستئناف لإحكم دائرة ا إن  و   على مخالفة   فيه مبنيا  

.  الأسباب التي يستند إليها  و   حكم  الن  في جلسة علنية، كما يجب أن يبيّ   به القضاة، ويكون النطق ّ 

لأي    ويحق  ستئناف آراء الأغلبية والأقلية،لإن حكم دائرة اإجماع يجب أن يتضمّ   يوجد   وعندما لا

ستئناف أن  لإكذلك يجوز لدائرة او  (1) أو مخالفا بشأن المسائل القانونية أن يصدر رأيا منفصلا   قاض 

ستئناف يعتبر  لإحكم  ا حظة أن  ستئناف مع ملالإا  رفعت   طراف التي تصدر حكمها في غياب الأ 

د أن تكون فيها  بّ دعاء والتحقيق لالإهذه المرحلة من اه قرار نهائي وبات،لأن  ه على أنّ الطعن في 

 .(2)  المرحلة وعدم إطالة النزاع ارات نهائية لخصوصية ر الق

 ( من نظام روما  82بالمادة)الطعن في القرارات الواردة -ب

الإ للقواعد  المادة  وفقا  إليها  أحالت  التي  نظام    (82)جرائية  طلب  روما  من  الخصوم  بإمكان   ،

حكم بالعقوبة، بل هي ذات طبيعة خاصة،   أو  براءة  ارات إدانة أور ارات أخرى ليست قر ستئناف قإ

 : ممارستها في مرحلة التحقيق وهيإنها تتعلق بمسائل إجرائية ثم    ق لموضوع الدعوى ر فهي لم تتطّ 

 
 ( من نظام  نظام. 83( من المادة)5و4ينظر: الفقرة ) (1)
دار الجامعة    –مبادئه وقواعده الموضوعية والإجرائية    –عصام عبد الفتاح مطر : القضاء الجنائي الدولي    (2)

 . 360،ص2008الجديدة،الإسكندرية،مصر،
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با  ار ر ق(  1) والمقبوليةلإيتع لق  المحكمة طبقا   ختصاص  إلى  إذا أحيلت حالة  من    ( ج)فقرة  لل": 

ن له من خلالها أن الدولة وباشر المدعي العام التحقيقات وتبيّ   من نظام روما الأساسي   (13المادة)

جراءات الجنائية أمام محاكمها الوطنية، عندها يحق  بالحالة محل التحقيق تضطلع بالإ  ذات العلاقة

عتماد التهم  إ ار  ر للدولة المعنية أن تطعن أمام الدائرة التمهيدية بعدم مقبولية الدعوى، أما إذا صدر ق

 .(1) ستئنافلإبالطعن أمام دائرة االدولة  المعنية أن تتقدم فعلى 

الحالة للشخص  فراج عن الشخص محل التحقيق أوالمقاضاة، في هذه  يمنح أو يرفض الإ  قرار(  2) 

 .(2)  ستئنافالمقبوض عليه الطعن في قرارات الرفض أمام دائرة الإ

إذا توافرت  ،  (56)من المادة    (3)بمبادرة منها بموجب الفقرة  رف  قرار الدائرة التمهيدية التصّ (  3)

التسبيب  أن تطلب  حيات فللدائرة التمهيدية  لايطلب المدعي العام منحه الصفرصة فريدة للتحقيق ولم  

بمبادرة منها بخصوص هذه     وإن لم تقتنع بهذه الأسباب جاز لها أن تتصرفمن المدعي العام،

 .(3)  ستئنافلإ الدائرة التمهيدية أمام دائرة ا  للمدعي العام أن يطعن في قرارالمسألة،وفي هذه الحالة  

 الفرع الثاني 

 عادة النظرإ
بوصفه    ،لدوليةاأمام المحكمة الجنائية    ن طريق إعادة النظرم القانوني للطعن    دراسة الإطارن  إ

القانوني    ستقرارلإا  ،العدالة  عتبار إ عادي أقره نظام روما الأساسي، رغبة منه في ترجيح    طعنا  غير

  ويقدم الطلب خطيا   المطعون فيه  المستفادة من الحكمغرض الوصول إلى إبراز الحقيقة ل ؛للأحكام

 
 .( من نظام  روما19ينظر: المادة) (1)
 .(من نظام روما58( من  المادة ) 3ينظر: الفقرة ) (2)
 . روما (من نظام56(من المادة)3ينظر الفقرة) (3)
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أسباب وتبي   فيه  الإمكان،  ن  قدر  تؤيده  مستندات  معه  تقدم  أن  ال  ويجوز  نصت  (من  1رة)فقكما 

 .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  (84القاعدة)

ينفي طبيعته    أسبابه لا تساع نطاق  إإن توسيع دائرة الأشخاص المخول لهم قانونا  رفع هذا الطعن و و 

 مدى جدية الطلب،فإذا قضت  و ستئناف لإم من خلالها دائرة استثنائية،فهو يخضع لإجراءات ت قي  لإا

،بعد  الدائرة المختصة ببراءة الشخص المحكوم عليه،جاز له مطالبة المحكمة بحقه في التعويض 

أو بالبراءة  نهائي  قرار  المذكور  صدور  للسبب  الإجراءات  الفقرة)  كما،إنهاء  (من  3أكدت 

حق الشخص المدان في أن تتم مراجعة دعواه بعد أن حاز الحكم   وهو.روما (من نظام 85المادة)

فيها وقائع    ستئناف،وذلك في الحالة التي تظهرلإوأصبح غير قابل ل  ، المقضي فيه  على قوة الأمر

في   ،وإباحة إعادة النظر(1)   الحكما تغير  ه كتشافها أثناء المحاكمة لترتب عليإتم    جديدة لوكان قد 

إهدارا  لها توخيا     ستثناء على القاعدة العامة التي تقرر حجية الأحكام،بل هوإ  عد  الأحكام النهائية ي  

ولم .(2)   عتبارات العدالة الجنائيةإ عتبارات أقوى من تلك التي أوجبتها،ولإظهار الحقيقة وصيانة  لإ

كما هو الحال بالنسبة    -" طوكيو"و"نورمبيرغ"يرد النص في ميثاق كل من المحكمتين العسكريتين  

الأحكام على  على - للطعن  المآخذ  أحد  ذلك  النظر.وي عَد   إعادة  طلب  في  الأطراف  حق  على 

إذا ما  المدان  الفرصة لإطلاق سراح الشخص  التي لا تعطي  الثانية  العالمية  الحرب  محاكمات 

(من 29حقيق في دعواه,بل وأكثر من ذلك عندما قررت المادة)توجدت أدلة جديدة تغير وجه ال

 
الجامعية  (1) المطبوعات  الجنائي,دار  الحكم  في  الخطأ  عامر:شائبة  أبو  زكي  سنة   ,الإسكندرية,  د.محمد  بدون 

 . 916. د.فوزية عبد الستار,المصدر السابق,ص409- 408طبع,ص
الأصل في طلب إعادة النظر، أن يكون لإثبات براءة متهم كان ضحية خطأ قضائي,وإن كان القليل من   (2)

الشرائع يتوسع فيه ويجيزه ولو لإثبات إدانة متهم قضي ببراءته خطأ لمثل عدم كفاية الأدلة,إذا كان ما أستجد  
 : د.رؤوف عبيد: المجرية.ينظر النمساوية,و منها بعد الحكم يكفي للإدانة,ومن ذلك الشرائع الألمانية,و

 1035لمصدرالسابق،ص
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كتشف مجلس الرقابة في اإعادة النظر في العقوبة لتشديدها فقط,وذلك إذا    "نورمبيرغ"ميثاق محكمة

  ن م وحكم عليه,ووجد أن من طبيعة هذه الأدلة أألمانيا أدلة جديدة ضد المتهم الذي سبق أن جر  

(من الميثاق  14تكون عبئا  جديدا  ضد المتهم فعليه أن يخبر اللجنة المنصوص عليها في المادة)

وهذا يبين    (1)  )لجنة التحقيق والملاحقة( لكي تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة في مصلحة العدالة

لعدالة,ولهذا  لأن المحكمة بعيدة عن تحقيق العدل من هذه الجهة , وأنها م تحيزة للاتهام أكثر منها 

قيل )إن محكمة نورمبيرغ جسدت إرادة الدول التي أنشأتها,ولم تجعل لإرادة العدالة سوى مبادئ 

 (.2أسمية,اقتربت بواسطتها من تحقيق غاياتها السياسية() 

محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا,فبعد أن جاءت الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان  أما في  

,والتي كان لها الأثر الكبير في النص (2)  لتقرر حق أطراف الدعوى الجنائية في طلب إعادة النظر 

تَشف  صراحة في نظامي المحكمتين على حق الأطراف بتقديم طلب لإعادة النظر بالحكم عندما ت   ك 

ستئناف,وكان  لإ حقيقة جديدة لم تكن معروفة وقت محاكمة الشخص أمام دوائر المحاكمة أو دائرة ا

 .(3) حاسما في التوصل إلى قرار مغاير للقرار الأول يمكن أن تكون عاملا  

قواعد ضرورة توافر شرط الجدة في الواقعة لإمكان التقدم بطلب إعادة النظر,فقد تطلبت  فضلا  عن   

والإثبات الخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا شرطا  إضافيا وهو ألا    ات الإجراء

.فالإهمال وعدم الاحتراز في كشف  (4)   يكون بالإمكان اكتشاف الواقعة من خلال بذل العناية الواجبة

 
 . 370د.حميد السعدي،المصدر السابق،ص (1)
المصدر السابق    .كذلك:د.فوزية عبد الستار،409-408ينظر:د.محمد زكي أبوعامر:المصدر السابق ،ص  (2)

 . 916ص   ،2010
 (من نظام روندا. 25(من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا،والمادة )26المادة) (3)
بمحكمة يوغسلافيا  السابقة  والفقرة)أ(من (من قواعد الإجراء وقواعد الإثبات  الخاصة  119الفقرة)ا( من القاعدة )   (4)

 (من القواعد الإجراء وقواعد الإثبات لمحكمة رواندا. 120القاعدة)
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ك الحال في المحاكم الواقعة أثناء المحاكمة لا يعطي المدعي العام الحق في طلب إعادة النظر.كذل

تقديم طلب إعادة   الجنائية الدولية المختلطة,إذ تنص أنظمتها الأساسية على حق المدعي العام 

قتة ؤ الأساسي أكثر توسعا  من المحاكم الجنائية الدولية الم  روما  نظاموإن  .(1)   النظر في الأحكام 

عن الشخص   نيابة    الأساسي  في نظام روماأجاز للمدعي العام    ة لأسس إعادة النظر،إذ ببالنس 

  أو ،  بالإدانة  ستئناف ،لإعادة النظر في الحكم النهائي الصادر لاالمدان،أن يقدم طلبا  إلى دائرة ا

 ستنادا  للأسباب الآتية:إ ،( في نظام روما84على وفق ماورد في المادة) بالعقوبة،

 جديدة، ويشترط في هذه الأدلة: أنه قد اكتشف أدلة  -أ

 إلى الطرف المقدم للطلب. يعزى   لم تكن متاحة وقت المحاكمة،وعدم إتاحتها لا -1

كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح    أن تكون على قدر  كاف  من الأهمية،إذ أنها لو  -2

 أن تسفر عن حكم مختلف. 

طلبات إعادة النظر بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة بالبراءة تقبل    ن المحكمة الجنائية الدولية لاإ

 ترتب عليها إنهاء إجراءات المحاكمة. خر بخلاف الأحكام ولوالقرارات الأ   أو

الاعتبار  -ب  في  وضعت  حاسمة  أدلة  أن  حديثا   تبين  قد  عليها    أنه  واعتمدت  المحاكمة  وقت 

 أومزورة.،أوملفقة  ،الإدانة،كانت مزيفة 

إعتماد التهم،قد   في تقرير الإدانة أو  اشتركو اأو أكثر من القضاة الذين    ،ن أن واحدا  قد تبيّ   أنه  -ج

يتسم بدرجة    أخلوا بواجباتهم إخلالا  جسيما  على نحو   جسيما ،أو  سيئا    رتكبوا في تلك الدعوى سلوكا  ا

من نظام روما    (46المادة)بتأكيد    أولئك القضاة    عزل ذلك القاضي أو  من الخطورة،تكفي لتبرير

إلابالنسبة للأحكام النهائية    لقد حدد نص المادة المتقدم صراحة أنه لايجوز طلب إعادة النظرو ،

 
 . 1035،ص1985دار الجيل للطباعة،القاهرة،16،د.رؤوف عبيد:مبادىء الإجراءات في القانون المصري،ط (1)
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يعني أوالعقوبة،وهذا  بالإدانة  بالنسبة    الصادرة  النظر  إعادة  طلبات  لاتقبل  الجنائية  المحكمة  أن 

بخلاف أحكام،ولو ترتب عليها إنهاء إجراءات خر  القرارات الأ   للأحكام النهائية الصادرة بالبراءة،أو

 المحاكمة.

ا   - 2 دائرة  الطلب  لإترفض  بغيإستئناف  أنه  رأت  جدير   رذا  الطلب  أن  قررت  أساس،وإذا 

 - بالإعتبار،جاز لها،حسبما يكون مناسبا :

  وأ الدائرة  الإبتدائية الأصلية إلى الإنعقاد من جديد، أن تدعو -أ

 أن تبقى على إختصاصها بشأن المسألة.  -ب 

علي المنصوص  النحو  على  الأطراف  سماع  بعد  التوصل  وقواعد   هبهدف  الإجرائية  القواعد  في 

 كان ينبغي إعادة النظر في الحكم.  إذا الإثبات، إلى قرار بشأن ما
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 الفصل الثالث 

مرحلتي ماقبل المحاكمة  الرقابة القضائية على إجراءات الإدعاء العام في 

 والمحاكمة 

خضوع عمل المدعي العام في نظام روما ، إلى رقابة قضائية أمرا  مستحدثا  ،مقارنة بالمحاكم    ي عّد 

الجنائية الدولية المؤقتة"ليوغسلافيا السابقة، ولرواندا".فالدائرة التمهيدية تتعهد بفرض الرقابة على  

ة ومن  ام روما ،تلبية لعدة مطالب من جهات مختلفختصاصات وإجراءات المدعي العام في نظ

الفرنسي الوفد  مطالب  هي  أهمها  هي   : التمهيدية  أوفردية   أةوالدائرة  ثلاثية  تركيبة  ذات  قضائية 
أثناء    في  ،وظيفتها الأساسية مراقبة الإجراءات وضمان المساواة بينّ الإتهام والتحقيق والدفاع(1)

تتوقف عند حدَ فرض الرقابة على   ولذلك فإنِّ سلطات الدائرة التمهيدية لا  مرحلة ماقبل المحاكمة

عمل المدعي العام أثناء التتبع والتحقيق والدفاع، بل تمتد هذه الرقابة للحدَ من سلطات المدعي 

ن هيكل المحكمة ودوائرها  كما أنِّ وجود الدائرة التمهيدية ضم   تعسفالعام في نظام روما خوفا  من ال

القضائية كان موضع بحث مطول في لجنة القانون الدولي وفي المؤتمرات التحضيرية ولجانها  

المكلفة بدراسة وإعداد مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية،وإنِّ أهمية ماجرى كان حول الحد من 

  بع والتحقيق والدفاع،حتى لا سلطات المدعي العام،وذلك بإقتراح تشكيل سلطة مرافقة في عملية التت

 ( 2) تجاه لإستحداث الدائرة التمهيديةالإ  دون حدود، وبالتالي سارمن    تترك سلطة المدعي العام  

الفصل   القضائية على  إلى    وسنقسم موضوعات هذا  الرقابة  الأول  المبحث  نتناول في  مبحثين 

 
يقل عن ستة،وي عي ن القضاة لمدة ثلاث   واحد،ولكن جميع قضاة هذه الشعب يجب أن لا  قد يكون ثلاثة أوقاض    (1)

سنوات،ويستمر القاضي الذي تنتهي هذه المدة بالنسبة له بالعمل حتى تنتهي القضية المفتوحة أمامه.حسب نص  

 (من نظام روما.39/أ(من المادة)3(و الفقرة)1الفقرة الفقرة)

 
 . 220،ص 2010،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان،1الجزاء الدولي،طد.علي جميل حرب:نظام  (2)
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لثاني فسن بي ن فيه الرقابة القضائية  قبل المحاكمة،أما المبحث ا  إجراءات الإدعاء العام في مرحلة ما

 على إجراءات الإدعاء العام في مرحلة المحاكمة.

 المبحث الْول                                

 قبل المحاكمة  الرقابة القضائية على إجراءات الإدعاءالعام في مرحلة ما

أثناء التتبع والتحقيق والدفاع من خلال فرض الرقابة على    في  تمارس الدائرة التمهيدية دور المراقب 

على إجراءات الرقابة   تقدم آثرنا التركيز  قرار الإدعاء العام في نظام روما ، ولتسليط الضوء على ما

إلى وإرتأينا تقسيم هذا المبحث    أثناء التتبع والتحقيق والدفاع  في    التي تباشرها الدائرة التمهيدية

مطلبين ن كرس الأول للرقابة  القضائية على إجراءات التتبع والتحقيق،ونتناول في المطلب الثاني  

 الرقابة القضائية بخصوص أسس الإتهام.  

 المطلب الْول                                 

 الرقابة القضائية على إجراءات التتبع والتحقيق 

فتح التحقيق،في حالات تمثل جرائم من إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما    قراريخضع  

المادة) التقديرية للمدعي العام، فهذا الأخير5حددته   إسندت إليه    (من نظام روما ، إلى السلطة 

وبالتالي يتعلق  المناسب بشأن التتبع وفتح التحقيق،    سلطة تقييم المعلومات المتاحة لإتخاذ القرار

وتفاديا  لما قد يشوب عمل    مة الجنائية الدولية بهذا القرارالدعوى العمومية أمام المحك  مصدر

لخدمة مصالح غير مصالح العدالة الجنائية،تم تفويض مهمة   المدعي العام من تسيس ،أوتسخير

المطلب في فرعين ن بّين  وسنعالج موضوعات هذا    دعي العام إلى الدائرة التمهيديةمراقبة قرارات الم

طلبات  ب  البت   في الأول مراعاة المبادىء العامة في إجراءات التحقيق،أما الفرع الثاني فسنوضح فيه 

 المتهم بالطعن في إجراءات الإدعاء العام.        
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 الفرع الْول                                   

 مراعاة المبادىء العامة في إجراءات التحقيق 

 تتمثل الرقابة بطريقتين مختلفتين.  

الطريقة الأولى للرقابة: يكون فيها تدخل الدائرة التمهيدية إجباريا  للإطلاع على قرارات المدعي 

 العام .

والطريقة الثانية: تكون إستجابة من الدائرة التمهيدية لطلب من صاحب الإحالة الواردة على المدعي  

 الدول الأطراف.  العام، سواء كان مجلس الأمن أو

بقضاة الدائرة التمهيدية للمصادقة    على المرور وبالنسبة للطريقة الأولى يكون المدعي العام مجبرا  

 بأحد أمرين:  على قراره إذا تعلّق هذا القرار

 (،من نظام روما.15عدم فتح التحقيق طبقا  لأحكام المادة)  -1

 (من نظام روما. 53مادة)/ج(من ال1عدم فتح التحقيق طبقا  لأحكام الفقرة)   -2

(من  15المادة )  ت أما بخصوص قرارالمدعي العام بفتح تحقيق بمبادرة شخصية منه حسب مقتضيا

إستنتج المدعي    )إذا  ،  (15)  (من المادة3فيتوجب على الإدعاء العام،طبقا  للفقرة)   نظام روما ،

الدائرة التمهيدية طلبا  للإذن بإجراء  العام أن هناك أساسا  معقولا  للشروع في إجراء تحقيق ،يقدم إلى  

تحقيق مشفوعا  بأية موادّ مؤيّدة يجمعها ويجوز للمجنى عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيديّة  

 وفقا  للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات(.

لإتخاذ   وهذا الطلب يقدم إلى الدائرة التمهيدية كتابة،يذكر فيه الأسباب التي دعت  المدعي العام

 المؤيدات والأدلة المتعلقة بإحالة موضوع الطلب. مثل هذا القرارمع ذكر
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(من  4الحالة الأولى: تقوم الدائرة التمهيدية بدراسة طلب المدعي العام وتقديم مؤيداته،إذ تنص الفقرة)

وللمواد    قبل المحاكمة بعد دراستها للطلب   على أن ه )إذا رأت دائرة  ما،( من نظام روما  15المادة )

المؤيّدة،أن  هناك أساسا  معقولا  للشروع في إجراء تحقيق، وإنِّ الدعوى تقع على مايبدو في إطار  

(من نظام روما ، كان عليها أنّ تأذن بالبدء في إجراء  5إختصاص المحكمة ،كما أكدتها المادة)

 مقبولية الدعوى(.التحقيق ،وذلك دون المساس بما تقرّره المحكمة فيما بعد بشأن الأختصاص و 

من ذلك يتبيّنِ أن إسناد المدعي العام سلطة طلب فتح تحقيق بمبادرة شخصية منه وبالتالي سلطة 

تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية قد تم في إطار توجه حذر يبرره الحرص على تفادي إثارة  

لذلك كان من المنطقي  يصله من معلومات،  الدعوى التعسفية من قبل المدعي العام بناء على ما

فلقضاتها فقط السلطة (1) المدعي العام،إلى الدائرة التمهيدية    أ ن يتم إسناد سلطة التصديق على قرار

إجراء  في  للشروع  معقول  أساس  وجود  على  المصادقة  بشأن  القرار  لإتخاذ  اللازمة  التقديرية 

الدائرة التمهيدية سلبيا  وقررت رفض طلب المدعي العام فأن ذلك لايحول   التحقيق،لكن  إذا كان قرار

دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أوأدلة جديدة تتعلق بالحال ذاتها   من  
(2). 

كرها  يكون فيها المدعي العام ملزما  بواجب تبليغ الدائرة التمهيدية بقراره، وقد ورد ذ   الحالة الثانية:

المدعي العام عدم    التي تنص على أن ه)إذا قرر،( من نظام روما  53/ج(من المادة)1في الفقرة) 

وجود أساس معقول لمباشرة إجراء تحقيق وأنّ قراره يستند إلى الفقرة الفرعية)ج(أعلاه،كان عليه أن  

جعة القضائية من قبل  خضوع مثل هذا القرار إلى المرا  قبل المحاكمة بذلك(.إن  تبرير  يبلغ دائرة ما

 
،  2001، بيروت، لبنان،1د.علي عبد القادرالقهوجي:القضاء الجنائي الدولي،منشورات دار الحلبي الحقوقية ،ط  (1)

 . 344ص
 (من نظام روما. 15(من المادة)5الفقرة) (2)
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قضاة الدائرة التمهيدية، يعود إلى طبيعة العوامل،التي يعتمد عليها المدعي العام لإتخاذ قراره فهذه 

الفقرة)  تمثل،كما ورد ذكرها في  المادة)5العوامل    أسبابا  جوهرية تدعو،( من نظام روما  15(من 

وإن  تحديد مثل هذه العوامل يخضع إلى    (1) للإعتقاد بأنّ إجراء التحقيق لن يخدم مصالح العدالة  

العام،وبسبب   للمدعي  التقديرية  روما  ا السلطة  نظام  في  قانوني  تعريف  الأسباب  ،نعدام  لهذه 

الجوهرية،وكذلك الشأن بالنسبة إلى "مصالح العدالة"تم اللجوء إلى فرض رقابة قضائية على السلطة  

جتهاد المدعي العام في تكييف هذه  االتقديرية للمدعي العام والحدَ منها ،منعا  لما قد يحصل من  

لدولية ،وخاصة الحدَ من  "الأسباب الجوهرية" بشكل يسىء إلى أهداف إنشاء المحكمة الجنائية ا

ظاهرة الإفلات من العقاب.ففي غياب هذه الرقابة الإجبارية،يمكن للمدعي العام أن يتحكم بصفة  

فردية بمصير كل الإحالات أو المعلومات التي تصله ،وقد يصل الأمر إلى درجة التعسف بمصير  

ة "مصالح العدالة"لاتخاذ خدم  سوغالمعلومات التي تصله والتعسف في إستعمال م  كل الإحالات أو

 .(2) عدم فتح التحقيق  قرار

لرقابة القضائية على قرار الإدعاء العام بشأن فتح تحقيق تكون إستجابة من الدائرة  االطريقة الثانية،  

( من نظام روما ،أو  14عن صاحب الإحالة سواء الدول بموجب المادة)  التمهيدية لطلب صادر

( من نظام روما إذ يتوجه صاحب الأحالة إلى الدائرة 13الفقرة)ب(من المادة)مجلس الأمن بموجب  

م توافر التمهيدية بطلب مراجعة قرار المدعي العام القاضي بعدم مباشرة إجراء تحقيق، بسبب عد 

وإستجابة لهذا الطلب تقوم دائرة ماقبل المحكمة بمراجعة قرار المدعي   أساس معقول لإجراء تحقيق

لتأثيره على مآل  نظرا   (3)العام،كما لها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار  

 
ائية الدولية، رسالة ماجستير في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم هاجربن عمر:التحقيق أمام المحكمة الجن  (1)

 .26،ص 2014السياسية ،تونس،
 (من نظام روما.53/ج(من المادة)1ينظرالفقرة) (2)
 (من نظام روما.53/أ(من المادة)3الفقرة) (3)



 الرقابة القضائية على إجراءات الإدعاء العام في مرحلتي ماقبل المحاكمة والمحاكمةالفصل الثالث ...

                                                                                                          151 

 

ولغرض مراجعة قرار المدعي العام، للدائرة التمهيدية أن تطلب من المدعي العام    الدعوى العمومية

ميع الأدلة والمعلومات والمستندات التي تحصل عليها أثناء تقييم المعلومات المتاحة موافاتها بج

وهذه المراجعة تندرج في إطار الحرص على التأكد من   (1) وخلال الأبحاث التمهيدية التي قام بها 

سلامة قرار المدعي العام من تأسيسه على إعتبارات واقعية بعيدا  عن كل التأثيرات والضغوطات 

وبعد    ة أمام المحكمة الجنائية الدوليةالتي قد تلجأ إليها بعض الأطراف لعرقلة سير الدعوى العمومي

مراجعة قرار الإدعاء العام،يتوجب على الدائرة التمهيدية أن تتخذ قرارها بأغلبية قضاتها وفقا  للفقره  

 يلا  كافيا . (من نظام روما ،وهذا القرار يجب أن يكون معللا  تعل 57/أ(من المادة)2)

وفي حالة قررت الدائرة التمهيدية أن يعيد المدعي العام النظرفي قراره،فإنّ الأخير ملزمٌ بإتخاذ قراره  

ويخضع قرار الإدعاء العام القاضي بعدم مباشرة التحقيق،    ي أقرب وقت ممكنالنهائي، معللا  ف

التي   القضائية   تخاذه لا عتمدها  ا مهما كانت الأسباب  الرقابة  مع إختلاف طريقة تفعيل هذه    إلى 

وهذه الرقابة القضائية بالرغم من أنها تحد ,  (2)   الأسباب المعتمدة لإتخاذ القرار  الرقابة حسب طبيعة

بين يديّ  السلطة  تركيز  العدالة وعدم  تمثل ضمانا  لحسن سير  العام، لكنّ  المدعي  من سطات 

سلطة إتخاذ  وبسبب تمتع المدعي العام ب     تجاوزات المدعي العام ومايترتب على هذا التركيز من  

إنفرادية بصفة  عبر  القرار  مظاهرها  وتتعدد  القضائية  الرقابة  نجاح  أهمية  مباشرة    وتزداد  مرحلة 

(من نظام روما ،للمدعي العام 54التي منحتها المادة )المهمة    التحقيق،نظرا  للواجبات والسلطات  

( من نظام روما ، الدائرة التمهيدية تأذن  54ة )ب(من المادة)ففي الفقر   أثناء مباشرة التحقيقفي  

( من نظام روما ، بإتخاذ خطوات تحقيق محددة 57/د(من المادة)3للمدعي العام بموجب الفقرة) 

دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب )التاسع( من  من   داخل إقليم دولة طرف 

 
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.107(من القاعدة)2الفقرة) (1)
 ( من القواعد الإجرائية وقواعدالإثبات 108(من القاعدة)2ينظر: الفقرة) (2)
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  ه دولي والمساعدة القضائية" إذا قررت الدائرة التمهيدية في هذ نظام روما ، ومضمونه "التعاون ال

الحال،بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلما أمكن ذلك،أنّه من الواضح أن الدولة غير قادرة على  

يمكن  ي عنصر من عناصر نظامها القضائي تنفيذ طلب التعاون بسب عدم وجود أي سلطة أو أ

 تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب )التاسع(. أن يكون قادرا  على  

ختصاصاته( مقيّدة ومحددة بشرط اوبناء على ماذكر:أن سلطات الإدعاء العام )واجبابته ومهامه و 

 ستئذانه من الدائرة التمهيدية وموافقتها ،وسلطتها التقديرية مرهونة بموافقة الدول الأطراف.ا

 الفرع الثاني 

 ي إجراءات الإدعاء العام طلبات المتهم بالطعن فالبت ب

جراءات المدعي العام  في نظام روما ،وذلك  اتم فرض رقابة قضائية على أغلب أختصاصات و 

د من هذه السلطات أثناء مباشرة  إجراءات التتبع والتحقيق.وقد أكدت المادة )  (من نظام  67للح 

   -طلبات المتهم وهذه الطلبات هي كالآتي: على،روما 

مراعاة أحكام  همة، يكون للمتهم الحق في أن  يحاكم محاكمة علني ة، مع  ُ  عند البَت  في أيّ ت   -1 

هذا النظام الأساسي، في أن  تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه ،ويكون له الحق في 

  :تامة ة كحد أدنى، في مساوا الآتية  الضمانات 

وتفصيلا  بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها وذلك بلغة يفهمها تماما     ُ  )أ( أن ي بل غ فورا

 ويتكلمها. 

يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحّرية مع محامِ من    )ب( أَن

 إختياره وذلك في جوّ من السّرية.

 موجب له.  دون أي تأخير لامن )ج( أ ن يحاكم 
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الفقرة ) المادة ) 2)د( مع مراعاة أحكام  أثناء    ا  في  ( من نظام روما ،أن يكون حاضر 63( من 

فع عن نفسه بنفسه أَو بالإستعانة بمساعدة قانونية من إختياره. وأَن يبلغ إذا لم  المحاكمة، وأَن يدا

قتضت  اله المحكمة المساعدة القانونية كلّما    قدميكن لديه المساعدة القانونية، بحقه هذا وفي أَن ت

الإمكانيات  دون أَن يدفع أَية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه من ذلك مصلحة العدالة، و 

  الكافية لتحملها.

واستجواب شهود    بواسطة آخرين ،وأن يؤمن له حضور  )ه( أَن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو

الدفاع  أوجه  إبداء  الحق في  أيضا   للمتهم  نفسها،ويكون  الإثبات  بشهود  المتعلقة  بالشروط  النفي 

 ،وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام.  

يستعين بالمجان بمترجم شفوي كفء، وبما يلزم من الترجمات التحريرية لإستيفاء مقتضيات  )و(أَن  

مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي    الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو

 يفهمها المتهم فهما  تاما  ويتكلمها.

ذنب وأَن يلزم الصمت، دون أَن يدخل  على الإعتراف بال  )ز( أَلا يجبر على الشهادة ضد نفسه أَو

 هذا الصمت في الإعتبار لدى تقرير الذنب أَو البراءة. 

 دون أَن يحلف اليمين، دفاعا عن نفسه.  من )ح( أَن يدلي ببيان شفوي أَو مكتوب،

 واجب الدحض على أيّ نحو. )ط( أَلا يفرض على المتهم عبء الإثبات أَو

ا الوطني  القانون  في  الضمانات  المادة)أما  عليها  أَكدت  فقد  أصول  123لعراقي  قانون  (من 

 - المعدل ، حيث ورد فيها: 1971 لسنة 23المحاكمات الجزائية رقم
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على  قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال أَربع وعشرين ساعة من حضوره    -أ

اله بشأنها مع بيان ما  بعد التثبت  من شخصيته وإحاطته علما  بالجريمة المنسوبة إليه. ويدون أقو 

 ستجواب المتهم فيما يراه لازما  لاستجلاء الحقيقة.الديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد 

يلي:   -ب  ما  المتهم  إعلام  التحقيق  قاضي  على  يجب  المتهم  مع  التحقيق  إجراء   قبل 

أَية    -أولا   الحق  هذا  ممارسته  من  يستنّتج  ولا  السكوت،  في  الحق  له  ضده.أَنّ   قرينة 

تقوم    أَنّ له الحق في أَن يتم تمثيله من قبل محام، وأَن لم تكن له القدرة على توكيل محامِ   -ثانيا 

 دون تحميل المتهم أتعابه. من منتدب له،   المحكمة بتعيين محامِ 

التحقيق أو  -ج المباشرة   على قاضي  توكيل محام قبل  المتهم في  المحقق حسم موضوع رغبة 

فليس لقاضي التحقيق أو المحقق المباشرة بأي    ختيار المتهم توكيل محامِ اي حال  بالتحقيق، وف

وللمتهم الحق في أن يبدي أقواله في أي وقت بعد سماع ,(  1)إجراء حتى توكيل المحامي المنتدب   

ن قانون  ( م 124أقوال أي شاهد وإن يناقشه أو يطلب إستدعاءه لهذا الغرض كما نصت المادة)

وإذا تبيّن أن للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى   المحاكمات الجزائيةأصول 

( من  126مادة )وأكدت المن قانون أصول المحاكمات الجزائية  (125كما أكدتها المادة)  كل منهم

 المحاكمات الجزائية. قانون أصول

على    –أ   الشهادة  مقام  في  كان  اذا  الا  اليمين  المتهم  يحلف  المتهمينلا  من   .غيره 

 الاسئلة التي توجه اليه عن لا يجبر المتهم على الاجابة  –ب 

 
المادة)  (1) الفقرتان)ب(و)ج(إلى  القسم)123أضيفت  البند)ج(من  بمقتضى  وتعديل 4(  (المعنون)إيقاف 

رقم  المنحلة  المؤقتة  الائتلاف  سلطة  مذكرة  في 3/2003النصوص(من  الجزائية(المنشورة  المعنونة)الإجراءات 

بالعدد   الوقائع التوقيع 2003/آب/17بتاريخ  3978العراقية  تاريخ  من  بنفاذها  تقضي  أنها  إلى  الإشارة  مع 

 . 18/6/2003النفاذ(وهي موقعة بتاريخ-عليها)القسم و
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من   د لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعكما 

الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي  

( من قانون أصول المحاكمات 127كما نصت المادة)  واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير

ام روما والإدعاء يرى الباحث،لايوجد أوجه تشابه بين إجراءات الإلإدعاء العام في نظ.(1) الجزائية.

 العام في اقانون العراقي.

خر خاصة بالكشف، منصوص عليها في هذا النظام الأساسي، يكشف  أية حالات أ  فضلا  عن      -2

أَقرب وقت ممكن، الأدلة التي في حوزته أَو تحت سيطرته والتي يعتقد   المدعي العام للدفاع، في

مصداقية أدلة في    التي قد تؤثر  المتهم أو تخفف من ذنبه أووتميل إلى إظهار براءة    أَنها تظهرأ

 .وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر الإدعاء

 - وسننناقش هذه الرقابة من خلال تقسيمها إلى أربعة مواضيع وكالآتي:

 تعاونها طبقا  للباب)التاسع(. إجراء تحقيقات في إقليم دولة لم يضمن المدعي العام    الموضوع الأول:

 البطاقات القضائية.  الموضوع الثاني:إصدار

 الموضوع الثالث:وجود فرصة فريدة لإجراءات التتبع والتحقيق. 

 أساس كاف  للمقاضاة(. المدعي العام بأن )لا الموضوع الرابع: قرار

 
الإثبات،المواد)  (1) بشهود  المتعلقة  رقم65،66،67،68الشروط  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   )23  

 المعدل. 1971لسنة

 تمتعا بالأهلية القانونية لأداء الشهادة.)أ(أن يكون م

 )ب(أن لايكون له مصلحة مع أحد الخصوم. 

 )ج(أن لايكون ملزماً بسر المهنة أوالوظيفة أوبأسرارالزوجية. 
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روما ، يتجلى من خلال  وبخصوص الموضوع الأول: الرقابة على أعمال المدعي العام في نظام  

التاسع( أي دعي العام تعاونها بموجب الباب )أعمال التتبع والتحقيق على إقليم دولة لم يضمن الم

( 54(من المادة)2يتوجب على المدعي العام طلب الإذن من الدائرة التمهيدية حيث تنص الفقرة) 

 يم الدولة(:للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقل على أنه)يجوز،من نظام روما 

 )أ( وفقا  لأحكام الباب)التاسع( أو 

ما  دائرة   به  تأذن  الذي  النحو  الفقرة)   )ب(على  بموجب  العام  للمدعي  المحاكمة  /د(من 3قبل 

دون أن يكون قد من  ( وإتخاذ قرارات وخطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف  57المادة)

الباب   الدولة بموجب  الحالة،بعد  ضمن تعاون تلك  التمهيدية في هذه  الدائرة  إذا قررت  )التاسع( 

مراعاة آراء الدولة المعنية كلّما أمكن ذلك، أنّه من الواضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب  

التعاون بسبب عدم وجود أيّ سلطة أو أيّ عنصر من عناصر نظامها القضائيّ يمكن أن يكون  

(من 57/د( من المادة)3موجب الباب )التاسع( وبموجب الفقرة ) قادرا على تنفيذ طلب التعاون ب

التتبع   بإجراءات  القيام  العام على  المدعي  أن سلطة  يتضح  الفقرة  هذه  نظام روما.ومن منطوق 

 - والتحقيق اللازمة على إقليم دولة معينة محددة نوجزها بالآتي: 

 دولة. بمبدأ تعاون الأجهزة الداخلية والسلطات الوطنية لهذه ال  -1

أو   -2 والتحقيق  التتبع  إجراءات  كيفية  تحديد  أمر  يرجع  الدولة،  هذه  تعاون  غياب  صورة    في 

بإتخاذ   العام  للمدعي  تأذن  لها)أن  يمكن  بحيث  التمهيدية  للدائرة  التقديرية  السلطة  إلى  المقاضاة 

موجب  دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة ب  من  خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف 
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تتمتع المحكمة في اقليم كل دولة طرف بالامتيازات و الحصانات  ، ومن هذا المنطلق    الباب)التاسع(

   (1) اللازمة لتحقيق مقاصدها

تمثله    المقاضاة فوق إقليم دولة ذات سيادة وطنية وما  والتحقيق أو التتبع  اجراءات  ن  أيرى الباحث :  

لأمنها   تهديد  من  الأعمال  وإخلاهذه  الوطني  الوطنية  لِ الداخلي  السيادة  ممارسة  على    بشروط 

 .اقليمها

لغرض إجراءات التتبع والتحقيق وإتخاذ التدابير    (2) الموضوع الثاني : إصدار البطاقات القضائية؛  

اللازمة يمثل المظهر الثاني للرقابة القضائية  بحيث يكون عمل المدعي العام في تبعية مع قرار 

( من نظام روما ،)للمدعي العام أن يطلب  54/ب( من المادة)3الدائرة التمهيدية،إذ جاءت الفقرة )

والمجنى التحقيق  محل  الأشخاص  الفقرة    حضور  نصت  ،كما  يستجوبهم  وإن  والشهود  عليهم 

يتّخذ مايلزم من ترتيبات أو3) العام ،أنّ  فاقيات مع هذا اتيعقد مايلزم من    /د(على أن المدعي 

لحكومية الدولية أوأحد الأشخاص( إحدى المنظمات ا  النظام الأساسيّ،تيسيرا  لتعاون إحدى الدول أو

أثناء إجراء التحقيق يتم تفعيلها بمقتضى قرارات صادرة    في  لعاموبالتالي فإن أغَلب أعمال المدعي ا

( من  نظام روما  57/أ(من المادة)3عن الدائرة التمهيدية،لَأن من سلطات هذه الدائرة حسب الفقرة) 

 الأساسي)أن تصدر بناء على طلب المدعي العام،القرارات والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق(. 

 
 . من نظام روما  48ينظر الفقرة واحد من المادة  (1)
م ضد متهم أو متهمين معينين أما يقصد بها البطاقات التي تصدر عن الدائرة التمهيدية بطلب من المدعي العا (2)

الدولية ،بحث   بأمر الحضور أوالتوقيف.ينظر:رافع ابن عاشور:تكريس للحق الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية 

موقع، مجلة ليدرز  العربية مؤسسة بي آرفكتوري ، تاريخ  ‹ ttps://ar.wikipedia.org › wikiمنشورعلى  

 احا الساعة الثامنة صب2021//7/2الزيارة
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ة المدعي العام تتقيّد في إتخاذ القرارات بشأن توسيع نطاق إجراء التحقيق  يتضح مما تقدم، أن سلط 

أثناء مباشرة إجراءات التتبع والتحقيق وإلزام المدعي العام    في  بهدف ضمان فعاليته،وهذا التقييد 

رغبة مؤسسي نظام المحكمة    بإحترام حقوق الأشخاص الناشئة بموجب نظام روما ، يندرج في إطار

بدأ البحث عن أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء،بحيث توجهت إرادتهم نحو التقليص  في تركيز م

الضمانات اللازمة يعطي    من صرامة النظام الإتهامي والإعتماد على مزايا النظام التنقيبي الذي  

، لحقوق الدفاع وحقوق المجنى عليهم ،وبالتالي يمثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

إستجابة لمتطلبات ضمان عدالة ذات قيمة ينفرد عن غيره من الأنظمة الجنائية الدولية السابقة  

الدائرة التمهيدية من رقابة  تقدمه  ،نظرا  لما  (1) ،بتضمين سلطة المقاضاة  في محكمته دائرة تمهيدية   

وخاصة  ،روما   (من نظام54على مدى إحترام المدعي العام لواجباته المنصوص عليها في المادة)

 ( من نظام روما. 55لمادة)إحترام حقوق الدفاع والأشخاص الواردة في ا

 في   الرقابة القضائية  هالموضوع الثالث :وجود فرصة فريدة لإجراءات التتبع والتحقيق وتتجلى في

للتحقيق،قد فرص فريدة    أثناء التحقيق،فيتعلق بحالة توافرفي    أثناء مباشرة المدعي العام لأعماله  

ختبار  اجمع أو    أقوال من شاهد أولفحص أو  فيما بعد لأغراض المحاكمة، لأخذ شهادة أو  لاتتوافر

( من نظام روما  56/أ(من المادة) 1الأدلة, يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية ،إذ تنص الفقرة)

لاتتوافر فريدة،قد  فرصة  يتيح  التحقيق  أن  العام  المدعي  يرى  لأغراض  فيما    )عندما  بعد 

أواختبار أوجمع  أوأقوال شاهد،أولفحص  دائرة    المحاكمة،لأخذ شهادة  العام  المدعي  الأدلة،يخطر 

ماقبل المحاكمة بذلك(. في هذه الحالة تتمتع دائرة ماقبل المحاكمة بسلطة تقديرية في شأن"إتخاذ  

 
النص    (1) بين  إستقلالة  مدى  بيان  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  عام  مدعي  الخلايلة:صلاحيات  يوسف  ياسر 

 . 4،ص2007، العدد، 22والتطبيق،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،المجلد 
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لحماية   خاصة  وبصورة  ونزاهتها  الإجراءات  فعالية  لضمان  تدابير  من  الدفاع" مايلزم  حقوق 
(من نظام  56/أ( من المادة)  3،وبالتالي إمكانية رفض طلب المدعي العام.كما أتاحت الفقرة )(1)

عملا     يطلب فيها المدعي العام إتخاذ تدابير  قبل المحاكمة)في الحالات التي لا  روما ، لدائرة ما

  دها مطلوبة للحفاظ على الأدلة التي تعبهذه المادة،ولكن ترى  الدائرة  التمهيدية أن هذه التدابير  

أثناء المحاكمة،يجب عليها أن تتشاور مع المدعي العام بشأن ما إذا كان يوجد   في  أساسية للدفاع

سبب وجيه لعدم قيامه بطلب إتخاذ هذه التدابير.وإذا إستنتجت  الدائرة التمهيدية بعد التشاور،أنه  

بمبادرة منها(.ومن خلال محتوى    لب إتخاذ هذه التدابيرلايوجد مايسوّغ عدم قيام المدعي العام بط

قبل المحاكمة على حساب سلطات المدعي العام إلى    هذه الفقرة يتضح إمتداد سلطات دائرة  ما

قيامها   لكل ب درجة  تفاديا   منها  وبمبادرة  المناسبة  والتدابير  القرارات  بإتخاذ  العام  المدعي  تفويض 

قبل    للمدعي العام الذي تتخذه دائرة ما  ام،وفي هذه الحالة يجوزإهمال من المدعي الع  تقصير أو

 .(2)قبل المحاكمة الذي تتخذه دائرة ماستئناف القرار االمحاكمة 

،أن الرقابة القضائية التي  (3) أساس كافِ للمقاضاة(     الموضوع الرابع: قرار المدعي العام بأن )لا

التمهيدية على   للفقرة )   في  قراراته وأعمالهتمارسها الدائرة  التحقيق طبقا   /أ/ب( من  3أثناء إجراء 

من نظام روما. يجيز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام  طلب إعادة النظر   (53المادة)

/ج(  2فية بطلب من صاحب الإحالة  أو بمبادرة  منها إذا تأسس  قرار المدعي العام على الفقرة)

نظام روما ،وعند مبادرة الدائرة التمهيدية بمراجعة قرار المدعي العام وطلبها    (من53من المادة ) 

قبل المحاكمة،وبناء    إذا إعتمدته دائرة ما  منه إعادة النظرفيه"لايصبح قرار المدعي العام نافذا  إلا

 
 ( من نظام روما. 56/ب(من المادة )1( الفقرة)1) (1)

 ( من نظام روما .56/ب(من المادة )3الفقرة) (2)
 (من نظام روما.53(من المادة)2الفقرة) (3)
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طلب مجلس الأمن بموجب    أو ،( من النظام  14على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة)

للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب    يجوز  ،( من النظام  13لفقرة)ب( من المادة)ا

في ذلك    ( بعدم مباشرة إجراء التحقيق، ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر2أو1الفقرة)

القرار.وتمثل هذه الحالة إزدواجية في ممارسة الدعوى العمومية مابين المدعي العام والدائرة التمهيدية  
(1). 

المدعي العام بشأن عدم الملاحقة يعود إلى خطورة هذا    ويرى الباحث: أن هذه الرقابة على قرار

ت  القرارعلى مصير فعيل هذه الرقابة على عمل  الدعوى العمومية، فواضعو نظام روما ، تعمدوا 

العام لغرض  في    المدعي  التحقيق  الدفاع  منح  أثناء  حقوق  لحماية  اللازمة  القانونية  الضمانات 

والمجنى عليهم من جهة ،ولضمان فعالية إجراءات التتبع والتحقيق والمحاكماة من جهة أخرى،  

بين سلطات  جمعه  بسبب  نقص  ،من  العام  المدعي  يشوب عمل  ماقد  والتحقيق    ولتفادي  التتبع 

تقتصر    وسلطات الإتهام من جهة. ولذلك فإن الرقابة القضائية التي تمارسها الدائرة التمهيدية لا 

أثناء إجراءات التتبع والتحقيق بل تشمل الإجراءات والقرارات التي في    على عمل المدعي العام  

لمضي في المحاكمة من ناحية  ل اوتدقيق على قرار المدعي العام قب  أثناء توجيه الإتهام  في   يتخذها

 - :وتتوزع مهام رقابة الدائرة التمهيدية إلى رقابتين’ أخرى 

 الرقابة المبكرة واللاحقة 

إِذن من الدائرة التمهيدية  على ضرورة حصول المدعي العام على،الرقابة المبكرة،أَكّد نظام روما    - 1

، ولا تقوم الدائرة التمهيدية بمنح الإذن للمدعي العام بشكل  (2) لمباشرة تحقيقاته في الدولة الطرف  

 
 128،ص2000،دارالكتاب،بيروت،لبنان،1منصور الطاهر:القانون الجنائي،ط (1)
 ،من الرسالة. 190: صظرين (2)
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، (1)   آلي ، ففي هذه الحالة يكون رفض طلب الإذن نهائيا، حيث يمكن للمدعي العام التقدم به

العام لإجر  المدعي  من  المقدم  الإذن  طلب  على  والمستندات وتأسيسا  طرف  دولة  في  تحقيق  اء 

المدعي  أعمال  المراقبة على  التمهيدية من ممارسة سلطة  الدائرة  تتمكن  به  المرفقة  والمعلومات 

 العام.

تتم هذه الرقابة عندما تتقدم الدائرة التمهيدية بطلب عقد جلسة لإعتماد التهم    ،الرقابة اللاحقة  -2

إلى   المتهم  الشخص  تقديم  يعتزم  أساسها  على  ،التي  والمعلومات  والوقائع  بالأدلة  الطلب  مرفقا  

 (من نظام روما.61/أ(من المادة)3المحاكمة كما نصت الفقرة) 

رفضها من قبل الدائرة التمهيدية،مرحلة الرقابة   قبولها أو   تكون مرحلة  إعتماد التهم أن    يرى الباحث،

العام في نظام روما،أما رفض الطلب  فليس نهائيا ، حيث    اللاحقة على غالبية أعمال المدعي 

 يمكن إعادته مجددا  أذا وجد وقائع وأدلة جديدة تتعلق بالجريمة.

إجراءات    وبصدد  على  القضائية  الدولي  الرقابة  المجال  في  العام  روما  الإدعاء  لنظام  طبقا  

التمهيدية هي التي تقوم بهذا الواجب وظيفتها مراقبة صحة الإجراءات لضمان  إنموذجاَ.فالدائرة 

الرقابة للحد من سلطات   هأثناء مرحلة ماقبل المحاكمة وتستمر هذ   في  المساواة بين الإتهام والدفاع

 أثناء الإتهام. في المدعي العام

وتقسم الرقابة القضائية التي تقوم بها الدائرة التمهيدية الى رقابة قبل بدء التتبع والتحقيق والأخرى  

التتبع والتحقيق، بالنسبة للأولى فهي مرتبطة بشكل خاص بما منحه نظام  روما الأساسي  بعد  

(من نظام روما  15(من المادة )3البدء بالتحقيق من تلقاء نفسه،ففي الفقرة)للمدعي العام من سلطة  

 
 من الرسالة 191ص، ينظر: (1)
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الفقرة) بالتحقيق  بالبدء  العام  المدعي  الإذن من  4،جعلت سلطة  أعلاه، موقوفة على  المادة  (من 

والرقابة القضائية الثانية ،تتجلى في حالة ،أن المدعي العام يرى وجود فرصة   الدائرة التمهيدية.

(من النظام ، تشير هذه الفرصة إلى الحالة التي  15/أ(من المادة)1قيق كما أكدته الفقرة)فريدة للتح

يتيحها التحقيق إلى مفهوم القانون العام يتعلق بالتصرفات غير المتكررة أوتنشيط جمع الأدلة والذي  

الفقرة) علية  تنص  بما  يتمثل  الحالة  هذه  في  التمهيدية  للدائرة  الرقابي  بالدور  ب(من  /1يتعلق 

(من نظام  روما ،التي تتضمن إتخاذ التدابير بناء على طلب المدعي العام من الدائرة  56المادة)

الفقرة) نص  ،حسب  الدفاع  حقوق  لحماية  ونزاهتها  الإجراءات  فعالية  لضمان  (من  2التمهيدية 

 (من نظام  روما.56المادة)

مهم من أجهزة المحكمة الجنائية    ذكر،تسهيل مهام المدعي العام ،كونه جهاز  نقترح بناء على ما 

التتبع والتحقيق والمحاكمة،وحتى لا  لت  المتهم  من العقاب،وبتخويل من  في  الدولية ؛لتمكينه من 

ختصاصاته  االدائرة التمهيدية ولكافة القضايا المحالة عليه من أي طرف كان، التي من مهامه و 

 تلك التي لم توقع عليه. أم ،سواء في أقاليم الدول الموقعة على نظام روما 

أولا  من قانون  التنظم القضائي بإن يجري الإشراف بشكل دوري على    /المادة الرابعة عشر أوجبت 

أن لا يقل عن مرتين في السنة ومن مهام الإشراف القضائي بيان الأخطاء القانونية التي تجري  

فعيل وتسريع  التوجيهات والتعليمات لت  يتولى أصدار  فهوالقضاة وأعضاء الإدعاء العام  في قرارات 

(  /أولا  13بموجب المادة )عمل الإدعاء العام والإنضباط الإداري والسلوكي لأعضاء الإدعاء العام،  

 .2017لسنة  49من قانون الإدعاء العام رقم 

  

http://afkar.iq/2012/01/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%b4%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/
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 المطلب الثاني 

 الرقابة القضائية بخصوص أسس الإتهام 

الأولية   الدراسة  بعد  العام  المدعي  إليه  ماتوصل  الفقرتين)  المشاربناء على  في  من  2/ 1إليها   )

أثناء إجراءات التتبع والتحقيق يتجه قراره نحو حفظ التحقيق لعدم  في  ، ( من نظام روما  15المادة)

فر الأدلة والوقائع ،لإتهام المتهم  افر أساس كاف  للمقاضاة، أوطلب التتبع والتحقيق والمقاضاة لتو اتو 

( من نظام روما ، 5ائية الدولية، وكما بيّنتها المادة )ختصاص المحكمة الجنابإرتكابه جرائم من  

وفي حالة قرر المدعي العام توجيه الإتهام ضد المتهم،فإن صدور أمر الحضور أو القبض يخضع  

 إلى السلطة التقديرية للدائرة التمهيدية. 

عن  وفي ضوء ماتقدم سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة  فروع:الأول نتناول فيه عدم  المقاضاة 

الجريمة ذاتها سابقاّ ،والفرع الثاني ن خصصه:لعدم شروع المدعي العام بإجراءات التتبع والتحقيق 

              والمقاضاة: أما الفرع الثالث فسنفرده لموافقة دائرة ماقبل المحاكمة على الأساس القانوني للتجريم. 

 لفرع الْول ا

 عدم المقاضاة عن الجريمة ذاتها سابقا  

شك في أن المحاكم الوطنية هي صاحبة الولاية بصفة أصلية للفصل في الجرائم الدولية ،إذا    لا

 يجوز إعادة المحاكمة   تبيّن أنها راغبة وقادرة على القيام بهذه المهمة ،ويكون حكمها له حجية ،إذ لا

المعني أمام القضاء . وفيما يتعلق بمقاضاة الشخص  (1) عن ذات الجريمة مرة أخرى  للمتهم ذاته  

 
 233-232ينظر:د.علي عبد القادر القهوجي:المصدر السابق،ص (1)
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تهدف إلى حمايته فإن المدعي العام الوطني يقررعدم مقبولية الدعوى    الوطني محاكمة عادلة لا

المحكمة الوطنية عدم محاكمة    أةأمام المحكمة الوطنية ،بل يطلب المدعي العام الوطني من هي

 .(1) المتهم عن التهمة ذاتها ،الذي برئته  المحكمة منها 

  نفسها  الباحث في ضوء ماتقدم ، إذا تبيّن  للمحكمة  أنه سبق للمتهم أن ح وكم على الجريمةيرى 

؛لأنه يشكل إنتهاكا  لحقه.وهذا   نفسه  قانونا  محاكمته  مجددا  عن الفعل  يجوز  المتابع فيها،هذا فلا

جرّم مرتين( كما مقاضاة لسلوك  وعملا  بمبدأ )لا’   ات القانونية للمحاكمة العادلةالمبدأ من الضمان

تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة  أخرى  عن جريمة     (من نظام روما ،لا20نصت المادة)

كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته    ( من نظام روما الأساسي،5من تلك المشار إليها في المادة)

بالجرائم  (من نظام روما  20(من المادة)2أوبرئته ، كما نصت الفقرة)  بها المحكمة ،وفيما يتعلق 

يحاكم أي شخص أمام المحكمة عن سلوك    ( من نظام روما ،لا7المنصوص عليها في المادة )

أومحكمة أخرى   المحكمة  قبل هذه  منها من  وبرّئت  ساحته  بإرتكابها،  أدين  لجريمة  أساسا   شكّل 
حكم    ة تنقضي بصدور.وكما هو متعا رف عليه في كافة الأنظمة القانونية،أن الدعوى الجنائي (2)

متناع السير في إجراءاتها إذا ماصدرحكم  ا بات فيها، وتعني قوة الحكم البات إنهاء الدعوى الجنائية و 

ماقرره   الحكم في كل  إفتراض صحة  القوة  وتعني هذه  القوة  لهذه  مبدأ عدم جواز (3)حائز  .وإن 

اسية المستقرة في التشريعات من المبادىء الأس  عد محاكمة الشخص على ذات الجرم أكثر من مرة ي

وي عّد  هذا المبدأ من أهم الضمانات لكفالة الحقوق الأساسية للأفراد،.وإِن قرار الإفراج  (4) الوطنية،  

 
(1)  ( المادة  من  لسنة  19ينظر:الفقرة)خامساً(  العراق  دستور جمهورية  من   )2005  ( قانون 303والمادة  (من 

 أصول المحاكمات الجزائية.
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 168القاعدة) (2)
 . 222،ص1988العربية،القاهرة ،،دار النهضة 2د.محمود نجيب حسني:شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط (3)
 . 2005( من دستورجمهورية العراق لسنة19ينظرالفقرة)خامساً( من المادة ) (4)
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/ب أصول محاكمات جزائية ،لايمنع عودة الإجراءات ضد 130وفقا  لأحكام المادة    البات الصادر

اتخاذ أي إجراء إذا مضت مدة  سنتين  على    يجوز  أنه لا  المتهم في حال ظهور أدلة جديدة ،إلا

،  ا  صدوره من قاضي التحقيق ، وإن  ظهرت أدلة جديدة ، ويكون القرار بمضي  مدة السنتين  نهائي

يع حيث  الجزائية  الدعوى  به  الفقرة)ج(من    د تنقضي  في  ماورد  وفق  بالبراءة.على  الحكم  بمثابة 

 (من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 302المادة)

( من  145( من المادة)7همية المبدأ ،فقد تم التأكيد عليه دوليا ،حيث أكدت عليه الفقرة)   ونظرا  لأ 

معاقبته مرة ثانية عن    العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،على أنه لايجوز محاكمة أحد أو 

أفرج عنه فيها طبقا  للقانون والإجراءات الجنائية للبلد    جريمة سبق أن أصدر بشأنها حكم نهائي أو

المعني. ومن المبادىء الأساسية للإفراد،ومن المبادىء المسلم بها في القوانين الجنائية الداخلية  

.والمحكمة الجنائية الدولية طالما تقوم على مبدأ الإختصاص التكميلي  (1)والقانون الجنائي الدولي  

عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرة أخرى  عدت  سيادي ،فقد  وليس  الإختصاص ال

الوطنية   السلطات  وبين  بينها  فيما  العلاقة  على  المادة)(2)ينطبق  أوردت  نظام  20،فقد  من   )

المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين(.كما لايجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة    روما.)عدم جواز

( من نظام  روما ،كان سبق لذلك 5المشارإليها في المادة )  أخرى عن جريمة من تلك  الجرائم

 .(3) انته بها المحكمة ،أوبرّأته منهاالشخص أن أد 

 
( من قانون العهد الجديد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،للأمم المتحدة،مكتبة حقوق  14( من المادة)6الفقرة)  (1)

 1966/كانون/16الإنسان،جامعة منيسوتا،
،دار الثقافة للنشر  1د المخزومي:القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، طد.عمر محمو  (2)

 . 344،ص2009والتوزيع،عمان،الأردن،
 .(من نظام روما 20(من المادة)3ينظر:الفقرة) (3)
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 عن المحكمة الجنائية الدولية،فلا  وهنا يجب التفرقة بين حالتين،فإذا كان الحكم السابق قد صدر

لية أومحكمة أخرى،وعن  في هذه الحالة إعادة محاكمة الشحص أمام المحكمة الجنائية الدو   يجوز

أما إذا   (1) منها     أته سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أدانته بها أوبر 

صدر السابق  الحكم  وطنية(  كان  محكمة  أخرى)أي  محكمة  إعادة   عن  أيضا  هنا  لايجوز  فإنه 

(من نظام روما 8و7و6المواد)محاكمة الشخص أمام المحكمة الجنائية الدولية عن سلوك تحظره  

( من  20/أ/ب( من المادة ) 3هذه المحاكمة إلا في حالتين إستثنتهما الفقرة )   الأساسي،فلا تجوز

   -هما:، نظام روما 

رائم  تدخل في إختصاص  تخذت لحماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جاقد    -أ

  .المحكمة

والنزاهة،وفقا  لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون  بصورة تّتسم بالإستقلال أ  لم تجر  -ب 

 للعدالة.     يتّسق مع النّية إلى تقديم الشخص المعنيّ   لا  الدوليّ،أو جرت في هذه الظروف، على نحو

الدعوى وتصبح هي صاحبة الأختصاص،وتأخذ في   في  وتتصدى المحكمة الجنائية الدولية ،لنظر

 نفّذ من جزاءات على الشخص المعني تنفيذا  للحكم الوطني ،إذا كان قد صدر مايكون قد    الإعتبار

وغير متمتع بقوة الأمر المقضي فيه فتعاد    وفي هذه الحالة لايكون للحكم الوطني حجية،  فعلا ،

الجريمة الدولية ،وعن  الجنائية  المحكمة  أمام  طبقا    نفسه   وفي مواجهة الشخص   نفسها  محاكمته 

( من نظام روما ، شبهة وجود 20( من المادة )3.وقد أكدت الفقرة)(2)ام روما.  ( من نظ20للمادة)

 
 (من نظام روما..20(من المادة)1ينظر:الفقرة) (1)
 . 334د.علي عبد القادر القهوجي: المرجع سابق،ص (2)
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  من مرة  عن ذات الجرم أكثر  هالمتعلقة بعدم جواز محاكمت(1) تعارض بينها وبين القواعد الدستورية   

جاءت مؤكدة على هذا المبدأ ولا ،( ،من نظام روما  20في نظرنا هو أن المادة)  لكن الرأي الراجح  

 تتعارض معه رغم ورود الإستثنائين السابقين عليه. 

يتضح مما تقدم، أن الأحكام الصادرة من القضاء الوطني لها حجية كاملة أمام المحكمة الجنائية  

ماي ع د إمتدادا     عادلة ومحايدة ومستقلة،وهو  متى جرت المحاكماة الصادرة بشأنها بطريقة  الدولية ،

ا أن  لالمبدأ  العامة  الوطنية،والقاعدة  المحاكم  ،إزاء  الدولية  الجنائية  للمحكمة  التكميلي  ختصاص 

الأحكام الجنائية لها حجيتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ،عملا  بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص 

هي  ،( من نظام روما  20( من المادة)3ثناءات الواردة في الفقرة )عن ذات الجرم مرتين ،وإن الإست 

مجرد  مساحة ممنوحة للمجتمع الدولي للعمل على عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من  

 (2) خلال التحجج بالمحاكمات الوطنية 

 الفرع الثاني

 والمقاضاةعدم شروع المدعي العام بإجراءات التتبع والتحقيق 

للمدعي العام مباشرة إجراءات   ( من نظام روما ، على أنه )يجوز15(من المادة)1أك دت الفقرة)

ختصاص المحكمة االتتبع والتحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في  

 
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة،ولايحاكم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الأفراج عنه    (1)

 . 2005(من دستور جمهورية العراق لسنة19إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.الفقرة)خامساً(من المادة)
التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية،بحث مقدم بالندوة القانونية  عادل ماجد:المشكلات المتعلقة بمبدأ الأختصاص    (2)

- 3حول آثار التصديق والإنظمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،جامعة الدول العربية،القاهرة، )

 . 348وينظر:د.عمر محمود المخزومي، مرجع سابق،ص2002(، شباط 4
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ختصاصات ومهام   او ( من نظام روما. علما  بأن إجراءات  5الجنائية الدولية(،التي حددتها المادة)

 - المدعي العام في مباشرة الدعوى ليست  مطلقة ،بل تردعليها قيود؛ تتمثل بما يأتي:

( من  3قبل المحاكمة كما أك دت  عليها  الفقرة)   القيد الأول: يتعلق بالحصول على إذن من دائرة  ما 

ينطبق على بقية حالات   وإن هذا القيد لا   (1) للمحكمة الجنائية الدولية   روما ،  ( من نظام  15المادة)

من قبل مجلس الأمن،وإنما مرتبط بحالة تحريك    تحريك الدعوى متى تمت  من قبل الدولة الطرف،أو

 .(2)الدعوى العمومية من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه فقط  

( من نظام روما ، التي أوجبت على المدعي  18( من المادة)1القيد الثاني: ورد هذا القيد في الفقرة) 

العام إشعار جميع الدول الأطراف والدول التي ترى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها  

( من نظام روما ، موضوع النظر،  يلزم المدعي 5أن تمارس ولايتها على الجرائم الواردة في المادة)

سري،وله أن يحّد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى العام إشعار هذه الدول بشكل  

لمنع فرار الأشخاص،وفقا  لما نصت     لمنع إتلاف الأدلة أو  أن ذلك لازما  لحماية الأشخاص أو

(من نظام  روما ، ويتنازل المدعي العام عن إجراءات التتبع والتحقيق  18( من المادة)1عليه الفقرة)

دولة   ماكانت  بالتتبع  إذا  الإذن  التمهيدية  الدائرة  تقرر  ذلك،مالم  منه  وطلبت  به  مختصة  طرف 

ويكون تنازل المدعي العام عن إجراءات التتبع والتحقيق    (3) والتحقيق بناء على طلب المدعي العام

في أي وقت يطرأ   للدولة قابلا  لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو

راغبة في الإضطلاع     تغير ملموس في الظروف،ويستدل منه أن الدولة أصبحت حقاَ غيرفيه  

 
 . 237وينظر:لندة معمر يشوي: المرجع السابق،ص روما، من نظام.(18( من المادة )2ينظر: الفقرة) (1)
في القانون  فادن محمد:إجراءات السير في الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية،رسالة ماجستير  محمد فادن:  (2)

 . 17البليدة،ص -الجنائي الدولي،كلية الحقوق،جامعة سعد دحلب 
 . 723لندة معمر يشوي: المرجع  السابق،ص (3)
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ويقوم المدعي العام بفحص كافة المعلومات والبحث (  1) غير قادرة على ذلك    بالتتبع والتحقيق أو

للشروع في  إجراءالتحقيق،يقدم طلباَ    ومعقولا    اَ ملموس  اَ في مدى جديّتها،ومتى وجد أن هناك أساس

ويأخذ بنظر    أدلة يجمعها،   إلى دائرة  ماقبل المحاكمة بالإذن بالتحقيق مشفوعا  بأية مواد مؤيدة أو

( من نظام روما ،وحسب نص  المادة  53/أ،ج( من المادة)1الإعتبار العوامل الواردة في الفقرة) 

 أعلاه، والمتمثلة بوجوب نظر المدعي العام وفقا  لما يأتي:

المعلوما  كانت  ت)أ(إذا  المتاحة  في    هئِ ت  تدخل  جريمة  بأن  للإعتقاد  معقولا   ختصاص  اأساسا  

 يجري إرتكابها.  (من نظام روما ،قد إرتكبت أو5المحكمة الجنائية الدولية كما حددتها المادة)

إعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجنى عليهم،أن هناك أسبابا     (إذا كان يرى أخذا  في نظرب )

وإذا تبّين للمدعي العام  والتحقيق لن يخدم مصالح العدالةللإعتقاد بأن إجراء التتبع  جوهرية تدعو

من خلال دراسته الأولية أن المعلومات المقدمة لاتخدم ولاتشكل أساسا  معقولا  لإجراء التحقيق وفق  

 .يتخذ الآتي: (2) ( من نظام روما 53( من المادة)2الحالات المنصوص عليها بالفقرة) 

 - : أتيبرفض إجراء التتبع والتحقيق،ويجب على المدعي العام في هذه الحالة أن يقوم بماي  قرار 

 
الفقرة)  (1) المادة)3ينظر:  الدولية،دار  18(من  الجنائية  المحكمة  صقر،وثائق  روما.وينظر:د.نبيل  نظام  من   )

 . 54،ص2007الهدى،عين مليلة،الجزائر،

 (من نظام  روما "....أنه لايوجد أساس للمقاضات في الحالات: 53(من المادة)2الفقرة) (2)

(من نظام 58أووقائعي كاف  لطلب إصدار أمر حضور أو أمر قبض بموجب المادة))ا(أنه لايوجد أساس قانوني  

 روما الأساسي أو

 .أو،(من نظام روما17)ب(لأن القضية غيرمقبولة بموجب المادة)

عاة جميع الظروف،بما في ذلك خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم،وسن أوإعتلال  ا)ج(لأنه رأى بعد مر

 إليه الجريمة أودوره في الجريمة المدعاة،أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة. الشخص المنسوب 



 الرقابة القضائية على إجراءات الإدعاء العام في مرحلتي ماقبل المحاكمة والمحاكمةالفصل الثالث ...

                                                                                                          170 

 

  (من نظام روما.أو14قبل المحاكمة والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة)  )أ( تبليغ دائرة  ما 

يجة  ( من نظام روما ، بالنت 13الفقرة)ب(من المادة)  مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار

 .(1)التي إنتهى إليها، والأسباب التي دعت إلى ذلك  

دون إبطاء بموجب إخطار مشفوع ببيان لأسباب قراره بطريقة    من  )ب(إبلاغ مقدمي المعلومات 

سلامة   راحة والحياة الخاصة لمقدمي المعلومات أوالسلامة و الدون أن تعرض للخطر    من  تحول

الإجرائية وقواعد الإثبات ، ويضمنه  (من القواعد 49لأحكام القاعدة)ا   إلإجراءات طبق  التحقيقات أو 

 .(2)في ضوء أية وقائع جديدة.  نفسها  إشعارا  بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشأن الحالة

 الفرع الثالث                                 

 موافقة دائرة ماقبل المحاكمة على الْساس القانوني للتجريم 

الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي    أثناء سير  في  للبطاقات القضائية أهمية كبرى 

كل الحالات تتكفل دائرة  ماقبل المحاكمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق بإصدارها إستجابة  

العام ملزما  بإحترام  (3) لطلب من المدعي العام   التنصيصات الوجوبية الوارد  .ولئن كان المدعي 

الفقرة)  في  المادة)2ذكرها  لا58(من  ذلك  ،فإن  روما  نظام  ماقبل    (من  دائرة   لتصدر  كافيا   ي عّد 

( من نظام روما ،أن  58( من المادة )1الحضور أوالقبض، فيجب حسب الفقرة)  مرالمحاكمة أ

قدمة من قبل المدعي العام   )إقتنعت   بعد فحص الطلب والأدلة أوالمعلومات الأخرى الم  تكون قد 

 
للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،  (1) للفرد،دار هومة  الدولية  الجنائية    2009د.أحمد بشارة موسى:المسؤولية 

 . 340،ص
 . 340د.أحمد بشارة موسى: المرجع السابق.ص (2)

 ظام روما .  ( من ن58(من المادة)1الفقرة) (3)
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أما أذا تعلق طلب المدعي العام بأمر حضور المتهم أمام المحكمة،فإنه يجب عليه إقناع دائرة    (1)

ماقبل المحاكمة،)بأن هناك أسبابا  معقولة للإعتقاد بأن الشخص قد إرتكب الجريمة المدعاة، وأن  

 . (2).(في لضمان مثوله أمام المحكمة..إصدارأمربحضورالشخص يك

القبض يخضع إلى السلطة التقديرية لقضاة دائرة     أو   على ماذكر،أن صدور أمر الحضور  وبناء   

وإحترام   العام  المدعي  طلب  فإن  لذلك  الطلب،  صاحب  العام  للمدعي  وليس  المحاكمة  ماقبل 

التنصيصات الوجوبية والأدلة المضمنة به،لايكفي لضمان مصادقة الدائرة  المذكورة وعلى هذا  

إقناعها بالأدلة الكافية التي تثبت(وجود الأساس فإن صاحب السلطة في توجيه الإتهام مطالب ب

وللإعتقاد بأن الشخص قد إرتكب جريمة تدخل في  ،أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب النظام  

( من نظام روما ،مع إلزام المدعي العام بذكرالسبب 5التي ذكرتها المادة)(3) أختصاص المحكمة  

 الذي دفعه إلى طلب إصدارمثل هذا الأمر. 

البطاقات القضائية إلى دائرة  ماقبل المحاكمة وحجبها عن المدعي العام    لطة إصدارإن إسناد س

تبرره خطورة هذا النوع من الإجراءات،فأمر القبض على المتهم بصفة خاصة يمثل أمرا  بالحدَ من  

الوطنية     حرية الشخص، والحرية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وكرامته كرسته إغلب الدساتير
(من  7يجوز التهاون في فرض قيود على هذا الحق، كما نصت الفقرة)   القوانين الدولية ،ولذلك لاو   (4)

دون  الفرار،أولحماية من  وأن لاتستخدم أدوات تقييد الحرية إلا للحيلولة  ،  روما( من نظام  58المادة)

أوغيره،أو  المحكمة  لدى  المحتجز  لدى مثول    الشخص  الأدوات  هذة  وترفع  أمنية أخرى  لأسباب 

 
 من الرسالة.   136 ينظر: ص (1)
 ( من نظام روما.58(من المادة)7الفقرة ) (2)
 ( من نظام روما. 53(من المادة) 1الفقرة) (3)
 .. 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة37ينظر الفقرة)أولا/أ( من المادة) (4)
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الدائرة   أمام  القبض عن هي (1) المتهم  أو   الحضور  أمر  أن يصدر  المنطقي    أة .ولذلك كان من 

قضائية داخل المحكمة الجنائية الدولية تقوم بدراسة طلب المدعي العام لتتأكد من وجاهة طلبه  

عند مثول المتهم طواعية  أمامها ،رهنا     جدان قضاتهاة وحجج بأدلة تقنع و وتأسيسه على وقائع ثابت

يجب أن تعقد دائرة  ماقبل المحاكمة جلسة  ( من نظام روما  61من المادة )  (2بأحكام الفقرة )

(  1لإعتماد التهم التي ينوي المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وفقا  لما نصت  عليه الفقرة)

 ( من نظام روما.61من المادة)

 لمبحث الثاني ا

 الرقابة القضائية على إجراءات الإدعاء العام في مرحلة المحاكمة 

الدعوى سواء في القانون الدولي أوفي الأنظمة    ي عّد إستعمال الدعوى من أهم مراحل إجراءات سير 

لتي  القانونية الداخلية، والمدعي العام  عندما يبدأ بمباشرة التحقيق فيما يتعلق بجريمة من الجرائم ا

  ( من نظام روما ، وي قرر توجيه الإتهام ضد المتهم، فقراراته بأمر الحضور أو5أكدتها المادة)

بعد المصادقة عليه من     ولا يعتمد إتهامه إلا ة التقديرية للدائرة التمهيدية  القبض تخضع إلى السلط

 طرف قضاتها خلال جلسة إعتماد التهم. 

لب نتناول في  المطلب الأول الرقابة القضائية  امطوسنوزع موضوعات هذا المبحث على ثلاث   

فيما يخص المتهم،  فيما نخصص المطلب الثاني للرقابة القضائية فيما يخص الشهود والأدلة،أما 

 المطلب الثالث فسنكرسه لصلاحية مجلس الأمن في تعليق التتبع والتحقيق أوالمقاضاة.

 
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 120القاعدة) (1)
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 المطلب الْول 

 المتهم الرقابة القضائية فيما يخص 

قدم  بطلبه  تتحقق الرقابة القضائية على أعمال المدعي العام طبقا  لنظام روما الأساسي،عندما يت

هم  ماقبل المحاكمة مرفقا بالأدلة والوقائع والمعلومات التي على إساسها يعتزم تقديم المت  إلى دائرة

وتقوم الدائرة بالتدقيق والفحص للأدلة والمستندات والمعلومات المقدمة   إلى المحكمة الجنائية الدولية

ي  قدمها المدعي من  قبل المدعي العام، ثم تبادر بتزويد المتهم بصورة من المستندات والأدلة الت

العام للإعتماد عليها في الجلسة في غضون فترة معقولة قبل موعد جلسة المحاكمة على وفق  

 .روما ( من نظام61( من المادة )3ماورد في الفقرة )

وسنتناول موضوعات هذا المطلب  في فرعين نبحث في الفرع الأول التحقق من إثبات شخصية   

 التهم أو تعديلها. المتهم ، أماالفرع الثاني  فسنخصصه لتغيير

 الفرع الْول 

 التحقق من إثبات شخصية المتهم 

عقولـة  تفيد بأن  يتم هذا الإجراء بطلب يصدر من المدعي العام ، متى تبيّن له أن هناك أسـبابا  م

(من نظام روما ،  5الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في أختصاص المحكمة،الواردة بنص المادة)

وأن القبض على المتهم يبـدو ضروريا  لضمان حضوره أمام المحكمة وبعد المضي في التحقيق،  

ه، وتأتي أهمية  إذا رأى ذلك ضروريا  ليمنـع إعاقة التحقيق أو ليمنع المتهم من التمادي في جرائم

أمر إلقاء القبض على المتهم في ضرورة مثوله أمام المحكمة، وقد يتطلب ذلك تعاونا  كبيرا  بين  
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( من  58(من المادة)2أك دت الفقرة)،كما  ( 1)(  المحكمة والدولة المتحفظة أي الدولة الطرف المعنية

كما أك دت عليه الفقرة    (2) - الآتية:نظام روما ،على طلب المدعي العام المتضمن المفردات المهمة  

يتم تقديم   تنظيم أمر القبض الصادر عن الدائرة التمهيدية  (3) (من نظام روما  58(من المادة)3)

قبل المحاكمة كتابة  ويمكن فـي الحـالات العاجلة أن يتم    طلب إلقاء القبض الصادر عن دائرة ما

طريق  من    تقديم الطلب بأي واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة  بشرط أن يتم تأكيد الطلب  

القبول   القناة الدبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف وذلك عند التصديق أو

( من نظام  87أ( من المادة) /1( والفقرة)91( من المادة) 1ب الفقرة)أو الموافقة على الإنضمام حس

القبض    أو  الحضور  (من نظام روما على أن يصدر أمر58(من المادة)2وقد نصت الفقرة)  روما

الواردة   ووفقا لنظام روما يجب أن يتضمن طلب المدعي العام البيانات  من دائرة ماقبل المحاكمة.

.وجدير بالذكر إنّ من سلطة المحكمة الجنائية    (4) من نظام روما     (58( من المادة)3في الفقرة)

الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة ورواندا أن تأمر بالقبض على المتهم في أي مكان في العالم،وقد 

أكاسيو،وجون   بول  "جون  المتهمين  على  القبض  ألقي  ،حيث  فعلّا  ذلك    قضية   في  كامبيندا"تم 

و  منالإشتراك  مكان  كل  ،في  والإبادة  المانيا،سويسرا،الكامرون،كينيا،وزامبيا،والولايات   التحريض 

 .(5) المتحدة الأمريكية  

 
فيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولية  نحو العدالة الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ، لبنان،    (1)

 . 182،ص  2006
 ، من الرسالة . 139ينظر: ص (2)
 . ومابعدها.139ص ، ماسبق بيانه ينظر: (3)

 وما بعدها.   ،من الرسالة.139ينظر: ص (4)
إنشاءمحكم  (5) فكرة  الدولية،تحدي  عامرالزمالي:تطور  الجنائية  المحكمة  لندوة  مقدمة  دولية،ورقة  جزائية  ة 

 22،كلية الحقوق،دمشق،جامعة دمشق،جامعة دمشق،ص2001(4،3الحصانة)
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ويرى الباحث في ضوء ماتقدم ،أن نظام روما الأساسي أفضل بكثير من نظام سلطة المحكمة 

يتحدد أختصاصه بالجرائم التي  ،الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا وروندا؛ بسبب أن نظام روما  

على المتهم في أي مكان  بالقبض    (من النظام.أما المحاكم المؤقتة ، فتأمر5نصت عليها المادة)

العالم الفقرة)  في  روما  لنظام  )  1وطبقا   المادة  من  للمحكمة  11(  ليس  أنه   نصت)على  التي   )

م  روما ،هذا يعني أن المحكمة أختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ نظا 

أختصاص   لا  أنه  أي  التنفيذ،  حيز  نظامها  دخول  بعد  ترتكب  التي  الجرائم  في  بالنظر  تختص 

 .)روماللمحكمة على الجرائم التي وقعت قبل بدء نظام 

  ( من المادة نفسها على أنه : )إذا أصبحت دولة من الدول طرف ا في نظام 2كما تنص الفقرة ) 

بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس أختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب روما ،

فنظام روما ،أخذ بالقاعدة العامة المطبقة في جميع    (بالنسبة لتلك الدولةروما ،  بعد بدء نفاذ نظام  

ة بأثر رجعي ، كما  الأنظمة القانونية في العالم والتي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائي 

ولا يرتد إلى الماضي    ( من نظام روما. أي أن القانون يطبق بأثر فوري ومباشر24نصت المادة)

لكي يطبق على الجرائم التي وقعت قبل نفاذه. وكذلك الحال بالنسبة للدول التي تصبح طرف ا في  

ما يتعلق بالجرائم التي النظام الأساسي بعد نفاذه فلا يجوز للمحكمة أن تمارس أختصاصها إلا في

وتطبيق  من النظام، بالنسبة لتلك الدولة  (11(من المادة)2ترتكب بعد بدء نفاذ النظام ،بنص الفقرة ) 

القانون بأثر فوري ومباشر من قبل المحكمة ي عّد تشجيع ا للدول للإنضمام إلى النظام للمحكمة دون  

 .م التي تكون الدولة قد إرتكبتها في الماضيالخوف من العودة إلى الماضي وإثارة البحث في الجرائ 

في ضوء ماتقدم نقترح ضرورة،إستحداث قوة شرطية تعمل وتتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

   القضائية لتعقب المجرمين الدوليين والقبض عليهم وذلك تنفيذا  للأوامر
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التكليف بالحضور.فمن المعروف أما موقف القانون الوطني العراقي من موضوع أمر القبض وورقة  

إلى الطريق الأخر،  فضلا عن     ق من طرق أجبار المتهم على الحضورائالقبض هو طر   أن أمر

وهو التكليف بالحضور )الإستقدام ( ومعنى القبض هو الإمساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء  

مام السلطه التحقيقيه  القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيرة من الوقت من أجل إحضاره أ

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ويعتبر  91-87لأستجوابه والتصرف بشانه المواد)

القبض على الأشخاص   أن  نجد  لذلك   , الشخصية  بالحرية  الماسة  الإجراءات  القبض من  أمر 

 .(1) قانونآ   ةلاتبيحه التشريعات الإ في الحدود المقرر 

في عدة    ةفأن أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ كفل الحريات الشخصيوللسبب أعلاه  

دستوري )  ةمواد  المادة  )أولا /أ(من  الفقرة  الفقرة)أولأ/ب(من 37ومنها  الحجز،ونص  التي حظرت   )

 .(2) ( منه التي لم تجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي 37الماده )

 ، تقدم  مما  لنا  المحاكم  يتضح  في  المتمثل  القضاء  إلإمن  القبض  أمر  إصدار  جواز  عدم 

ئية العراقي  ( من قانون أصول المحاكمات الجزا108- 92حسب المواد)المختصة،محاكم الجزاء،  

أحدى  ع  المعدل1971لسنة 23رقم التمهيدية(هي  المحاكمة)الدائرة  ماقبل  دائرة  أن  من  الرغم  لى 

أنها تقوم    ( من نظام روما ،إلا34الجنائية الدولية كما نصت المادة)الدوائر القضائية للمحكمة  

بدور مكمل لدور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجال التحقيق والتمهيد لإحالة القضية  

للدائرة الإبتدائية التي تختص بالمحاكمة وخصوصا فيما يتعلق بتقرير مايلزم من تدابير اللازمة 

 نظام. ال(من 64/أ(من المادة)3الفقرة)  التدابيرعلى نحو عادل وسريع كما نصت لتسهيل سير 

 
 (من قانون العقوبات 322والمادة)2005( من دستور جمهورية العراق لسنة37ينظر:المادة) (1)
المحاكمات العراقية، التي أجازت القبض في حالات معينة بدون  (من قانون أصول 103و 102ينظر:المادة ) (2)

 أمر من سلطة مختصة. 
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يرى الباحث،أن الدائرة التمهيدية مفهومها يختلف عن مفهوم الدائرة الإبتدائية ويتطابق مع مفهوم   

بإخطاركلّ  من  يقوم الدفاع أيضا   ،في نظام روما    وبصدد موانع المسؤولية  ماقبل المحاكمةدائرة  

"الدائرة الإبتدائيـة"التي تختص بالمحاكمة والمـدعي العام بنيّته في إبداء سبب لإمتناع المسؤولية  

(.في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب  1الجنائية وذلـك،بخلاف الأسباب المشارإليها في الفقرة)

الماد  القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص علية في  (من نظام روما ، وفقـا  21ة)من 

( مـن نظـام روما ، ويكون ذلك أيضا  قبل موعد بدء المحاكمة بفترة كافية  31( من المادة)3للفقرة)

الإبتدائية   الدائرة  الإخطارتقوم  هذا  تقديم  للمحاكمة.وبعد  الإعداد  مـن  العـام  المدعي  يتمكن  حتى 

تقديم الدفاع السبب المتعلق بإمتناع المسؤولية  بالإستماع للطرفين كليهما قبـل فصلها في إمكانية  

( منــــه أختصاصات المحكمة بشكل حصري ليشمل 5، وقد حدد نظام روما في المادة )الجنائية

(  8الجرائم الدولية الخطيرة بما فيها جرائم الحرب، فلقد عرف هذه الأخيرة وحدد أنواعها في المادة )

بمجرد تحقق هذه الأخيرة تقوم المسؤولية الجنائية للشخص  منه كما ذكر الأركان المكونة لها، و 

المادة ) الذي إعتمد المسؤولية الجزائية  ،(من النظام  23ويكون عرضة للعقاب، وهذا ما تقررفي 

مسؤولية   واستبعد  الطبيعيين  الأشخاص  على  أختصاص  سلطة  للمحكمة  يكون  بحيث  الفردية، 

على جميع الأشخاص دون أي تمييز بسبب  ، ا النظام  الهيئات المعنوية الاعتبارية، حيث يطبق هذ 

(  31الصفة الرسمية سواء كانوا رؤساء أوقادة، إلا إذا توافرت فيهم موانع المسؤولية،بنص المادة)

من نظام روما ، أما إذا انعدمت هذه الأخيرة فإن الأشخاص المسؤولين جزائيا عن جرائم الحرب 

م المحكمة الجنائية الدولية،وقد اشتمل نظامها الأساسي  يكونون عرضة للمحاكمة عن جرائمهم أما

إلى غاية تنفيذها   على مراحل عديدة للتقاضي أمام هذه المحكمة بداية من تحريك الدعوى أمامها

وإذا تم السماح للـدفاع بالإحتجاج، يجوز للدائرة التمهيدية أن تمنح المدعي العام مهلة لإعداد رده  
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وفقا    وذلـك  الـسبب  الإثبات 80للقاعدة)على  وقواعد  الإجرائية  القواعد  الجنائية    (من  للمحكمة 

القضائية   السوابق  عليه  سارت  الذي  المنهج  على  سارت  الدولية  الجنائية  المحكمة  الدولية.إن 

يباشرعمله   الأخرى،حيث أنه لايمكن إعتبارالدولة مسؤولة جنائيا عن الأفراد،فهي شخص معنوي 

الطبيعيون من قادة ووزراء وعسكريين،هم الذين تتوفرلديهم النوايا عن طريق ممثلين،فالأشخاص  

 (1) الإجرامية،وبالتالي إقامة المسؤولية الجنائية بحقهم إستنادا إلى المبدأ )لامسؤولية بدون إسناد( 

المسؤولية   العراقي على موانع  الوطني  القانون  أكد  فقد  الوطني  القانون  المسؤولية في  أما موانع 

الجزائية تحت عنوان المسؤولية الجزائية موانعها ومن خلال دراستنا للنصوص يظهر لنا أن المشرع  

ا توافر واحد  العراقي لم يضع معيارا  عاما  لمنع المسؤولية الجزائية بل نص على أسباب مختلفة إذ 

 . (2) منها إمتنعت المسؤولية الجزائية 

العليا العراقية  الجنائية  المحكمة  المادة)  أما  نصت  رقم)15فقد  القانون  لسنة1(من  )ي عّد  2003( 

الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفتة الشخصية وعرضة  

   -:مة إذا قامتدخل ضمن ولاية المحك  للعقاب عن أي جريمة

بواسطة شخص آخر بغض النظرعما    بالاشتراك مع آخر أو  بإرتكاب هذه الجريمة شخصيا  أو  -أ  

 غير مسؤول جنائيا .   إذا كان هذا الشخص مسؤولا  أو

 . الإغراء أو الحث على إرتكابها الأمر بإرتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها أو  -ب 

 
الوطنية:دراسة    (1) التشريعات  في  الدولية  الجرائم  عن  الجنائية  المسؤولية  أوجلي،أحكام  سليمان  محمد  سالم 

 . 325( ، ص  2000مقارنة)طرابلس،ليبيا:الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، 
المادة)نص  (2) رقم65-60ت  العراقي  العقوبات  قانون  من  والإرادة)صغر   1969لسنة111(  الإدراك  فقد  وهي 

 السن،والإكراه،وحالة الضرورة( 
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المساعدة بإي شكل آخر لغرض تيسير إرتكاب الجريمة أوالشروع   التحريض أو  تقديم العون أو  -ج

 وسائل إرتكابها. تهيئة  في إرتكابها، بما في ذلك 

الإسهام بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه  ب  -د 

 . المساهمة معتمدةالشروع في إرتكابها على أن تكون هذه  الجريمة أو

يرى الباحث، أن موانع المسؤولية في المحكمة الجنائية العراقية العليا توجد فقط وفقا  للقواعد 

يوغسلافيا   لمحكمة  الأساسي  النظام  إليه  ماذهب  سارعلى  العراقي  المشرع  أن  العامة؛بسبب 

       ونظام روما ،السابقة ومحكمة روندا

 الفرع الثاني 

 أوتعديلها تغيير التهم 

من مفاصل الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مهما     تمثل جلسة إعتماد التهم مفصلا   

( من نظام روما ،على أن ) 61( من المادة )1. لذلك تنص الفقرة )(1)   أوالوطنية على حد سواء

إلى المحكمة أو حضوره  تعقد دائرة ما قبل المحاكمة في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص  

( ،جلسة إعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة 2طواعية أمامها، رهنا  بأحكام الفقرة ) 

 على أساسها، وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم، هو ومحاميه(.

 
 . 235،ص2006منتصرسعيد حمودة:المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، مصر ، (1)
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م التهمة:هوإجراء  تعديل  العراقي،فإن  الوطني  التشريع  في  التهمة  أما  المحكمة  تعطي  أن  قتضاه 

( 190تكيفها القانوني الصحيح الذي ترى أنه أكثر إنطباقا على الوقائع الثابتة، وقد حددتهاالمادة )

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل الآتي. 

نها  إذا تبين أن الجريمة المسندة إلى المتهم أشد عقوبة من الجريمة التي وجهت إليه التهمة ع –آ 

 .أو كانت تختلف عنها في الوصف فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها

و تعديل تجريه في التهمة بمقتضى الفقرة )آ( وتمنحه  ألى كل تغيير  إ تنبه المحكمة المتهم    –ب  
 .ن طلب ذلكأمهلة لتقديم دفاعه عن التهمة الجديدة 

 .ثر المترتب على الحكم بالبراءة منهالأيترتب على القرار بسحب التهمة نفس ا  –جـ 

لمحاكمة يتضح لنا مما تقدم، أن ماتضمنته هذه الفقرة بصدد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب ا

على أساسها ليست رهنا  لسلطته التقديرية فقط، فهذه التهم قابلة للمراجعة من قبل قضاة دائرة ماقبل  

المحاكمة. وهذه المراجعة القضائية تحدّ من سلطة المدعي العام في ممارسة الإتهام كوظيفة جوهرية  

  عام عند توجيه الإتهام أو وأساسية لممثل الحق العام.وبالتالي الحّد من مخاطر تعسف المدعي ال

التخفيف فيه بشكل غير مبرر. لذلك نجّد أن المدعي العام مطالب،عند تقديم ملف الإتهام أمام  

 دائرة ماقبل المحاكمة بتدعيم كل تهمة من التهم بالدليل الكافي لإقناع وجدان قضاتها.

تقرر دائرة ما قبل المحاكمة،على  ( من نظام روما )  61( من المادة )7وطبقا  لما ورد في الفقرة ) 

أساس الجلسة ما إذا كان توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للإعتقاد من أن  

الشخص قد إرتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه، ويجوز لدائرة ماقبل المحاكمة على أساس  

 قرارها هذا.
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أد   -أ وجود  بشأنها  قررت  التي  التهم  تعتمد  إبتدائية  أن  دائرة  إلى  الشخص  تحيل  كافية،وأن  لة 

 لمحاكمته على التهم التي إعتمدتها. 

 أن ترفض إعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة.  -ب 

 أن تؤجل الجلسة وأن تطلب من المدعي العام النظر في مايلي:  -ج

 ا يتعلق بتهمة معينة أو. تقديم مزيد من الأدلة أوإجراء مزيد من التحقيقات فيم   -1

مختلفة تدخل في إختصاص    لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة  تعديل تهمة ما  -2

كما تتمتع دائرة ماقبل المحاكمة قبل إنعقاد جلسة إعتماد التهم بسلطة إتخاذ القرارات   المحكمة(

المعني والشخص  العام  المدعي  بين  الأدلة  بكشف  المتعلقة  أمر    المناسبة  حقه  في  صدر  الذي 

. وهنا تتجلى الرقابة المفروضة على إجراءات المدعي العام فهو مطالب  (1)   القبض أو الحضور  

بإحترام الإجراءات عند كشف الأدلة وبالتالي إحترام حقوق الدفاع في الإطلاع على أسانيد الإتهام  

والأدلة المدعمة لها. ولتأمين إحترام الإجراءات عند كشف الأدلة يمكن للدائرة التمهيدية أن تعقد  

( من  2كماتتيح الفقرة ) (2) حضيرية للتأكد من أن كشف الأدلة يتم في ظروف مرضية" "جلسات ت

إمكانية عقد جلسة إعتماد التهم في غياب الشخص المعنى سواء ،( من نظام روما  61المادة )

( من قواعد 125بطلب من المدعي العام أو بمبادرة من دائرة ماقبل المحاكمة. وحسب القاعدة )

قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية " تقرر دائرة ما قبل المحاكمة، بعد  الإجراءات و 

(، ما إذا كان هناك ضرورة لعقد جلسة إعتماد التهم  123،124إجراء مشاورات عملا  بالقاعدتين )

 
 (من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات. 121القاعدة)(من 2الفقرة) (1)

 (من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات. 121/ ب( من القاعدة) 2الفقرة) (2)
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ه الحالة الى المصادقة لذلك يخضع طلب المدعي العام في مثل هذ في غياب الشخص المعني".  

ماقبل المحاكمة،فهذه الدائرة تملك سلطة التحقيق من أن غياب الشخص المعني كان إما  ة  من دائر 

وبالرغم من إتخاذ كل الخطوات   .(1) العثورعليه  بسبب تنازله عن حق الحضور، أوبسبب فراره أوعدم  

اللازمة لضمان حضوره جلسة إعتماد التهم. وبعد إستيفاء الشروط القانونية لإنعقاد جلسة إعتماد  

( 61/أ( من المادة )7التهم، تنعقد الجلسة وعلى أثرها يمكن للدائرة التمهيدية حسب أحكام الفقرة )

وجود أدلة كافية، وأن تحيل الشخص إلى الدائرة   أ ن )تعتمد التهم التي قررت بشأنها،من نظام روما  

 الإبتدائية لمحاكمته  عن التهم التي إعتمدتها(. 

وفي الحالات التي ترفض فيها دائرة ماقبل المحاكمة إعتماد تهمة ما،لايحال دون قيام المدعي  

نص كما  إضافيّة  بأدلّة  مدعوما   الطلب  هذا  كان  إذا  إعتمادها  بطلب  لاحق  وقت  في  ت العام 

( من المادة  7وعند تأجيل جلسة إعتماد التهم طبقا  للفقرة )   (من نظام روما 61مادة)(من ال8الفقرة)

( من نظام روما ، يجوز لدائرة ماقبل المحاكمة أن ) تقرر تأجيل إحالة الشخص المعني إلى 61)

يلزم طبقا  للفقرة    الدائرة الإبتدائية( و) تحديد مهلة زمنية يحق للمدعي العام في غضونها أن يتخذ ما

و)  7) )2/  1/ج(  المادة  من  روما(  61(  نظام  من  ماقبل    (2)  (  دائرة   ماتصدره  أساس  وعلى 

المحاكمة من قرارات أثر جلسة إعتماد التهم، نلاحظ أن سلطات المدعي العام، في تكييف الوقائع  

قواعد   من  ورد  ما  حسب  القانوني  الوصف  وإعطاءها  القانونية  روما والقرائن  نظام  في  تجريم  

الأساسي ، تخضع إلى رقابة سلطة قضائية تابعة للمحكمة تتولى التأكد من مدى إحترام المدعي 

الكيدية   التمهيدية" فلترة التهم "بحيث لا يتم إعتماد التهم  الدائرة  العام للإجراءات وللقانون وتمثل 

 
 المعدل. 1971( لسنة23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم) 97المادة) (1)

 ات.(من القواعد الإجرائية وقواعد الإثب127ينظر: أيضا  القاعدة) (2)
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لأنها تفتقر إلى أدلة كافية الأمر الذي    قضاتها أنها لا تنطبق على الوقائع أو أوالتعسفية التي يرى 

سيدعم عمل المحكمة في إتجاه تحقيق العدالة الجنائية المنشودة ، والتدقيق في مهام المدعي العام   
. ويجب أن نشير في هذا الصدد إلى أن إعتماد التهم من قبل الدائرة التمهيدية يختلف عن إجراء  (1)

ة الدولية الخاصة السابقة إذ يتولى قاض  تابع للدائرة الإبتدائية  إعتماد التهم أمام المحاكم الجنائي

. وبالتالي فإن إقرار جلسة لإعتماد التهم قبل البدء (2) لدى هذه المحاكم النظر في التهم لإعتمادها  

في المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،يعد أمرا  مستحدثا  له عديد من الإيجابيات نظرا  إلى  

ور القضاة سينصب على النظر في تهم إتفق قضاة دائرة  ماقبل المحاكمةعلى كفاية أدلتها  أن د 

وصحة وصفها القانوني الأمر الذي يسهل عملهم ويقلص من كثرة الإجراءات وتأثيرها السلبي على  

حق المتهم في محاكمة عادلة وسريعة. إن التهم المعتمدة إثر الجلسة هي التهم التي سيعتمدها  

دعي العام لطلب المحاكمة على أساسها إلا إذا توجهت نيته  نحو تعديل أو إضافة أو سحب الم

. في هذه الحالة، يتم التعديل أو الإضافة أو السحب ويجب (3)تهمة من التهم قبل بدء المحاكمة  

تقديم   العام  المدعي  الدائرة أن تطلب من  المحاكمة ولهذه  دائرة  ماقبل  الحصول على إذن من 

.ويندرج فرض رقابة على سلطة  (4) حظات كتابية بشأن مسائل معينة تتعلق بالوقائع وبالقانون   ملا

المدعي العام في تعديل التهم المعتمد في إطار تفادي قرارات المدعي العام الناتجة عن تأثيرات  

طراف ذات  خارجية التي قد تدفعه إلى العدول عن توجيه تهم معينة أوالتشديد فيها تلبية لمطالب أ

 
 . 89جهاد القضاة:المصدر السابق،ص (1)

( من  3و2( من نظام المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة. والمواد )5و4و3و2ينظر: المواد)    (2)
والمعاقبة  الجماعية  الإبادة  جريمة  منع  ينظر:إتفاقية  وللمزيد:  لرواندا.  المؤقتة  الدولية  الجنائية  المحكمة  نظام 

 . 277،ص78، الأمم المتحدة، مجمعة المعاهدات، المجلد1948/كانون الأول /9نيوورك،عليها،

 (من نظام روما.61(من المادة)9الفقرة) (3)

 (من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.128( من القاعدة) 2الفقرة) (4)
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مصلحة في الموضوع، ونظرا  لما تمثله قرارات وإجراءات المدعي العام أثناء سير الدعوى العمومية  

هيكل   إستحداث  تم  العمومية،  الدعوى  مآل  تحديد  في  أهمية  من  الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام 

من نظام روما    ( 39المادة)  من   (3/ب 2)  قضائي من مكونات المحكمة،وهو"الدائرة التمهدية الفقرة

، إتعاضا  بتجارب المحاكم الجنائية الخاصة وتلبية لمطالب العديد من الدول، يقوم بدور لمبادرات 

وقرارات المدعي العام بهدف تفادي الدعاوى التعسفية والكيدية،أي أن المدعي العام يشترك مع 

سلطات التتبع والتحقيق والإتهام  ، ومن جهة أخرى تفادي تركيز  (1)   دائرة ماقبل المحاكمة من جهة  

دعائم حياد الادعاء العام ضمان التطبيق    م دون فرض رقابة قضائية تحد منها في يد المدعي العا

تتطلب سلامة أحكام القضاء ضمانة تكفل حياد القضاء عند  في التشريع الوطنيالسليم للقانون  

كونه جزء من السلطة القضائية  ؛العام  نظرهذه الدعاوى، ومن أهم هذه الضمانات هي حياد الإدعاء  

التي   السلطات  بين  الفصل  ولكون  عام  بشكل  الجزائية  الدعوى  بين الأختصاصات في  والفصل 

تمثل ضمانة ضرورية لتحقيق الحياد ولكون موضوعنا هو الفصل بين  وظيفتي الإتهام والتحقيق  

دور الإدعاء العام هو ضمان    في الدعوى الجزائية ، مما يقتضي تحديد نطاق هذه الضمانة ،أن

التطبيق السليم للقانون ، وذلك بتطبيق الشرعية الجنائية وتغليب الحقيقة الكاملة التي هي مهمة  

لدى النظم    (2) الإدعاء العام وعلى الرغم من إختلاف مهمة الإدعاء العام وحسب الجهة المعتمدة  

المختلفة ، الّا أنها قد أخذت باستقلال الإدعاء العام في الدعوى الجزائية ضمانا  لحياده وبلوغ الغاية 

من أداء الوظيفة القضائية بحياد وعدم التأثر عند إسناد وظيفة أخرى غير التي يختص بها مباشرة  

لعام في مباشرته لوظيفة الإتهام  . ويخضع الإدعاء ا(3) ومنها عدم جواز ممارسة الإتهام والحكم  

 
 . 132،ص2000،القاهرة ، مصر،،مركز الحضارة العربية 1أحمد محمد عبد الوهاب:الجريمة السياسية،ط (1)

 . 151-150ص  المرجع السابق،ينظر: د. محمد معروف عبد الله : (2)
ينظر: عبد العزيز بن محمد علي بن حسن سلكاوي : دور الادعاء العام في الخصومة الجنائية في القانون    (3)

 . 166، ص  2003جامعة القاهرة ، القاهرة ،  ، المصري والسوري ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى كلية الحقوق 
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لاتجاهين مختلفين هما الشرعية وما تستوجبه من تحريك الدعوى الجزائية لكي تدخل في حوزة  

القضاء والملائمة التي يملكها الإدعاء العام للوقوف على تحريك أوعدم تحريك الدعوى الجزائية ما  

العام هو طبيعة العمل الذي يمارسه في    ومن دعائم حياد الإدعاء  (1) دام يمثل المصلحة العامة  

ظل التشريع الجنائي المعمول به حاليا  وذلك في حالات ممارسة وظيفة الإتهام أوالتحقيق ولغرض 

تأمين الحماية الكافية لجميع مصالح وحقوق الأطراف في الدعوى الجزائية أجازت معظم التشريعات 

 . (2) تخويل حق الطعن لكل ذي صفة وأمام القضاء 

أمابصدد مرحلة التحري، هي إتخاذ إجراءات تهدف إلى جمع المعلومات والإيضاحات عن الجريمة  

وللبدئ بمرحلة التحري (3)ومرتكبيها ويمارسها أعضاء الضبط القضائي وهي تسبق مرحلة التحقيق   

لأنه  يمثل الحق  ، لابّد من إقامة الدعوى والأصل أن الإدعاء العام حرا  في إقامة الدعوى الجزائية  

العام وهو يستطيع أن يقدر مصلحة المجتمع إلا أن هذهِ الحرية ليست مطلقة وأن هنالك مجموعة  

ب التي لاتحرك الا  الجرائم  التي وردت عليها منها  القيود  ناءا  على شكوى من المجني عليه  من 

 .(4) والجرائم التي لا تحرك الا بناءا  على إذن أو طلب من جهة معنية.

 - (من قانون أصول المحاكمات فقد أكدت على مايلي:187أما المادة)

المتهم وهويته    تحرر  -أ إسم  القاضي ووظيفته وتتضمن  إسم  يتصدرها  التهمة في ورقة خاصة 

الجريمة وزمانها ووصفها القانوني وإسم المجني عليه والشىء الذي وقعت عليه الجريمة  ومكان وقوع  

 
بمبدأ  .  وقد أخذ التشريع العراقي  العراقيلمحاكمات الجزائية  ا ( من قانون أصول  1لمادة )ينظر:الفقرة)أ(من ا  (1)

 الجزائية.   الملائمة مع إعطاء الأفراد الحق في تحريك الدعوى
،  2000، دار الشروق ، القاهرة ،2د. أحمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط  :ينظر  (2)

 (من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 249.ينظر: المادة).657.ص
 . 94عبدالأميرالعكيلي ،د.سليم إبراهيم حربة:المصدر السابق ،ص (3)
 ،من الرسالة. 101ينظر:ص (4)
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أو  المحكمة  رئيس  ويوقعها  عليها،وتؤرخ  المنطبقة  القانونية  والمواد  بها  إرتكبت  التي   والوسيلة 

 القاضي. 

قة لاتتقيد المحكمة في تحديد الوصف القانوني للجريمة بالوصف الوارد في أمر القبض أوور -ب 

 التكليف بالحضور أوقرار الإحالة.

( توجيه تهمة واحدة عن كل جريمة وهو الأصل غير أنها نصت على توجيه  188ووجبت المادة)

تهمة واحدة في حالة التعدد الصوري للجرائم الفقرة )ب( وتهمة واحدة إلى المساهمين في جريمة  

، وأوجبت   قانون العقوبات   (من50ادة)واحدة الفقرة )د( ولفظة المساهم تشمل الفاعل والشريك الم

الفقرة )جـ (توجيه تهمة عن كل جريمة من الجرائم المرتبطة لتصدر حكما  في كل منها ثم تأمر  

وأوجبت الفقرة )هـ (من المادة  .قانون العقوبات   ( من 142بتنفيذ العقوبة الأشد بمقتضى المادة )

( إجراء محاكمة عن كل تهمة أي سؤال المتهم عما إذا كان يعترف بها أو ينكرها وسماع  188)

البراءة أو  بالإدانة  فيها  قرار  واصدار  لنفيها  وأدلته  عنه   .دفاعه 

أو   همة مركبة كالحكم عن القتل العمد ( على الحكم في جريمة بسيطة من ت191ة )ونصت الماد 

ا القتل  تهمة  من  وحدهما  فيه  المادة  الشروع  وفق  بالشروع  قانون   من  ز    –1/ 406لمقترن 

/    441أو المحاكمة عن السرقة وحدها أو التهديد وحده في التهمة المنطبقة على المادة  العقوبات 

( على الحكم في جريمة صغرى من تهمة وجهت  192/ ثانيا عقوبات ونصت المادة )  442و   2

كالحكم عن جريمة ايذاء في تهمة الشروع بالقتل العمد، وكل ذلك يجرى دون    عن جريمة أكبر

 .حاجة لتوجيه تهمة جديدة

http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120012516407
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120012516407
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120012516407
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120012516407
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وفي كل ماتقدم يلاحظ    .ةالتهم  ( تاثير السهو أوالخطا المادي في صحة193واستبعدت المادة )

حكمة أن ليس للإدعاء العام دور في توجيه التهمة أوسحبها أوتعديلها ويكون ذلك من أختصاص م

 الموضوع.

وللحدّ من سلطات هيكل قضائي تابع لنفس المؤسسة القضائية له من الإيجابيات مايبرر الإجماع   

الدولي على الإخذ به على عكس تدخل أطراف خارجية تحد بطرق مختلفة من سلطات المدعي  

،  (1)  بة العمومية.العام وتمنعه من القيام بواجباته في إستقلالية وحياد يشترط توفرها في ممثل النيا

من   تحّد  حيث  العام  المدعي  لعمل  الداخلية  القضائية  الرقابة  وشمولية  صرامة  من  الرغم  وعلى 

سلطاته ومن إستقلاليته، فإنها توفر في المقابل ضمانا  لحسن سير الدعوى العمومية وضمانا  لحقوق  

سيطرة   تفادي  على  تسهر  فهي  سواء،  حد  والمتضررعلى  الإجراءات  المتهم  على  العام  المدعي 

(من  2والقرارات وعلى تفادي مخاطر الجمع بين سلطات التتبع والتحقيق والإتهام.كما أكدت  المادة)

 نظام روما الأساسي،وعن تدخل هيكل قضائي. 

 

 

 المطلب الثاني                             

 والْدلة الرقابة القضائية فيما يخص الشهود               

 
 . 179ب حمد: المرجع السابق،صفيدا نجي  (1)
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على    بالحفاظ  مطالب  فهو  والأدلة  الشهود  بشان  القرارات  إتخاذ  العام في  المدعي  سلطة  تتقيّد 

عند كشف الأدلة والشهود.وهذه الرقابة التي تتولاها  ة  الإجراءات المتبعة من دائرة  ماقبل المحاكم

ضما توفر  دولي،وهي  قانوني  لوفاق  ونتيجة  الدول  لرغبات  إستجابة  ،هي  سير  الدائرة  لحسن  نا  

 المحاكمة وسلامة الإجراءات على عكس تجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة السابقة. 

نخصص الفرع الأول،للشهادات الحرة لشهود الإثبات     فرعين  علىوسنقسم موضوعات هذا المطلب  

 فيما نتطرق للأدله الأخرى ضد المتهم قي الفرع الثاني.

 لفرع الْول ا

 لشهادات الحرة لشهود الإثبات ا

، وحتى لايفلت  المتهم من  العقاب، ةلغرض تمكين المدعي العام من التتبع والتحقيق والمحاكما

دائرة  ماقبل المحاكمة ولكافة القضايا التي من مهامه وأختصاصاته  وبتخويل مفتوح من سلطة  

الأساسي ،أم تلك التي لم  توقع ،تتاح بيانات شهود   روما  سواء في أقاليم الدول الموقعة على نظام

الإثبات في إصولها وبلغة يفهمها المتهم ويتحدث بها  جيدا، والشهادات الحرة بشأن شهود الإثبات  

لعام إلى الدفاع قائمة بأسماء الشهود أو أي شهود آخرين، وعليه أن يقوم بإستدعائهم  يقدم المدعي ا

ويقوم أيضا  بإعطائهم نسخا  من البيانات التي أدلى بها الشهود سـابقا ، ويكون ذلك قبل  (1)للشهادة  

(  82و 81ة )بدء المحاكمة بفترة كافية وذلك ليتمكن الدفاع من الإعداد الكافي لدفوعه،وطبقاَ للقاعد 

من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فإنه )يسمح للطـرفين المدعي العام والدفاع( أن يقوما بفحص  

  أية كتب أو مستندات أوصور أو أشياء مادية أخرى في حوزة الطرفين ويكونا قد إعتزما تقديمها 

 
 (من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.76(من القاعدة)1الفقرة) (1)
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صلا عليها من الشخص أوإستخدامها كأدلة لأغراض جلـسة الإقـرارأو عند المحاكمة،أو قد يكونا ح

يخطر الدفاع بعد ذلك المدعي العام بعزمه     ،وبصدد الاثبات طبقا  لنظام روما  (أو كانت تخصه

على تقديم دليل يثبت عدم وجود المتهم فـي مكان الجريمة ويحدد له في هذه الحالة وجوده في 

ا  أسماء الشهود وأية أدلة  المكان الذي كان المتهم متواجدا  فيـه وقـت وقوع الجريمة، ويعطيه أيض 

الجريمة مكان  في  وجوده  عدم  ليثبـت  عليها  الإعتماد  المتهم  ينوي  للفقرة)   أخرى  /أ(من  1طبقا  

الإثبات.79القاعدة) وقواعد  الإجرائية  القواعد  الدائرة  (من  بيّد  الأولى  بالدرجة  الرقابة  سلطة  وأن 

(قضاة  6تتألف من عدد لايقل عن )   العام،التمهيدية ،وهي سلطة رقابية على بعض أعمال المدعي  

والتي   (1)(سنوات وتمتد هذه المدة إلى غاية إتمام أي قضية قد بدأ النظر فيها  3يتولون لمدة )

تتلائم مع مبدأ إستقلال سلطة الحكم عن سلطة التحقيق المعتمد في نظام روما الأساسي ،من 

ا الإثبات  طبقا  لنظام المحكمة الجنائية الدولية  أم  من ناحية أخرى   ناحية وضرورة إيجاد آلية مراقبة

لرواندا المؤقتة  الدولية  الجنائية  والمحكمة  السابقة"  ليوغسلافيا  دولي   المؤقتة"  تشريع  وجود  لعدم 

في   إعتمادها  تمّ  التي  الإثبات،  وقواعد  الإجرائية  القواعد  المحكمتين  حددّت   الجنائية،  للإجراءات 

بالمحك2/1994/ 11 الخاصة  وفي،  السابقة"،  ليوغسلافيا  المؤقتة"  الدولية  الجنائية    29مة 

بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا. وقد إعتمدت المحكمة الجنائية الدولية    6/1995/

المؤقتة لرواندا، قواعد مماثلة تماما  لتلك التي إعتمدتها المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة" ليوغسلافيا  

قة"، وقد إستمدّت القواعد إلى حدّ كبيرمن نظام القانون العام الذي يحكم معظم الدول الأنجلو  الساب

سكسونية، في مقابل القانون المدني. وغالب ا ما يوصف نظام القانون العام على أنه ينحو منحى    -

 
العليا    (1) المدرسة  إجازة  لنيل  الوطنية،مذكرة  بالمحاكم  وعلاقتها  الدولية  الجنائية  عامرمحمدعلي:المحكمة 

 64،الجزائر،ص 2009/2010عشر،للقضاة،الدفعة الثامنة 
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تحقيقي ا ا  منهج  المدني  القانون  نظام  يتخذ  بيّنما  المجال،. إتهامي ا   هذا  القانون  لاح  وفي  أنصار  ظ 

 - ين:ر المدني أم

التعويضات    - الأمر الأول • تدفع  المطالبة بتعويضات في قضية جنائية)إذ  لا يحقّ للضحية 

عادة في القضايا المدنية، التي يجري النظر فيها أمام محاكم مدنية أو محكمة صلح أو محكمة  

القضايا   في  بالتعويضات  المطالبة  للمدعي  يحق  المدني،  القانون  وفي  مدنية(  جزائية 

حكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية  الدولية  وفي المالجنائية.

المؤقتة لرواندا ينعكس هذا ما أن يحيل المسجل الحكم بالجرم إلى السلطات المختصة، حتى  

يجب على الضحايا أوالأشخاص الذين يقدمون مطالب، اتّخاذ إجراء أمام محكمة وطنية أوهيئة  

( من القواعد الإجرائية  16جل الحصول على تعويض، كما نصت القاعدة ) أخرى مختصة من أ

 وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة. 

الأمر الثاني :وقد يعرض النظام القائم على الاتهام الضحايا والشهود إلى إستجواب يجريه الدفاع  

لمحاكم بنودا  لتنفيذ إجراءات خاصة لحماية والحفاظ على  وتشمل أحكام الإجراءات والأدلة في ا

سرية الضحايا والشهود. بيد أن هذه البنود تكون مضمونة فقط أثناء تقديم شهاداتهم،إلا  أن مصيرهم  

وفي ظروف معينة،  .عند عودتهم إلى مواطنهم الأصلية ومصيرعائلاتهم، لا يؤخذ في نظر الاعتبار

تقديم معل الممكن  إلى  يكون من  المعلومات ويصدرها  يفشي  ألا  بشرط  العام  المدعي  إلى  ومات 

 ( 70محامي دفاع المتهم دون موافقة الهيئة أوالشخص الذي قدمها،كما نصت الفقرة)ب(من المادة)

 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. من
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دعاء العام وكذلك  أما الاثبات في التشريع الوطني العراقي في الدعاوى الجزائية ،فيقع على عاتق الإ

بإذن   الدفاع  ولشهود  لهم  الأسئلة  وتوجيه  الشهود  مناقشة  العام  المدعي  ويتمكن  المشتكي   على 

ومن أدلة الإثبات في الامور   المحكمة كما يلعب القاضي دورا  إيجابيا في الوصول إلى الحقيقة

الإثبات في القضايا الجنائية  الجزائية ،هي  شهادة الشهود وأصبحت الشهادة أهم طريقة من طرق  

وأكثرها شيوعا ، والشهادة نوعين أما شهادة إثبات أو شهادة نفي أو دفاع ، و الشهادات  يجب أن  

( للمادة  الخمسة ووفقا  الحواس  بأحدى  وأن 58تدرك   ، الجزائية  المحاكمات  قانون أصول  ( من 

تقديرها ووف النفسية  القاضي غير ملزم بأن يأخذ بشهادة يسمعها وله حق  قا  للظروف والمؤثرات 

 (1). والأدبية ومركزه في الهيئة وعلاقته بالخصوم ومدى التأثيرعليهم لوجود مصلحة بذلك

 (2)أ والإستثناء هو الصواب كما أن الشهادة تخضع لقاعدة أن الأصل في الشهادة الخط 

  

 
 على أن) يشرع في التحقيق المعدل،1971لسنة23رقم   من قانون أصول المحاكمات الجزائية  (58تنص المادة)  )1(

المشتكي  إبتدوين   اأفادة  وشهود  عليه  المجني  شهادة  ثم  المخبر  سماع لإو  الخصوم  يطلب  ومن  الآخرين  ثبات 

شخاص الذين  لأ ذا كانت تفيد التحقيق وشهادة اإدلاء بمعلوماته  لإتلقاء نفسه لشهادة من يتقدم من  كذلك  شهاداتهم.و

( من القانون  59وتنص الفقرة)أ(من المادة) .(.ن لهم معلومات تتعلق بالحادثأو المحقق  أ  قاضيلى علم الإيصل  

بلغ اليهم بواسطة  ثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تأوالمحقق للحضور  أيدعى الشهود من قبل القاضي  أعلاه،)  

،ويجوز  خر يكلف بذلك طبقا للقانونآي شخص  أو  أو المختار  أصدرتها  أرة التي  ئحد المستخدمين في الداأوأالشرطة  

 تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم(.

 )ب(يجوز بالجرائم المشهودة دعوة الشهود شفوياً. 

 التحقيق أن يصدرأمراً بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور وإحضاره جبراً لأداء الشهاد )ج( لقاضي 

 . 115د.سلطان عبد القادر الشاوي،أصول التحقيق الإجرامي، ،المكتبة القانونية بغداد،بدون سنة طبع،ص (2)
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 الفرع الثاني 

 الْدلة الْخرى ضد المتهم                           

لغرض تمكين الأطراف من الإستعداد للمحاكمة وتيسيرالإجراءات بصورة عادلة وسريعة ،تصدر 

( للفقرتين  الإبتدائية،وفقا  المادة)6)  و  /ج(3الدائرة  من  المادة)2(،والفقرة) 64/د(  ورهنا   67(من   )

(،من نظام روما ،الأوامراللازمة للكشف عن الوثائق والمعلومات التي لم  68(من المادة)5بالفقرة)

الموعد  في  المحاكمة  بدء  للتأخيروضمان  تفاديا  إضافية.  أدلة  وإبراز   ، قبل  من  عنها  يكشف 

.وتتخذ (1)آجالا  دقيقة تبقيها الدائرة الإبتدائية قيد المراجعة    المحدد،تشمل أي أوامر من هذا القبيل

القرارات  التمهيدية قبل عقد الجلسة الخاصة بمشروعية الأدلة الأخرى ضد المتهم بعض  الدائرة 

او    الضرورية المتعلقة بكشف الأدلة بين المدعي العام والمتهم الذي صدر بحقه أمر بالقبض أو 

(من القواعد الإجرائية  121(من القاعدة)3مدعي العام كما أكدت  الفقرة)الحضور ويجب على الاو 

( يوما  قبل موعد جلسة 30وقواعد الإثبات ،) أن يقدم إلى الدائرة التمهيدية في مدة لاتقل عن ) 

إعداد التهم بيانا  مفصلا  بالتهم ،بالإضافة إلى قائمة بمشروعية الأدلة الأخرى التي ينوي المدعي 

تق الفقرة)العام  الجلسة(،وتؤكد  تلك  في  القاعدة)4ديمها  من  وقواعد 121(  الإجرائية  القواعد  من   )

( من نظام روما ، 61(من المادة)4الإثبات،) إذا كان المدعي العام يعتزم تعديل التهم وفقا للفقرة) 

 بالتهم  ( يوما  15فإنه يخطر الدائرة التمهيدية والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها )

 المعدلة علاوة على قائمة بالأدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها تدعيما  لتلك التهم في الجلسة(.

بناء  على ماذكريرى الباحث، أن المهام التي يتحرك المدعي العام لإتمامها، وقيامه بها على الشكل  

سواء بخصوص مشروعية الأدلة    الأسلم تكون محددة وحركته مرتبطة بموافقة دائرة ماقبل المحاكمة

 
 ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.84القاعدة) (1)
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كما تقوم دائرة  ماقبل المحاكمة أيضا  ببعض الإجراءات  قبل عقد    أوعندما تعرض أدلة جديدة. 

 - جلسة إقرار التهم تتمثل بالآتي:

تزويد الشخص بصورة من المستندات المتضمن التهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها    -أ

 ( من نظام روما. 61/أ( من المادة )3ت  الفقرة)تقديم الشخص للمحاكمة كما أكد 

(من النظام ، إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي  61/ ب( من المادة)3وطبقا  للفقرة)   -ب 

الجلسة   أوامر بخصوص   (1)العام الإعتمادعليها في  المحاكمة أن تصدر  لدائرة  ماقبل  ويجوز 

 الكشف عن معلومات لأغراض الجلسة.

(من نظام روما ، في كل الأحوال )للمدعي العام قبل الجلسة  61( من المادة)4الفقرة)كما أكدت   

،مواصلة التحقيق وله أن يعدّيل أويسحب أيا  من التهم ويبلّغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد 

الجلسة بأي تعديل لأية تهم أوسحب تهم ،في حالة سحب تهم  يبلغ المدعي العام دائرة  ماقبل 

مة  بأسباب السحب( وتبدأ جلسة إقرار التهم بتلاوة التهم،وعرض الأدلة،ثم يبدأ رئيس الدائرة  المحاك

.وأثناء الجلسة لدائرة ماقبل المحاكمة، (2)في نظر الإعتراضات أو الملاحظات بشأن هذه الأدلة  

الإبتد  الدائرة  إلى  الشخص  تحيل  كافية،وبذلك  وبأدلة  جاهزة  أصبحت  التي  التهم  تعتمد  ائية  أن 

لمحاكمته عن التهم،أوأنها ترفض هذه التهم ؛بسبب عدم كفاية الأدلة،كما يجوز لها طلب تأجيل  

الجلسة ،والطلب من المدعي العام إجراء مزيد من التحقيقات وتقديم المزيد من الأدلة،أوأن يقوم  

ت  مختلفة   لجريمة  تؤسس  بشأنها  المقدمة  الأدلة  أن  ماتبيّن  إذا  معينة  تهمة  ضمن  بتعديل  دخل 

(من نظام روما، على أن )متى إعتمدت 61(من المادة)11وقد نصت الفقرة)  (3) أختصاص المحكمة  

 
 . 257رجع السابق،صلندة معمريشوي: الم (1)
 . 683د.عصام عبد الفتاح مطر: المرجع نفسه،ص (2)

 . 257لندة معمر يشوي:المرجع  نفسه،ص (3)
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( من  4( وبالفقرة ) 9التهم وفقا لهذه المادة ، تشكل هيئة الرئاسة دائرة إبتدائية تكون رهنا  بالفقرة)

ة من وظائف دائرة  (مسؤولية عن سير التدابير اللاحقة ويجوز لها أن تماس أي وظيف64المادة )

 ماقبل المحاكمة تكون متصلة بعملها ويمكن أن يكون لها دورفي تلك التدابير(. 

لها ممارسة أي من وظائف الدائرة التمهيدية ، ويخطر المدعي العام والشخص المعني ومحاميه  

 .(1) بقرار الدائرة التمهيدية المتعلق بإقرار التهم وإحالته 

 المطلب الثالث 

 ةصلاحية مجلس الْمـن الدولي تعليـق أوتأجيل التتبع والتحقيـق أوالمقاضا 

منح نظام روما الأساسي، مجلس الأمن صلاحية إحالة أي حالة على المحكمة الجنائية الدولية،  

، كما وردت في   المحكمة  أختصاص  الداخلة في  الجرائم  تشكل في نظره جريمة من  أن  يمكن 

( من نظام  روما ، وله صلاحية أخرى تتعلق بطلب ايقاف المتابعة سواء كانت الدعوى  5المادة)

( من نظام  روما ،والتي  أكدت   16ة التتبع والتحقيق أو المحاكمة إستنادا  لنص المادة )في مرحل

مدة إثني عشر  ،على أنه )لا يجوز البدء أوالمضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام   

شهرا  بناء  على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة ،بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدرعن المجلس  

 تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها(   الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ويجوز للمجلسبموجب  

الفرع الأول   نتناول في  التتبع  ،وهذا ما سنوضحه في فرعين،  أوتأجيل  لتعليق  القانوني  الأساس 

والتحقيق أوالمقاضاة ،والفرع الثاني تخصصه لآثارتأجيل نظرالقضية من قبل مجلس الأمن  الدولي  

 على أختصاص المحكمة.  

 
 . 683د.عصام عبد الفتاح مطر: المرجع سابق،ص (1)
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 الفرع الْول 

 الْساس القانوني لتعليـق أوتأجيـل التتبع والتحقيق أوالمقاضاة 

( من نظام روما ، قيودا  على متابعة الدعوى متى كانت في مرحلة  التتبع  16تضمنت المادة)  

تحقيق أو  والتحقيق أوالمحاكمة ، من خلال منح الحق لمجلس الأمن أن يرجيء البدء في التتبع وال

في المحاكمة ،لمدة إثنى عشرشهرا  بشرط أن يقدم المجلس طلبا  بذلك  الإستمرار  الإستمرار فيه أو

المتحدة، ويجوز  السابع من ميثاق الأمم  للفصل  يتضمنه قرار يصدر منه إعمالا   المحكمة  إلى 

نقد من جانب  للمجلس تجديد هذا الطلب لمدة غير محددة، غير أن هذه المدة تعرضت لكثير من ال

أنها تعّد إعتراض سبيل نشاط المحكمة وسد الطريق أمامها وبالتالي  (1)الفقه ،إذ إعتبرها أحدهم   

تبعية هيئة قضائية جنائية تبعية خطيرة لولاية هيئة سياسية، ويرى آخر أن هذه السلطة الممنوحة 

  (2) للمجلس تؤدي بالقضاء على الغرض المنشود من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

إن سلطة مجلس الأمن منتقدة وبشدة نظرا  للطبيعة السياسية التي    رى وي  ويؤيد الباحث وجهة النظر 

يتصف بها والإنتقائية التي يستعملها في إحالة الجرائم المرتكبة وحسب المصلحة والعلاقة ،وتستخدم   

السياسة التسلطية ،وبذلك منح مجلس الأمن سلطة التأجيل وما يشوب هذه السلطة من تعسف  

إنها تترك فئة كبيرة من مرتكبي الجرائم الدولية دون عقاب،تحت ذريعة أن وتسلط في إستعمالها،ف

وأن الدول  دولهم لم تكن طرف في النظام الأساسي،أولم تقبل أختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

دائمة العضوية في مجلس الأمن،في حال إرتكاب قادتها ومسؤوليها جرائم تدخل في أختصاص  

 
 302د.سعيد عبد اللطيف حسن : مرجع سابق،ص (1)

 . 376د.خيرية مسعود الدباغ،المرجع السابق ،ص (2)



 الرقابة القضائية على إجراءات الإدعاء العام في مرحلتي ماقبل المحاكمة والمحاكمةالفصل الثالث ...

                                                                                                          196 

 

لية، فإنهم سوف لن يخضعوا لأختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،ولايمكن  المحكمة الجنائية الدو 

،مثل الجرائم التي إرتكبت وترتكب من  (1) مسائلتهم؛بسبب الحصانة التي يؤمنها لهم )حق الفيتو(  

قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطني،وآخرها العدوان الوحشي على قطاع غزة ومنها جرائم القتل 

واالعمد   العراق  وأحتلال  والإغتصاب،  للسكان  القسري  ثرواتهوالنقل  ونهب  لشعبه  المتعمد   لقتل 

المادة) في  الواردة  الدولية  الجرائم  للمحكمة  5ومعاقبة مرتكبي  تسييس  أنها  نظام روما ،كما  (من 

حسب المتهمين المعروضين عليها ، فإذا كانوا منتمين إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن  
كذلك بطلان    (3) أولدولة تربطها بهم علاقات دولية خاصة يتم طلب التأجيل، ويرى الفقهاء     (2)

الأساس الذي بموجبه منح مجلس الأمن هذه الصلاحية، فإذا كان الهدف من إرجاء التتبع أوالتحقيق  

ا الإجراء أوالمقاضاة ،إعطاء مهلة لمجلس الأمن للقيام بدور حفظ السلم والأمن الدوليين،فإن هذ 

ي عّد أداة تستعمل للخروج عن الشرعية الدولية ومناقضا  حتى لميثاق وأهداف ومبادئ وواجبات الأمم  

( من نظام روما ، إجتهد الفقهاء والمحامون  16المتحدة. ونظراَ للمخاوف التي تطرحها المادة )

وتفس المادة  هذه  حدود  إيضاح  إلى  الإنسانية  والمنظمات  الدوليون  نيّة والقضاة  ضوء  في  يرها 

محاولة   –المشرعين، فسعت منظمة العفو الدولية في دراسة لها بعنوان "المحكمة الجنائية الدولية  

مجلس الأمن غير القانونية في منح مواطني الولايات المتحدة الأمريكية حصانة دائمة من العدالة 

 
الفيتو    (1) النقض:حق   وقد  أوحق  الدولي،  الأمن  في مجلس  العضوية  دائمة  للدول  م نحت  س لطة  هو عبارة عن 

ي ة إبطال أي قرار لا يصب  في مصلحتها، فمن خلال تصويت الدولة السلبي  على مشروع  أعطتها هذه السلطة حر 

فلا   التصويت  عن  تغيُّبها  ا  أم   ، فورا؛ً  تنفيذه  إيقاف  يتم   التنفيذ.القرار  من  مانعاً  المرشديينظر:ي شك ل  ،  :أمل 

ً   .4/2021/  7الزيارة  تاريخ "الامتيازات القانونية لحق  الفيتو"، محاماة نت  . الساعة السابعة صباحا
الولايات المتحدة الأمريكية ، روسيا الإتحادية،المملكة المتحدة ،الصين،    -الدول الخمس الدائمة العضوية هي :  (2)

( من  23رة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين)مع نهاية كل سنة(.طبقاً للمادة)فرنسا، ،وعش

ينظر:ديفيد  بوسكو،خمسة يحكمون الجميع،مجلس الأمن ونشأة النظام الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة.  

 . 16،ص 2014، ترجمة:غادة طنطاوي،المركز القومي للترجمة،1العالمي الحديث، ط
العرب،  د. محمود بسيوني، د.أحمد عبد    (3) الفرنسين الأوائل ، ليون دوقيروسو،ودولوبادير ومن  الفقهاء  من 

النزاع  في  الإنسان  لحقوق  الدولية  القانونية  ينظر:الحماية  العطية،  سرور،د.عصام  السنهوي،د.فتحي  الرزاق 

 . 21،ص2011المسلح،منشورات الأمم المتحدة،
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مضمون بضرورة تفسيرها وفقا  ( ومحدوديتها من حيث ال16الدولية " إلى شرح إستثنائية المادة )

، وبحسن نية وبالتوافق مع  1969( من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  31/1لأحكام المادة )

مضمون المعاهدة وبحسب أهدافها والغاية من وضعها، ومن حيث الزمان ضرورة الإنطلاق من  

هذا الطلب بالشروط ذاتها " ( وذلك بتفسير عبارة "يجوز للمجلس تجديد  16التفسيرالضيق للمادة )

تفسيرا  ضيقا وحرفيا، بمعنى أن يتم تجديد المنع أوالوقف عند توافر الشروط المطلوبة بناء على  

 .(1) طلب مجلس الأمن 

(  من نظام روما  16الإشارة إلى أن مجلس الأمن لم يتوان في اللجوء إلى إعمال المادة ) وتجدر 

والقاضي بإعفاء    1422و قبل بدء عمل المحكمة ، بإ صدار القرار رقم    2002في شهرالسابع/ ،

شهرا     12موظفي الأمم المتحدة، التابعين للدول غير الأ طراف من المحاكمة الجنائية الدولية لمدة  

( من القرار في تجديد إرجاء الملاحقة أمام المحكمة بعبارة " كلما  2مع نية واضحة في الفقرة )  ،

القرار. هذا  على  يعاب  وما   ،" الحاجة  الأمم   دعت  ميثاق  من  السابع  الفصل  إلى  إستناده  عدم 

سي ( من نظام روما ، وهو مايشكل خرقا لمبدأ أسا16المتحدة، وعدم توافقه مع نية وضع المادة )

 .(2)  في القانون هو مبدأ المساواة أمام القانون 

فإن مجلس الأمن عندما يطلب تأجيل  ،(، من نظام روما  16وبناء على ما سبق ووفقا للمادة )

 - النظر في قضية ، يجب توافر شروط محددة يتقيد بها في طلبه وتتمثل هذه الشروط بالآتي: 

 
   و ما بعدها 106مرجع سابق ، ص  :فيدا نجيب حمد  (1)
     .و ما بعدها 091، ص السابق مرجع ال :فيدا نجيب حمد  (2)
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ار طلب الإرجاء ، قد صدر وفقا  للفصل السابع من  ( تأكد المحكمة  الجنائية الدولية بإن قر 1)

( من نظام روما الأساسي التي تختص 5ميثاق الأمم المتحدة وليس وفقا للجرائم التي حددتها المادة)

 .(1) بها المحكمة  

تبنيه وفقا  لإجراءات التصويت الصحيحة ،بوجوب 2) تم  التأجيل  تقتنع المحكمة بإن قرار  ( أن 

جماع آراء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، أي صدوره عن مجلس الأمن وليس  صدوره بإ  

 في صورة تصريح يصدرعن رئيس المجلس. 

ومتى توافرت هذه الشروط على  (2)(أن يعبر قرار إلإرجاء تعبيرا  صريحا عن طلب التأجيل   3)

التتبع والتحقيق أو   الدولية أن توقف إجراءات  الجنائية  فيه المحكمة  ذلك  المقاضاة ، طالما أن 

 مساس بالسلم والأمن الدوليين.

في ضوء ماتقدم يرى الباحث ، أن الصلاحية المعطاة لمجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمحاكمة  و 

يجب أن لا تستخدم إلا في أضيق الحدود، وأن لا يجدد المجلس طلبه إلا في ظروف إستثنائية  

بمفاوضات لإحلال السلام في فترة حساسة( وأي توسع من قبل    جدا، )وفي حال قيام مجلس الأمن

العام  والرأي  الدولي  المجتمع  نظر  مقبولا  في  يكون  لن  المحكمة  أختصاص  تجميد  المجلس في 

الدولي علما بإن سلطة مجلس الأمن مقيدة بأن يكون قراره صادر بموجب الفصل السابع بمعنى  

وة على ذلك نجد أن مجلس الأمن بالإضافة إلى سلطته في وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين،علا

إحالة الدعوى للمحكمة سلطة أخرى تتمثل في سلطة الأرجاء والتأجيل في نظر قضية تمت إحالتها  

 
:مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية،مذكرة ماجستير تخصص قانون  أعمر بركاني    (1)

 . 345مرجع سابق ،ص  :علي عبد القادر القهوجي . و67،ص   2006جنائي دولي،جامعة سعد،حلب البليدة،
 67و  64،ص السابق المرجع  :أعمر بركاني  (2)



 الرقابة القضائية على إجراءات الإدعاء العام في مرحلتي ماقبل المحاكمة والمحاكمةالفصل الثالث ...

                                                                                                          199 

 

سواء من جانب الدول الأطراف أوالمدعي العام شرط أن يكون التأجيل لمدة اثني عشر شهرا  قابلة 

 .(1) رة وفقا  للفصل السابع من الميثاق  للتجديد على أن تكون قراراته صاد 

يتضح.أنها لم تترك السلطة لمجلس الأمن    ،( من نظام  روما16وعند التأمل في  نص المادة )

بشكل كلي، )أن للمجلس حق )الطلب( وليس التقرير، فليس له السلطة الكاملة على المحكمة، اذ 

ولا بدّ من الإشارة هنا، إلى أن نص المادة أعلاه ما هي إلا   .أن الأخيرة هي سلطة قضائية مستقلة

تطبيق فعلي لسلطات مجلس الأمن الحقيقية الممنوحة له بموجب الميثاق، مستندين إلى أن سلطة 

مجلس الأمن في الإيقاف ما هي إلا إنعكاس لسلطاته وفق الميثاق، وبالنتيجة فإن ماورد في نظام   

 .(2)لهذه السلطات وليس منشئا  لها  روما الأساسي ي عّد كاشفا 

  وبصدد موقف التشريع العراقي من مسألة التدخل في شؤون القضاء

(حيث  87كفل إستقلال السلطة القضائية في المادة)  2005جمهورية العراق لسنة    فيلاحظ أن دستور 

اتها وتصدر نصت  على أن)السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرج

( من الدستورعلى أن )القضاة مستقلون لاسلطان عليهم  88أحكامها وفقا  للقانون(كما نصت المادة)

في قضائهم لغير القانون ولايجوزلأي سلطة التدخل في القضاء أوفي شؤون العدالة(ومع ذلك يلاحظ  

لنزيه والعريق أن في العمل ضغوطا  سياسية واجتماعية يعاني منها القضاء ونتمنى من قضائنا ا

للمجتمع   باعتباره ممثلا   العراقي  العام  ذلك فأن الإدعاء  التأثيرات،وفضلا من  لمثل هذه  لايخضع 

 
نصر الدين أبو سماحة:  حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي ،دار الفكر الجامعي   (1)

الإجراءات،ط91،ص2008،الإسكندرية، قانون  الغريب،شرح  عيد  محمد  النهض2.  والتوزيع ،دار  للنشر  ة 

 . 922،ص 1997،القاهرة،
ينظر :عبد السلام دحماني:التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن،أطروحة   (2)

 . 283،ص 2012تيزي وزو،- لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري
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وحاميا  للعدالة له قانون خاص به ينظم أعماله إضافه لما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية  

التجزئة والإستقلال والخضوع   وله خصائص تميزه عن الإدعاء العام  في نظام روما تتمثل في عدم

 .(1)والتدريجي وعدم المسؤولية   

(من قانون أصول 199نصت  المادة )  أما عن دور الإدعاء العام الوطني في الأيقاف أوالتأجيل

 : المحاكمات الجزائية العراقي

)أ( لرئيس الإدعاء العام أن يطلب إلى محكمة التمييز وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة مؤقتا  

 ( 2)أو نهائيا في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها إذا وجد سبب يبرر ذلك.  

حاكمة "لرئيس الادعاء العام أن يطلب من محكمة التمييز الإتحادية وقف إجراءات التحقيق والم

مؤقتا أونهائيا في أي حالة كانت عليها الدعوى ،إذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق أحكام قانون  

 .(3)أصول المحاكمات الجزائية "  

يجب أن يشتمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده إلى محكمة التمييز تطلب أوراق   –ب 

 .يها مع بيان المطالعة حول الطلب الدعوى وعلى  قاضي التحقيق أو المحكمة إرسالها إل

تدقق محكمة التمييز الطلب وتقرر قبوله ووقف الإجراءات نهائيا  أو مؤقتا  لمدة لا تزيد على   –جـ 

 .ثلاث سنوات إذا وجدت ما يبرر ذلك والإ قررت رد الطلب 

 
ينظر:الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود.سليم ابراهيم حربة شرح قانون أصول المحاكمات وللمزيد حول الموضوع    (1)

 ومابعدها.70،ص2008،شركة العادل  لصناعة الكتاب ،1الجزائية،ط
أ لغيت من النص عبارة)بناءً على إذن وزير العدل)بمقضى البند)ي(من القسم الرابع من مذكرة سلطة الإئتلاف   (2)

   3/2003رقمالموقتة)المنحلة( 

 . 2017(لسنة49رقم)  قانون الادعاء العاممن   " ثالثا(   /7المادة ) ينظر: (3)
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رئاسة الإدعاء  بعد أن تصدر محكمة التمييز قرارها تعيد الدعوى وترسل صورة من قرارها إلى    –د  

 .العام

إذا كان القرار يتضمن وقف الإجراءات فعلى قاضي التحقيق أو المحكمة إخلاء سبيل المتهم  –هـ  

القرار بمصادرة الأشياء   إذا كان موقوفا  ولا يخل ذلك بسلطة القاضي  أو المحكمة في إصدار 

 .الممنوعة حيازتها قانونا  

إلى وقف نهائي وفق الأحكام المنصوص عليها في  يجوز تبديل الوقف المؤقت للإجراءات    –و  

 .هذا الفصل

 الفرع الثاني 

 القضية من قبل مجلس الْمـن الدولي على أختصاص المحكمة  تأجيل نظـر آثار

الأصل أن للمحكمة الجنائية الدولية، عندما يحيل مجلس الأمن قراراته  متصرفا وفقا  للفصل السابع  

من ميثاق الأمم المتحدة، صلاحية مراجعة هذه القرارات وتحديد مدى أختصاصها وقبول الدعوى  

إلى تداخل    أمامها باستقلالية تحقيقا للعدالة، ولكن الأمور لا تسير دائما على هذا النحو بالنظر

.أن هذا التداخل (1) إجراءات المحكمة مع قرارات مجلس الأمن الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين  

 .يتعلق بمسألة وحيدة هي تهديد الأمن والسلم الدوليين 

 
د.مدوس فلاح الرشيدي: آلية تحديد الأختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقاً لإتفاق روما الأساسي  (1)

لة الحقوق،جامعة الكويت، السنة :مجلس الأمن الدولي،المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية،مج1998لعام

 . 46-44،ص،  2003الرابعة والعشرون،العدد الثاني، مجلس النشر العلمي، الكويت ،
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( من نظام روما ، وضعت ضمن نصوص أختصاص المحكمة ومقبولية الدعوى  16ولكون المادة )

محكمة من سلطة فأي مراجعة مثل هذا القرار وتحديد أختصاصها وقبول  أمامها ،ولما تتمتع به ال

المادة ) فإنه في حالة  أمامها،  إستقلالية  16الدعوى  يثيرالشكوك حول مدى   ، نظام روما  ( من 

المحكمة في مباشرة أختصاصها وسير الدعوى أمامها. وسنتطرق لسلطة المحكمة الجنائية الدولية  

 - س الأمن الدولي كما يأتي: في التعامل مع قرارات مجل 

 سلطة المحكمة الجنائية الدولية مراجعة قرار مجلس الْمن الدولي بتأجيل نظر القضية:  أولا :

ممارسة  في  عقبة  الجنائية  الدولية  والمحكمة  الأمن  مجلس  من  لكل  الإستقلالية  تكون  لا  حتى 

الدولي  بإن قرار مجلس الأمن  المحكمة  تقتنع  المطروحة،فإنه لابد أن  القضية  الأختصاص في 

المتضمن طلب التأجيل ،قد تم تبنّيه وفقا  لإجراءات التصويت الصحيحة، وأنه صدر وفقا  للفصل  

.وأن هذا القرار يعبر تعبيرا  صريحا عن طلب المجلس (1)بع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة  السا

( من نظام روما ، فإذا ما  16بأن تؤجل المحكمة النظرفي القضية المعروضة عليها وفقا للمادة )

  توافرت هذه الشروط في قرار مجلس الأمن بطلب تأجيل نظرالقضية فليس للمحكمة سلطة تقديرية 

في عدم إيقاف إجراء المقاضاة ،وأن أي إجراء تقوم به بعد الطلب سوف يعيق جهود مجلس الأمن  

  .(2) في  حماية الأمن والسلم الدوليين  

"الأختصاص  مبدأ  صاحبة   هي  تكون  الدولية  الجنائية  المحكمة  ،أن  ماتقدم  خلال  من  نستنتج 

(من نظام روما ،والتي تم إحالتها من مجلس الأمن  5المادة)التكميلي "بنظر الجرائم التي  حددتها  

 
( فصلاً أبرزها الفصل السابع الذي يجيز لمجلس الأمن إستخدام  القوة العسكرية، 19يضم ميثاق الأمم المتحدة )  (1)

 ه ووقوع العدوان. في حالات تهديد  الأمن والسلم  الدولي والإخلال ب
 . 47،48صسابق، المرجع ال :الرشيدي فلاح  مدوس  .د  (2)
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،بسبب النفوذ الذي يتمتع به،والذي يمكنه   روما  ( من نظام 13الدولي بموجب الفقرة)ب( من المادة)

المتحدة  الولايات  من  محمية  معينة  دول   رعايا  لاتمس  حتى  منها،  معينة  حالات  تكييف  من 

 ن سار على طريقهم.الأمريكية.مثل: الكيان الصهيوني وم 

بشأن تأجيل القضية بناء  على قرار ،( من نظام روما 16تحديد المخاطبين بنص المادة ) ثانيا :

 مجلس الْمن الدولي .  

 ( المادة  تحدد  روما  16لم  نظام   من  كانت  ،(  وإن  بها،  المخاطبين  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 

هيئة الرئاسة، والشعبة التمهيدية،   -محكمة وهي:أشارت إلى أجهزة ال،( من نظام  روما  34المادة)

والشعبة الإبتدائية، وشعبة الإستئناف، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة، كما أنه وعلى خلاف  

(من نظام روما ، حددّت إحالة مجلس الأمن على المحكمة عن طريق  13الفقرة)ب(من المادة )

( من نظام   16لحالة المادة ) لمقاضاة،غير أنه بالنسبة  المدعي العام كمسؤول عن التتبع والتحقيق وا

( من  34و    15لم يتم تبّيان ذلك ،ولكن من المفروض أن يحال  الطلب وفقا لأحكام المادة )  روما

إجراءات نظر  نظام روما إلى المدعي العام وإلى غرف المحكمة حسب المرحلة التي وصلت إليها

 .(1) القضية أمام المحكمة 

 مـن الدولي: تعامل المحكمة مع قـرار مجلس الْ -ثالثا  

المحكمة الجنائية الدولية في القرار حول مدى توافر الشروط السابقة، فإذا كان القرار الصادر   تنظر

كان هناك نزاع  عن مجلس الأمن لا تشوبه شائبة فإن المحكمة تقوم بتعليق الإجراءات، لكن إذا  

القضية كما أشارت   حول تخلف أحد الشروط اللازم توافرها في قرار مجلس الأمن بتاجيل نظر
 

إتفاقية رومابن تغري موسى    (1) الدولية في ظل أحكام  الجنائية  رسالة    ، 1998:علاقة مجلس الأمن بالمحكمة 

 . 64ص    2006ماجستير،تخصص قانون جنائي دولي،جامعة سعد دحلب،كلية الحقوق، البليدة، الجزائر،
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( من نظام روما ،فإن النظام لم يتضمن حلا  واضحا  لمثل هذه الحالة، وفي غياب  16إليها المادة )

حاكمة سلطة تقرير  قبل الم  تمنح  دائرة ما،( من نظام  روما  18(من المادة )1النص فإن الفقرة)

ختصاص ، وإذا كانت القضية مقبولة أم لا ،كما أنه يمكن للمدعي العام والدولة اما إذا كان لها  

التاكد من الشروط الواجب توافرها في قرار المجلس لطلب التاجيل    والمتهم التصدي لقرار التاجيل أو
(1). 

سلطة مراجعة قرارات مجلس الأمن  ،يتضح مما تقدم، أن عدم منح المحكمة بموجب نظام روما  

سواء الخاصة بإحالة حالة من مجلس الأمن على المحكمة متصرفا  بموجب الفصل السابع من  

مجلس الأمن المتضمن تأجيل    قرار  (أو13ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لأحكام الفقرة)ب(من المادة)

(من نظام روما ،بصورة صريحة وواضحة فإنه يجب على  16لمحاكمة وفقا لأحكام المادة )أووقف ا

المحكمة وتأكيدا  على إستقلاليتها ،كجهاز قضائي دولي مستقل يسعى إلى تحقيق العدالة أن تراجع  

أوعدمه  أختصاصها  المحكمة  تقرر  ذلك  على  وبناء   الأمن  قرارات مجلس  ودقيقة  بصورة شاملة 

تبع أوالتحقيق أوالمقاضاة أوتاجيلهما معا  لمدة معينة، وأن تكون لها نفس السلطة في حالة  أووقف الت

 .(2)طلب التجديد 

 إلى المحكمةتطبيقات القضائية  كاحالة من قبل مجلس الْمن الدولي ومن ال

الدولية الجنائية  المحكمة  إلى  ليبيا  في  الوضع  الأمن  مجلس  المظاهرات  بسب ؛  أحالة  ب 

شباط   شهر  في  وخلال  2011والإحتجاجات  الأمن  قوات  هاجمت  إذ  ، (3) وجيزة  مدة  ، 

 
 . 67نفسة،صالمرجع  (1)
 (من نظام روما الأساسي.19(من المادة)1( من ميثاق منظمة الأمم المتحدة،وينظر:الفقرة)103ينظر:المادة) (2)
بالقضاء  لإبلا  (3) الأمن  :علاقة مجلس  الدولي    فايزة  القانون  القانون،فرع  في  الدولي،رسالة ماجستير  الجنائي 

 112ص،2012العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قيم الحقوق،جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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أهلية ما    ا  تصاعدت الأوضاع لكي تصبح حربو المتظاهرين الذين كانو سلميين بأحتجاجاتهم  

إصدار قرار تحت  إلى  25/02/2011بتاريخ    1/ 15أدى بمجلس حقوق الإنسان في الجلسة  

الإنسان في الجماهيرية الليبية”، وحث فيها المجلس على ضرورة تكوين عنوان “حالة حقوق  

لجنة تحقيق دولية جراء الإنتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، كل ذلك من أجل الوقوف عند 

عنها وا  الحقائق المسؤولين  وتحديد  الإنتهاكات  هذه  مثل  إلى  أدت  التي  وتقديم     لظروف 

تدابير بشأن  الإنتهاكات.  لض  ءلةالمسا  التوصيات  تلك  إرتكاب  المسؤولين عن  مان محاسبة 

توصلت اللجنة إلى عدة نتائج وإستنتاجات في عدد الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق  

الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومن بين هذه الإستنتاجات هي الاستخدام المفرط للقوة ضد 

رة من القتلى والجرحى، هذا ما يشكل إنتهاكا  جسيما   المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبي 

 ا  لمختلف المبادئ والقواعد الخاصة بحقوق الإنسان، كما إحتجزت القوات الحكومية تعسفا  عدد 

أنواع    ا  كبير  شتى  وإرتكابها  للأشخاص،  القسرية  الإختفاءات  سياسة  وتطبيق  الأشخاص  من 

وعدم التزام    (1) لقيام بهجمات عشوائية ضد المدنيين  نسانية أوالمهينة،وا  التعذيب القاسية أوللا

للأمم   التابع  الأمن  بمجلس  أدى  ما  المدنيين.هذا  لحماية  الوقاية  بإجراءات  الليبية  الحكومة 

أحال بموجبه الوضع    1970إتخاذ قرار بالإجماع تحت رقم    إلى  2011/  2/ 26المتحدة بتاريخ  

النطاق    اسعةأن الهجمات الو   عد القائم في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، و 

التي كانت في ليبيا ضد السكان المدنيين العزل ترقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، وأحال  

 
العربية  تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في ىإنتهاكات القانون الدولي المدعي وقوعها في الجماهيرية    )1(

اللبية،مجلس حقوق الإنسان،الدورة السابعة عشر،البند الرابع من جدول الأعمال،حالات حقوق الإنسان التي تتطلب 

  2/2001/ 1إهتمام (المجلس بها،الوثيقة الصادرة في

(A\H\PC\17\44\extract)  
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مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وأستند مجلس الأمن في إصداره 

نة التحقيق  لج  لهذا القرار لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبناء على تقرير

الجماهيرية الليبية،وكذلك إدانة جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي    الخاصة في  (1)الدولية  

والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الذين أدانوا جميعا الإنتهاكات الليبية لحقوق الإنسان  

المتهمي  بمتابعة عدد كبيرمن  المحاكمات  الليبي، وأنتهت  الشعب  الرئيس  في حق  ن، أهمهم: 

حال  2011/ تشرين الأول/20بتاريخ قتله  ب  بالسابق “معمر أبي منيار القذافي” ؛  لكن بس

دون إجراء المحاكمة عليه، وإبنه “سيف الإسلام القذافي” و”عبد الله سنوسي” مدير المخابرات  

تعتبر إحالة مجلس الأمن الدولي للوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية .و (2)  العسكرية
واحدة من الممارسات المهمة التي يمكن من خلالها المجتمع الدولي من محاسبة دول غير    (3)

الإجماع الدولي بنص    سوغطرف أمام المحكمة الجنائية الدولية وهذا له من الإيجابيات ماي

ق مختلفة من ائ د بطر حعلى الأخذ به على تدخل أطراف خارجية ت ،ام روما  ( من نظ2المادة )

فرها في ممثل  اسلطات المدعي العام وتمنعه من القيام بواجباته في إستقلالية وحياد، يشترط تو 

 النيابة العامة. 

في إقرار المسؤولية الفردية ضد كل   ا  يرى الباحث.إن المحكمة الجنائية الدولية بذلت مجهودا كبير 

       .          هرتكب جرائم من إختصاصها وإصدار الحكم عليامن 

 
وقوة    (1) القوة  القانون  بين  الدولية  الجنائية  مولود:المحكمة  يوسف  للطباعة  وليد  الأمل  القانون،دار 

 . 224،ص2013والنشروالتوزيع،المدينة الجديدة،تيزي  زو،الجزائر، 
/ديسمبر/  17،نسخة محفوظة  2011/   2/ 26الصادرفي1970المرقم6491ينظر:قرارمجلس الأمن  في جلسته    (2)

ً 7الساعة  5/2021/ 1/على موقع واي باك مشين تاريخ الزيارة2019  صباحا

مراد:العدالة الجنائية الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين،رسالة لنيل درجة الماجستيرفي القانون/فرع  عمران    (3)

 . 91،ص2012تحولات الدولة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري بتيزي وزو،الجزائر،
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 ة ــــــــمـــاتــــالخ                                

من   إنتهينا  أن  روماموضوع  بعد  نظام  في  العام  لعدد    مقارنةدراسة    -الإدعاء  توصلنا   من  ، 

في تصحيح نهج النظام الأساسي للإدعاء  ، لتسهم    نأمل الإلتفات إليها  المقترحات و الإستنتاجات  

 - كالآتي: و  فقرتينعلى  ،وسندرج ذلك العام في نظام روما

   ستنتاجات لإا أولْ:

التحقيق إلى قاضي  دوره في توجيه الإتهام بينما يوكل    ن الإدعاء العام في العراق ينحصرإ   -1

 التحقيق كقاعدة عامة وذلك حرصا  على إحترام قاعدة الفصل بين السلطات.

سير  يتمثل المجتمع الدولي وهو صاحب الحق  في ت   أة أما الإدعاء العام في نظام روما هو هي

يتجزء من الجهاز القضائي في    الدعوى الجنائية ضد من يقترف جريمة وهذا الإختصاص جزء لا

 لدعوى حتى نهاية الحكم فيها. إعداد ا

أول ممثل للنيابة العمومية عكس المدعين العمومين الذين    إتضح لنا أن المدعي العام هو  - 2

ينتهي   والتي  العسكرية  المحاكم  أمام  الإختصاص  هذا  باباشروا  في  اختصاصها  مهامهم  نتهاء 

 المحاكم. 

على المدعي العام ونوابه   نظام رومافي    يشترط بالإضافة للشروط الأساسية المتبعة والثابتة  -3

الفرنسية وأن يكون   أن يكون ذا معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل وهي الإنكليزية أو

 . فيما لايشترط ذلك في المدعي العام الوطني مستعدا  دائما لممارسة عمله على سبيل التفرغ التام

السري وبالأغلبية    -4 التي أخذت بطريقة الإنتخاب وبالإقترع  الوحيدة  الدولية  الجنائية  المحكمة 

 المدعي العام. ختياراالمطلقة عند 
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ي ع د  من مكونات السلطة   2017لسنة 49العراقي في القانون رقم    العام  تبيّن لنا إن الإدعاء  -5

وبا والمالي  الإداري  بالإستقلال  ويتمتع  من  القضائية  القضاة  بين  من  المعنوية.ويعيّن  لشخصية 

 نائب رئيس الإدعاء العام.  الصنف الأول ممن شغل منصب رئيس إستئناف أو

عمل الإدعاء    في   تبيّن بأن للضغوطات السياسية من قبل الجهات الخارجية لها أثر بارز   - 6

ة مرتكبي الجرائم  العام في نظام روما  الأساسي الذي هو هيكل قضائي له دور مميز في متابع

 القانوني. أداءهالدولية والفوقية تضعف عمله و 

ها باتفاقية دولية  ؤ إن المحكمة الجنائية الدولية هي عبارة عن منظمة دولية قضائية تم إنشا  -7

طريق الإقتراع السري  من    شارك فيها العديد من الدول،وقد  تم إختيار مدعي عام المحكمة ونوابه  

 اء الدول الأطراف في المحكمة.ضع لأبالأغلبية المطلقة  

يمضي في إجراءات التحقيق ويجمع الأدلة بخصوص    في نظام روما،  تضح ان المدعي العاما -8 

 مجلس الأمن الدوليللقواعد والنظام الأساسي، الإ أن    الحالة ،وتستمر المرحلة بشكل إيجابي وفقا  

طة تحقيق حفاظا على  الأمن والسلم قد يوقف المدعي العام عن ممارسة صلاحياته ومهامه  كسل

 الدوليين وفقا للفصل السابع من الميثاق. 

لمباشرة    -9 التمهيدية  الدائرة  من  إذن  على  الحصول  بشرط  مقيد  العام  المدعي  إن  لوحظ 

 التحقيق،وإصدار هذه الدائرة للأوامر القضائية وهو ضمان لعدم تعسف المدعي العام في المتابعات. 

الأساسي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالمحكمة ومشروع مدونة السلوك  تضمن النظام    -10

المهني للمحامين الدولية الواجب توافرها في الدفاع لضمان هذا الحق من خلال الإطلاع على  

 سائر الأدلة ومناقشتها وإمكانية إستجواب الشهود.
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جمع الأدلة في      ماوظائفها كمساعدتهإن التعاون من جانب الدول مع المحكمة في أداء    -11

والقاء القبض على المتهمين وتسليمهم لها وتنفيذ الحكم عليهم،وغيرها من الإجراءات سيسهم في  

 ختصاصاتها. ا تفعيل دور المحكمة للقيام ب 

وبالتالي سلطة  ، المدعي العام سلطة طلب فتح تحقيق بمبادرة شخصية منه  منح    أن  ،أتضح لنا-12

الحرص على تفادي يسوغه    تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية قد تم في إطار توجه حذر  

من   كان  لذلك  معلومات،  من  مايصله  على  بناء  العام  المدعي  قبل  من  التعسفية  الدعوى  إثارة 

فلقضاتها فقط  المدعي العام،إلى الدائرة التمهيدية،    المنطقي أن يتم إسناد سلطة التصديق على قرار

السلطة التقديرية اللازمة لإتخاذ القرار بشأن المصادقة على وجود أساس معقول للشروع في إجراء  

 . التحقيق

هي  على قرارات المدعي العام    الرقابة القضائية التي تتولاها الدائرة التمهيدية،  أن،تضح لناا-13

  لوسكسونية. كتينية والأنظمة الان لآقانوني بين الأنظمة الاللوفاق  لستجابة لرغبات الدول ونتيجة  ا

ختصاصاته ( مقيّدة  ومحددة بشرط إستئذانه من  اوأن سلطات الإدعاء العام )واجباته ومهامه و 

 الدائرة التمهيدية وموافقتها ،وسلطاتها التقدرية مرهونة بموافقة الدول الأطراف

 لحسن سير المحاكمة وسلامة الإجراءات   واضحا    ضمانا  تعطي    الرقابة القضائية الداخلية  هذه  و 

 تجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة.  بخلاف

مجلس الأمن  جوبهت علاقة التبعية التي تربط عمل المدعي العام بقرارات الدول من جهة و  -14

   ح نجا في    السلبي لهذه التبعية    جمع أغلبها على مدى التأثيرأمن جهة أخرى، بآراء مختلفة    الدولي

المحكمة في إنشاء محكمة جنائية  واضعي نظام    جماع على فشل  لإالمدعي العام وبالتالي امهام  

 . مجلس الأمن الدوليإستقلالية فعلية عن الدول وخاصة عن    المختلفة  دولية مستقلة بمعية هياكلها
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  في عمل هيكل قضائي   ،   مجلس الأمن الدوليالمتمثل ب  ن تدخل القرار السياسي  أ،  تأكد لنا  -15

والحال   يؤدي حتما  الى المس من مصداقية عمل هذا الهيكل  متمثل بالمحكمة الجنائية الدولية،

بالنسبة للمدعي العام فهو هيكل قضائي مطالب بالحياد والنزاهة عن كل التيارات السياسية    نفسه

 نظام روما. لم يتداركه والاستقلالية التامة عن القرارات السياسية وهو 

المدعي العام بشان عدم الملاحقة يعود إلى خطورة    أن الرقابة الصارمة على قرار  نستنتج،  -16

الدعوى العمومية، فواضعو نظام روما ، تعمدوا تفعيل هذه الرقابة على    على مصير  هذا القرار

العام المدعي  التحقيق لغرض    في  عمل  اللازمة لحماية حقوق  إعطاء  أثناء  القانونية  الضمانات 

ة إجراءات التتبع والتحقيق والمحاكمات من جهة   الدفاع والمجنى عليهم من جهة ،ولضمان فعالي

م ولتفادي  التتبع ا  أخرى،  سلطات  بين  جمعه  بسبب  نقص  ،من  العام  المدعي  عمل  يشوب  قد 

  والتحقيق وسلطات الإتهام من جهة. ولذلك فإن الرقابة القضائية التي تمارسها الدائرة التمهيدية لا 

ءات التتبع والتحقيق بل تشمل الإجراءات والقرارات أثناء إجرافي    تقتصر على عمل المدعي العام  

المدعي العام    التي يؤديهاوالمهام    ئف  ظافيما يتعلق بالو و   أثناء  توجيه الإتهام.في    التي يتخذها  

 . السابقة الجنائية الدولية   المحاكم مع  كبيرد ِ نها متشابهة الى حّ إف

حجية كاملة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،متى  أن الأحكام الصادرة من القضاء الوطني لها    -17

ومستقلة،وهو  ومحايدة  عادلة  بطريقة  بشأنها  الصادرة  المحاكمات  لمبدأ   ما   جرت  إمتدادا   ي ع د 

ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية ،إزاء المحاكم الوطنية،والقاعدة العامة أن الأحكام  لاا

عملا  بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن  و الجنائية  لها حجيتها أمام المحكمة الجنائية الدولية  

هي    روما    ( من نظام20( من المادة)3مرتين ،وإن الإستثناءات الواردة في الفقرة )  ذاته  الجرم
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مجرد  مساحة ممنوحة للمجتمع الدولي للعمل على عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من  

 .  خلال التحجج بالمحاكمات الوطنية

    مقترحاتال .ثانيا  

أن يكون الإدعاء العام مستقلا  بشكل واقعي. وان تطبق كل النصوص التأكيد على    نقترح    -1 

 . إستقلال الإدعاء العامالتي تتحدث عن 

الدول الكبرى التي ترفض أن تنظم إلى المحكمة الجنائية  خصوصا   و العالم  كافة دول  نقترح على    -2

 ب المجتمع الدولي.لدائمة العضوية أوغيرها وهذا مط الدول سواء إليها الانظمام

الدول  نقترح  -3 أو    الأطراف  تعاون  لها  التابعين  المجرمين  تتبع  بخصوص  العام  المدعي  مع 

   تستطيع الدول ملاحقتهم ومحاكمتهم على أراضيها. المتسترين عليهم وهذا مطلب أممي عندما لا

خولت    من نظام روما التي  (  16)مثل المادةم  نقترع تعديل المواد التي ت كبل عمل الإدعاء العا  -4

 المحكمة. ر بتأجيل أختصاص إصدار قرا مجلس الأمن الدولي

( من  42نقترح السماح بإعادة إنتخاب المدعي العام ونوابه لولاية أخرى وذلك بتعديل المادة)  - 5

  في مجال المحاكم الجنائية الدولية. واسعة نظام روما الأساسي لما يملكونه من خبرات 

نشر الوعي والمعرفة بقواعد القضاء الدولي الجنائي ونظام المحكمة الجنائية الدولية  نقترح      - 6

الفردية   بالحريات  الماسة  الأوامر  يخص  فيما  خاصة  العلاقة،  ذات  والمؤسسات  الافراد  بين 

   وسائل التواصل المختلفة ويتم النشرمن خلال  عتراضهم على تنفيذ الاوامر.ا للأشخاص ،وذلك لعدم  

شمولية مما هوعليه الآن سعيا    ون للقضاء الجنائي الدولي دور فعال ومحوري وأكثرأن يك  -7

ختصاص المحكمة الجنائية  التحقيق أهداف المجتمع الدولي في الأمن والسلم الدوليين.وذلك بتوسيع  

 خر مثل الجرائم التي تهدد الإقتصاد العالمي.الدولية ليشمل جرائم أ  
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ل تحت مظلة القانون الدولي وعلى إرتباط بالمحكمة الجنائية  قوة شرطية تعمد  ضرورة وجو   -8

الدولية، من أجل التعاون بين الدول لتعقب المجرمين الدوليين وتسهيل عملية تنفيذ الأوامر القضائية  

 بالاضافة إلى شرطة الانتربول الدولية. الصادرة من هيئات المحكمة.

نية لضمان تحقيق مبدأ التكامل بين أختصاص  النظر في تشريعاتها الوط  لأعادة  الدولدعوة    - 9

 المحكمة الجنائية الدولية والأختصاص الوطني.

نقترح ،وجود قوة شرطية تعمل وتتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتعقب المجرمين الدوليين    -10

للمحكمة الجنائية الدولية  تعيين أعوان تابعين إداريا   و   القضائية.  والقبض عليهم وذلك تنفيذا  للأوامر

القضائية   المساعدة  تقديم  الوطنية  القضائية  السلطات  القضائية وتكفل  الملاحقة  يباشرون أعمال 

 .للمدعي العام في إطار إلتزام الدول بواجب التعاون 

ختصاص العالمي للمحكمة الجنائية الدولية بصفة مباشرة ومن دون  لاتكريس مبدأ ا  نقترح    -11

الأمن والسلم    يعززالعدالة الجنائية الدولية و     حققي.لكونه  مجلس الأمن الدوليتدخل  الحاجة إلى  

 الدوليين.

خير دور  لأ، فلهذا ا  مجلس الأمن الدوليستقلالية عمل المحكمة عن   إ  وتعزيز  ضماننقترح    -12

والتتبع طبقا  لأحكام  ق التحقيق  عمل المدعي العام فإن شاء علّ في    يجابا   إكبير في التأثير سلبا  أو  

 .من نظام روما (16)دة االم
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 ادر ــــلمصا

 . 608،  3، ط  3المقنع ، ج :أبا محمد موفق الدين بن عبدالله بن قدامة المقدسي  -1

  -، دار الحديث    3د ، جو سنن أبي دا  :الأزدي  السجستاني    د سليمان بن الأشعث  و أبا دا  -2

 .1988القاهرة ،  

 ه: أولا : معاجم وكتب الفق 

المعجم الوسيط    :ومحمد علي النجارهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامدعبد القادر  ا ابر   -1

 ،المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع،إستنبول،تركيا،بدون سنة طبع. 2، ط  2و/1ج

،قدم له الشيخ عبدالله العلايلي،إعداد وتصنيف يوسف  1،جالمحيط  لسان العرب :  ابن منظور  - 2

 . 1956بيروت للطباعة والنشر، بيروت،لبنان،لسان العرب،  ياط، دارخ

 .(2ج 148/ 5( المفهم شرح مسلم للقرطبي)99لابن دقيق العيد:كتاب شرح الأربعين النووية) - 3

4-   ، العربي  الكتب  دار  الصحاح،  مختار  الرازي:  القادر  عبد  ابن  بكر  ابي  محمد 

 . 1981بيروت،لبنان،

شرح تنوير  محمد علاء الدين افندي: قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر مختار  -5 

 .  2003، دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان، 2ط   ،11بصار المجلد لأا

 :  الكتب القانونية ثانيا :

 .  1،2006المحكمة الجنائية الدولية،المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة،ط :ابراهيم محمد العناني -1

  الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية الجرائم الدولية في ضوء القانون  :أحمد عبد الحكيم عثمان   -2

 . 2009شتات للطباعة،القاهرة،مصر، دار ،
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 .طبع بدون سنة بغداد.،المحامي ، مطبعة العاني  :المحامي عبد الرزاق شبيب  -6

راغب المحامي    - 7 عطية  مكتبة    :محمد   ، العربي  التشريع  في  العامة  النيابة  الأنجلو  نظام 
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Abstract  

This study aims to compare the procedures and specializations of the public 

prosecution at the International Criminal Court with the procedures and 

specializations  of the public prosecution in the Iraqi national legislation, 

as these procedures, specializations, powers and authorities differ 

compared to the Iraqi national legislation authorities. These procedures, 

specializations and tasks are somewhat restricted .The Rome Statute takes 

it from the Anglo-Saxon system that is unknown in our legal departments. 

To achieve the objectives of the thesis, the Rome Statute, the rules of 

procedure and the rules of evidence were used . 

The International Criminal Court is the judicial arm for implementing the 

rules of international humanitarian law, and international criminal law in 

its general sense. The text of Article (34) of the Statute affirms the 

aforementioned court and its organs, primarily the public prosecution, and 

its importance comes as one of the three parties that have the right to 

initiate criminal proceedings before the International Criminal Court. The 

Public Prosecution has important procedures and powers, some of which 

are exercised in the pre-trial stage, in conducting the investigation on its 

own, in accordance with the text of Article (15) of the Rome Statute. And 

finally, his role in arrest and arrest warrants and their enforcement. 

Others relate to the powers of the public prosecution at the stage of trial 

and appeal against judgments, and it appears clearly in the stage of 

preparing the trial, for example, the approval of charges and the previous 

disclosure of witnesses, as well as the procedures adopted by the restriction 

of evidence disclosure, and finally the public prosecution has the right to 

appeal the sentence in accordance with the procedural rules and evidence 
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rules .The Public Prosecution also has a role in communicating with any 

country. 

If the public prosecution has the right to exercise the powers, but this is not 

absolute and has no limits. Rather, the public prosecution, in the exercise 

of its powers, is subject to judicial oversight, which varies according to the 

stage of those powers. The competencies of the Public Prosecution in the 

two stages of tracking and investigation are subject to judicial oversight, 

whether it is related to investigation procedures or the foundations of the 

accusation. , or those related to the accused or those related to witnesses 

and evidence. 
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